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إهــــــــــــــــــــــــــداء
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.إلى من ساعدوني و وقفوا إلى جانبي إخوتي و زوج أختي

.عني و ساندني زوجي و عائلتهإلى من شجّ 

.من علمني من أساتذتي الأفاضلإلى كلّ 

.إلى كل قانوني یعمل للحق و العدالة

.من ساعدني على إنجاز هذا البحث من قریب أو بعیدإلى كلّ 

.دادمن االله التوفیق و السّ أهدي هذا البحث المتواضع راجیة  



ب

شكــــــــــر و تقدـیـــــــــــــــــــر

لصلاة و السلام على خیر خلق اهللالحمد الله عزّ و جلّ أن منّ عليّ بإنجاز هذا البحث و ا

.الرسول الكریم محمد صلى االله علیه و سلم
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.لي و نصحي و إنارة دربي للوصول إلى غایتي
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:المقدمة

أ مركزا یة ، فهي تتبوّ ة المدنیة، هي أكثر مسائل القانون المدني أهمّ المسؤولیّ فیه أنّ ا لا شكّ ممّ 

كثیر ناعصر ، فمرموقا في النظام القانوني و ذلك لما تمتاز به من تطبیق عملي دؤوب و مستمر

.المجالاتم الحاصل في شتىّ د نتیجة التقدّ بات دائم التجدّ التقلّ 

لكي تكون قادرة على الوتیرة،روري وجود منظومة قانونیة تسیر بنفس ر جعل من الضّ هذا التطوّ إنّ 

.الاستجابة لحاجات المجتمعات الحدیثة

وقوعا ، و قد صاحب ذلك صعوبة بالغة في ر جعل الحوادث أكثر انتشارا و أشدّ هذا التطوّ أنّ إلاّ 

بحقوق المضرورین ضحایا هذه ا أضرّ ارتكابه ، ممّ مدى إمكانیة نسبة الحادث للمسؤول الحقیقي عن 

الحوادث ، فأصبحت مسألة حمایة المضرور الشغل الشاغل للتشریعات و للفقهاء و المحاكم في 

.ه في التعویضأن یضمن حقّ العصر الحالي، فكل من أصابه ضرر بفعل الغیر یجب 

حمایة المضرور لا یجب أن تكون على حساب المنسوب إلیه الضرر خصوصا إذا كان غیر أنّ 

.ر قد ساهم بخطئه في وقوع الضررالمضرو 

ة التشریع المدني الجزائري ، شأنه في ذلك شأن التشریع الفرنسي و غالبیّ دد أنّ و یلاحظ بهذا الصّ 

كسبب أجنبي معفي من إلیه ، لم یحاول تعریف خطأ المضرور بل اكتفى بالإشارة التشریعات العربیة

في د فعل المضرور غیر الخاطئ كسبب أجنبي ، كما اعتبر مجرّ 127المسؤولیة ، و ذلك في المادة 

.138المادة 

و مدى إمكانیة إعفاء المنسوب الخاطئو قد أثارت مسألة فعل المضرور الخاطئ و فعله غیر 

.ة جدلا و نقاشا حادّا بین الفقه و القضاء لیومنا هذایا أو جزئیا من المسؤولیّ إلیه الضرر كلّ 

یا من فهناك من الفقه و القضاء من یكتفي بمجرد الفعل غیر الخاطئ للمضرور لحرمانه كلّ 

  .رامؤخّ التعویض،فمسألة الإعفاء الجزئي من المسؤولیة لم تظهر إلاّ 

ة رغم المسؤولیّ لنا المنسوب إلیه الضرر كلّ المضرور؟ و إذا حمّ ل هذا إجحافا بحقّ و لكن ألا یشكّ 

ل ؟ل هذا ظلما للأوّ ألا یشكّ .مشاركة المضرور في إلحاق الضرر

ق إلیه من قبل رجال القانون في الجزائر ، و لم یحظى ا كان هذا الموضوع لم یسبق أن تطرّ و لمّ 

ب في ه خطأ ذو طابع خاص بحیث یكون المضرور و المتسبّ راسة و البحث ، و بأنّ بقسط وافر من الدّ 

.اه موضوعا لبحثيالضرر شخص واحد، فقد كان ذلك الدافع الأساسي لاختیاري إیّ 
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راسة مثل رسالة الدكتور یوسف أحمد فإذا استثنیت بعض الرسائل القدیمة التي تناولت الموضوع بالدّ 

2رسالة الدكتور دیشامب و 1النعمةین حس
Deschamps ّة بالموضوع نادرة جدّاالمراجع الخاصّ ،فإن.

فق على ها لم تتّ كما أنّ بإیجاز،فات المدنیة التي تناولت هذا الموضوع تناولته جمیع المؤلّ كما أنّ 

.ة بهالأحكام القانونیة الخاصّ 

یشیر یشیر لفعل المضرور الخاطئ و في البعض الآخرففي بعض الأحیان .للقضاءو كذا بالنسبة 

.لفعل المضرور غیر الخاطئ 

متى ،املوصفه قوة قاهرة بمعناها الواسع و الشّ خطأ المضرور یصحّ و تجدر الإشارة إلى أنّ 

3.ع و استحالة الدفعلة في عدم إمكانیة التوقّ رت فیه شروطها القانونیة المتمثّ فّ تو 

لف الذي یحصل بقوة لا یستطیع الإنسان ها التّ و قد عرّف فقهاء الشریعة الإسلامیة القوة القاهرة بأنّ 

و لیس في إمكانه الاحتراز عنها ، فلا یضمن المنسوب إلیه الضرر الأضرار الناتجة عن خطأ .دفعها 

"قرّر أنّ القاعدة الفقهیة تع و المستحیل الدفع ، لأنّ المضرور الغیر ممكن التوقّ  ما لا یمكن :

.4"الاحتراز عنه لا ضمان فیه

إلاّ أنّ هناك تذبذب في القضاء بشأن هاذین الشرطین ، فمن القرارات ما تكتفي بأحدهما ، و أخرى 

فما هو الرأي الرّاجح .تشترط توافرهما معا في خطأ المضرور  للإعفاء الكلّي أو الجزئي من المسؤولیة

بهذا الشّأن ؟فقها و قضاءا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في .حسین النعمة،دفع المسؤولیة بخطأ المضرور دراسة مقارنةیوسف أحمد1

.1991.كلیة الحقوق.جامعة القاهرة.الحقوق
2Deschamps (C.L),la responsabilité de la victime .thèse Bordeaux.1977.

"ج التي تنصّ على أنّه .م.من ق600یظهر المعنى الواسع للقوة القاهرة من خلال المادة 3 لا یكون أصحاب :

الفنادق و النزل و من یماثلهم من الأشخاص مسؤولین عن السرقات التي ترتكب بالتهدید بالسلاح أو كانت ناتجة عن 

.ظروف أخرى طارئة   .القاهرةو قد قصد بها المشرع  حالات القوة "

دار :سوریا .1ط.وهبة الزحیلي،نظریة الضمان أو أحكام المسؤولیة المدنیة و الجنائیة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة4

.35،ص 1970الفكر،
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و هذا ما دفعني أكثر للبحث في هذا الموضوع من النّاحیة النّظریة و العملیّة ، و معرفة أثره في 

.ها العقدي و التقصیريالمسؤولیة المدنیة بنوعی

لیم على فكرة خطأ المضرور و دوره في مدى التعویض لیست بالفكرة الجدیدة ، إذ یأبى العقل السّ إنّ 

إلقاء و  عویض على هذا الضرر من كان فعله الخاطئ سببا في وقوع ما لحقه من ضرر أن یطالب بت

.1عاتق الطرف الآخر علىتبعة ما اقترفه من خطأ 

و لا تزر :"ت هذه القاعدة قبل أربعة عشر قرن ، في قوله تعالىالشریعة الإسلامیة قد أقرّ وإنّ 

.2..."وازرة وزر أخرى

المضرور الذي یساهم في كما قد ساد القانون الروماني قاعدة صارمة بالنسبة للمضرور مفادها أنّ 

سواء كان خطأ المضرور هو السبب الوحید التعویض،من إحداث الضرر لا یستطیع المطالبة بشيء

.في الضرر أو كانت إلى جانبه أسباب أخرى

تعویض الشخص Bourjonو قد تبنّى فقهاء القانون الفرنسي القدیم هذا الاتجاه فقد رفض بورجون

الذي عضّه كلب إذا كان هذا الشخص هو الذي أثار الكلب ممّا جعله یعضّه ، و قد أخذ الفقیه دوما

Domat3.بنفس الموقف

حیث كان الخطأ 1945و ظلّت القاعدة الرومانیة القدیمة مطبّقة في القانون الإنجلیزي حتى سنة 

1945المشترك یحرم المضرور من أيّ حق في التعویض، و لكن القانون الخاص الذي صدر عام 

طأ صدر عن هذا ینصّ صراحة أنّه إذا أصاب الضرر شخصا و كان بعض هذا الضرر نتیجة خ

الشخص و بعضه الآخر نتیجة خطأ شخص أو أشخاص آخرین ،فإنّ الدعوى المرفوعة بشأن تعویض 

هذا الضرر لا یجوز رفضها بحجّة خطأ المضرور ، و لكن ینبغي تخفیض التعویض الذي سیحصل 

و المدعى علیه المضرور إلى الحدّ الذي تراه المحكمة معقولا بعد أخذ مدى مساهمة كل من المدعي 

فما مدى تأثیر فعل المضرور على حقّه في التعویض؟هل یعتبر .4رعلیه في المسؤولیّة بعین الاعتبا

سبب إعفاء كلّي أو جزئي من المسؤولیة؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1(Henri et Léon)Mazeaud ,(André)Tunc ,traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et

contractuelle .préface par Henri Capitant. Tome II . 5ème éd .Montchrestien .Paris. p 434.

  15رقم الإسراء، الآیةسورة 2

.103،ص2006دار وائل :،بیروت لبنان3ج.القانون المدنيأشار لهذه المواقف،حسن علي الذنون،المبسوط في شرح 3

4(Henri et Léon) Mazeaud ,(André)Tunc ,Op Cit . p 434,435.
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:و بناءا على ما سبق ذكره فإنّ إشكالیة البحث تظهر في سؤالین أساسیین هما

؟الخاطئهل یعفى المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیة بالفعل الخاطئ للمضرور أو غیر   

هذا الفعل الخاطئ أو غیر الخاطئ للإعفاء الكلّي من المسؤولیة أو لمجرد الإعفاء و هل یؤدي

الجزئي؟

:ة التالیةالمضرور الذي تناولته وفقا للخطّ یة دراسة موضوع خطأهكذا تظهر أهمّ  و   

  :ن ــــــــــــفقد قسمت البحث إلى فصلی

المضرور ، من حیث تعریفه و تمییزه عن فعل المضرور ل لدراسة خطأصت الفصل الأوّ خصّ 

.غیر الخاطئ

ل سببا أجنبیا یعفي المنسوب إلیه زمة في خطأ المضرور حتى یشكّ تناولت الشروط القانونیة الاّ ثمّ 

  .ةالضرر من المسؤولیّ 

ي من الإعفاء الكلّ لة في بة عن خطأ المضرور المتمثّ ا الفصل الثاني فتناولت فیه الآثار المترتّ أمّ 

دد على ركیز في هذا الصّ التّ حة الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ، و تمّ موضّ .ة كمبدأ عام المسؤولیّ 

ففي هاتین الحالتین لا .المضرور العامل في حوادث العملخطأ المضرور في حوادث المرور و خطأ 

.بهبه في الضرر الذي لحق یحرم المضرور من التعویض رغم تسبّ 

التخفیض و ة ة،أي تحدید المسؤولیّ ي للإعفاء الجزئي من المسؤولیّ خطأ المضرور قد یؤدّ ثم بیّنت أنّ 

.من مبلغ التعویض

،و تبیان المعیار الأنسب و انتهیت إلى عرض مختلف المعاییر التقنیة المقترحة لتوزیع المسؤولیة

.للتوزیع

، مستعینة ظرة القانون المدني لخطأ المضرورنهذا ركّزت اهتمامي على تحلیل و مناقشة على و    

و كذا القضاء الفرنسيفي ذلك بأحكام القضاء الجزائري، و مقارنتها بأحكام القضاء المصري

.وصل لما هو علیه الآنو ر الذي تناول خطأ المضرور و من خلاله تطوّ هذا الأخیر 

كان  ، لذلكبما و صل إلیه القضاء الفرنسيالموضوع،الجزائري بخصوص هذا و قد أخذ المشرع

.ره التاریخيمن الرجوع إلى هذا القضاء لمعرفة جذور خطأ المضرور و تطوّ لابدّ 

.لت إلیهاتائج التي توصّ النّ عرضت أهمّ  اماو خت
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  .رورـــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــالم أــــــــــــــــــــــــطــــــــــخ:الأولالفصل

من القانون 165المادة فق حرفیا مع نصّ من القانون المدني الجزائري و التي تتّ 127المادة تنصّ 

من القانون المدني السوري 166من القانون المدني العراقي و المادة 211المدني المصري و المادة 

الضرر قد نشأ عن سبب إذا أثبت الشخص أنّ ":یبي على ما یليمن القانون المدني اللّ 168و المادة 

المضرور أو خطأ من الغیر،كان غیر مفاجئ،أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من لا ید له فیه كحادث 

  ".ذلكملزم بتعویض هذا الضرر،ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاقي یخالف 

غرار باقي النصوص العربیة الأخرى اكتفت من القانون المدني الجزائري و على 127المادة إنّ 

دون منحه أيّ المعفیة من المسؤولیة كسبب من الأسباب الأجنبیة،بالنص على خطأ المضرور 

.تعریف

دني الفرنسي نص خاص كما لم یقم المشرع الفرنسي بوضع تعریف له بحیث لم یرد في القانون الم

و اكتفى بالإشارة إلیه في بعض النصوص ، 1بخطأ المضرور باعتباره سببا أجنبیا معفیا من المسؤولیة 

407،و نص المادة 1946ر عام من قانون حوادث العمل الفرنسي الصاد30ة كنص المادة الخاصّ 

.19152جویلیة 15من قانون التجارة الفرنسي المعدلة بقانون 

انتفاء المسؤولیة بخطأ المضرور فقط،و رفض حیث أقرّ 1924ة لسنة و قانون الملاحة الجویّ 

ضرور ثبات خطأ المأجنبي آخر،فإن لم یستطع المسؤول إسبب انتفائها بإثبات القوة القاهرة أو أيّ 

.3ته ووجب علیه التعویضقامت مسؤولیّ 

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤولیة عن حوادث السیارات دراسة تحلیلیة لنظریة السبب الأجنبي في الفقه ابراهیم الدسوقي،الإعفاء من الم1

.228،ص 1975،دار النهضة العربیة:مصر.والقضاء المصري و الفرنسي

104،ص2006دار وائل،:،بیروت،لبنان3ج ".الرابطة السببیة"حسن علي الذنون،المبسوط في شرح القانون المدني2

  .105و

سنة .محاضرات ألقیت على طلبة ماجستیر القانون المدني.ةمحمد،المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیّ زهدور  3

2011-2012.
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اعتبر أنّ ،من القانون المدني 127المضرور في نص المادة لخطأشارة المشرع الجزائري وبعد إ

ة حیث یاء غیر الحیّ مجرد فعل المضرور غیر الخاطئ سبب أجنبي معفي من المسؤولیة عن الأش

و یعفى من هذه المسؤولیة،الحارس للشيء إذا أثبت :"في فقرتها الثانیة على ما یلي138ت المادة نصّ 

عه،مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقّ أنّ 

  ."القوة القاهرة

د فعل ولو من المسؤولیة أن یقع من المضرور مجرّ یكفي لإعفاء المسؤول 138/2بنص المادة و    

كسبب أجنبي الخاطئبعض التشریعات العربیة تكتفي بفعل المضرور غیر بل إنّ .1لم یكن خاطئا

  ةمعفي من المسؤولیة المدنیة بكل أنواعها،دون حصرها على المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیّ 

و ذلك على خلاف .2ع و مستحیل الدفعیكون غیر متوقّ ولكن تشترط فیه شروط القوة القاهرة،أي أن

من 3التشریعاتوهناك من .عبشرط عدم التوقّ 138/2المشرع الجزائري حیث اكتفى في نص المادة 

ع و استحالة یكتفي بفعل المضرور الخاطئ كسبب معفي من المسؤولیة دون اشتراط شرطي عدم التوقّ 

  .الدفع

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیوان المطبوعات :بن عكنون،الجزائر.ظر في القانون المدني الجزائريإعادة الن، ضرورةعلي علي سلیمان1

.94،ص1992الجامعیة،

دار :بیروت،لبنان.5ج ".ةالمسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیّ "حسن علي الذنون ،المبسوط في شرح القانون المدني2

.311،ص2006وائل،

.من قانون الموجبات و العقود اللبناني135أنظر المادة 3
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ه بالإضافة للصفة الخاطئة لفعل المضرور یجب مجتمع على أنّ 2و القضاء1كل من الفقهأنّ إلاّ 

.توافر شرطي القوة القاهرة

ا في هذا الفعل لإعفاء مافرهالواجب تو ن الشرطاو ما هماهو التكییف القانوني لفعل المضرور؟فما 

المسؤول من المسؤولیة ؟

:علیه من خلال المبحثین التالیینالإجابةهذا ما ستتم ّ 

  .رورـــــــــــالتكییف القانوني لفعل المض:المبحث الأول

.لفعل المضرور انالقانونی انطالشر :المبحث الثاني

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیروت،.4،ط2ج".المسؤولیة المدنیة"ومصطفى العوجي،القانون المدني.304ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص1

القانوني لرابطة السببیة ، المفهوموعادل جبري محمد حبیب.362،ص2009بي الحقوقیة،منشورات الحل:لبنان

 دار الفكر:الإسكندریة.وانعكاساتها في توزیع عبء المسؤولیة المدنیة دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي

  2ج.و بلحاج العربي،النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري الواقعة القانونیة.391،ص2003الجامعي،

.206،ص2008دیوان المطبوعات الجامعیة،:بن عكنون،الجزائر.5ط

Nour-Eddine Terki ,les obligations .Office des publications universitaires, Alger, 1982, n323

.قضت بذلكسیأتي معنا العدید من الأحكام القضائیة في هذه الدراسة و التي 2
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.القانوني لفعل المضرورتكییفال:المبحث الأول

الضرر قد نشأ عن إذا أثبت الشخص أنّ ":هعلى أنّ الجزائري من القانون المدني 127المادة تنصّ 

خطأ من الغیر،كان صدر من المضرور أوخطأسبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ،أو قوة قاهرة أو

."غیر ملزم بتعویض هذا الضرر،ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

ص من المسؤولیة إذا ما أثبت للشخص المنسوب إلیه الضرر أن یتخلّ أنّ ضح من هذا النصّ یتّ 

د على مجرّ من القانون المدني الجزائري تنصّ 138/2المادة أنّ إلاّ .صدور فعل خاطئ من المضرور

الخاطئ كما سبقت الإشارة إلیه لهذا هناك من التشریعات ما تكتفي بفعل المضرور غیر الفعل،كما أنّ 

یكتفي بفعل المضرور غیر الخاطئ الثانيیشترط في فعل المضرور الخطأ،و الأولفهناك اتجاهین،

.الضرر من المسؤولیةحتى یعفى المنسوب إلیه 

  .ئــــــــــــــــــــــفعل المضرور الخاط:المطلب الأولفيسأتناولعلیهو

.فعل المضرور غیر الخاطئ:المطلب الثانيفيو

.فعل المضرور الخاطئ:المطلب الأول

من جرّاء ذلك الخطأ،إلاّ یكون الشخص الذي صدر منه الخطأ غیر الذي أصابه الضررما غالب   

و ذلك في الحالة التي یرتكب فیها .أنّه قد یحدث أحیانا أن یكون المخطئ و المتضرّر شخصا واحدا

فهنا لا یقع التزام شخص بتعویض شخص آخر،و .شخص خطأ یؤدّي إلى الإضرار بنفسه شخصیا

على شخص آخر إنّما یتحمل من ساهم في الخطأ عبء الضرر الذي أصابه من دون أن یرجع

.1لمطالبته بتعویض ما أصابه من ضرر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشار له زهدور سهلي،تحدید الشخص .73،ص1934.دالوز الأسبوعي".مسؤولیة الشخص اتجاه نفسه"جوسران،مقاله1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،معهد الحقوق و العلوم .المسؤول عن الأضرار الناتجة عن الأشیاء

  .223ص.جامعة وهران.الإداریة

ب ضررا ا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبّ كل فعل أیّ :"ج بقولها.م.من ق124مادة ت على ذلك الو قد نصّ 

."للغیر،یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض
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لذلك فقد نصّت بعض التشریعات العربیة في قوانینها المدنیة على خطأ المضرور كسبب من 

جزئیا سواء في المسؤولیة التقصیریة ،إعفاءا كلیا أو 1الأسباب الأجنبیة المعفیة من المسؤولیة

حیث یتحدّد في الأولى في خطأ من جانب ضحیّة الفعل الضار،وفي الثانیة في ،2أو المسؤولیة العقدیة

.3خطأ من جانب الدّائن

و لقد بدى للفقه أنّ تخصیص دراسة مستقلة لخطأ المضرور أمر یخلو من الفائدة،ما دام یرى في 

هي،سواء نظر إلیه بحسبانه شرطا للمسؤولیة،أو بحسبانه و سیلة للإعفاء منها،لهذا فكرة الخطأ هي 

یتعرّض الفقه عامة لخطأ المضرور،فقط بحسبانه سببا للإعفاء،یدافع به المنسوب إلیه الضرر في 

.4دعوى المسؤولیة

ضرور،هي ذاتها الحقیقة غیر ذلك ، فإذا كانت العناصر الداخلیة التي یتكوّن منها خطأ المإنّ 

العناصر الداخلیة التي یتكون منها خطأ الفاعل ،إلاّ أنّه یبقى لخطأ المضرور خصوصیّته من 

فهو من ناحیة خطأ ینعكس على نفس مرتكبه، ومن ناحیة أخرى، فهو خطأ له تأثیره الأصلي :ناحیتین

المكوّنة لهذا النوع و هذه الخصوصیّة المزدوجة تخلق طابعا خاصّا على العناصر.على خطأ الفاعل

و یظهر ذلك بوضوح في الآثار المترتبّة على خطأ المضرور و التي ستكون محل دراسة .5من الخطأ

.في الفصل الثاني من هذه المذكرة

لهذا فقد حاول بعض الفقه العربي و الفرنسي وضع مفهوم لفعل المضرور الخاطئ و هذا ما 

).الأولالفرع(سأحلّله في 

غیر أنّ تطوّر مفهوم الخطأ الذي توصّل إلى الاستغناء عن تحدید شرط الإدراك تحدیدا ذاتیا 

بالنسبة للمسؤول،یثیر التساؤل حول ما إذا كان خطأ المضرور هو الآخر یحدّد تحدیدا موضوعیا،وهذا 

.)الثانيالفرع(ما سأحلّله في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.168،القانون اللیبي م 166،القانون السوري م 211،القانون العراقي م 165القانون المصري م 1

  107ص. المرجع السابقمصطفى العوجي،2

 432ص. المرجع السابق،عادل جبري محمد حبیب3

  .116ص.رسالته،المرجع السابق،یوسف أحمد حسین النعمة،4

  .431ص.عادل جبري محمد حبیب، المرجع السابق5
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.مفهوم فعل المضرور الخاطئ:الفرع الأول

.الخاطئالمضرورفعلتعریف:أولا:ض في هذا الفرع إلى سأتعرّ 

.أشكال فعل المضرور الخاطئ:ثانیا

.تعریف فعل المضرور الخاطئ: أولا

فه فقد عرّ .بعض الفقه بمحاولة لوضع تعریف له، قامفي غیاب التعریف التشریعي لخطأ المضرور

"تاليالأستاذ محمد صبري السعدي كال المدعى علیه و هو من وقع منه ، أنّ المضروریقصد بخطأ :

1."حداث الضرربفعله مع فعل المضرور في إ، اشتركارالفعل الضّ 

غم من رّ الضرر الذي یقع من المضرور بال" :هو اعتبر الأستاذ وهبة الزحیلي خطأ المضرور بأنّ 

2".ب لهوجود متسبّ 

الذي یصدر من المدعي أو المضرور و الذي الإنحراف:"هفه الأستاذ بلحاج العربي بأنّ كما عرّ 

3".صابه أو إلى استفحالهي إلى حدوث الضرر الذي أیؤدّ 

انحراف المضرور في سلوكه عن عنایة الشخص المعتاد :"هفه الأستاذ محمد لبیب شنب بأنّ وقد عرّ 

4".رر له بحكم السیر العادي للأموري إلى حدوث ضانحرافا یؤدّ 

یتمثّل التدخّل الخاطئ من الدّائن في :"ضرور في إطار المسؤولیة العقدیة كالتاليكما عرّف خطأ الم

قیامه بسلوك من شأنه أن یؤدّي بالمدین إلى إخلال بتنفیذ التزامه،إمّا بعدم تنفیذه كلّیا أو على نحو 

5".جزئي أو بالتأخّر في تنفیذه بشكل معیب

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر الإلتزام المسؤولیة محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للإلتزامات مصاد1

.116،ص2011دار الهدى،:الجزائر.التقصیریة دراسة مقارنة في القوانین العربیة

.36،،صوهبة الزحیلي،المرجع السابق2

.205،ص المرجع السابق.ج.م.النظریة العامة للالتزام في قبلحاج العربي،3

.1هامش رقم .117ص ،السابق، المرجعن النعمةأشار لهذا التعریف یوسف أحمد حسی4

433صالمرجع السابق،عادل جبري محمد حبیب،5
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Alexandreفه الأستاذ ألیكسندر دومورينسي،عرّ و من الفقه الفر  Dumery

المسؤولیة یا أو جزئیا من النظام القانوني الذي یسمح للشخص المسؤول عن الضرر بالإعفاء كلّ :"هبأنّ 

.1"خاطئإذا كان سلوك المضرور

.اذ غیر المألوفالفعل الشّ :"هبأنّ Tuncفه الأستاذ تونكو عرّ  "2

فعل المضرور الخاطئ من خلال وصفتفقد ا الغرفة المدنیة الثانیة لمحكمة النقض الفرنسیة أمّ 

ع و مستحیل إذا كان غیر متوقّ فعل المضرور یكون خاطئا بأنّ ":فذهبت للقولشرطي القوة القاهرة ،

3."الدفع

یا أو خطأ المضرور سببا أجنبیا معفي كلّ لاعتباره ضح من خلال التعریفات السابقة الذكر أنّ یتّ 

د أن یساهم هذا الخطأ مع خطأ صادر عن المنسوب إلیه لابّ ،جزئیا لمسؤولیة المنسوب إلیه الضرر

.الضرر

یعتمد على كون ما صدر من ،یان جزء من المسؤولیة أو منها كلّ إعفاء المسؤول موبالتالي فإنّ 

.ر خطأالمتضرّ 

فالخطأ یقوم على .و یقصد بالخطأ بصفة عامة،إنحراف في سلوك الشخص مع إدراكه لهذا الانحراف

4.عنصرین هما العنصر المادي و هو الانحراف،و العنصر المعنوي و هو الإدراك

فإذا كان خطأ المضرور و على غرار خطأ المنسوب إلیه الضرر یقوم على ركني الانحراف 

و الإدراك فإنّه یطرح التساؤل بشأن معیار هذا الخطأ؟هل هو نفس المعیار أم یختلف عنه؟

إنّ تصرّفات المضرور بألوانها ووقائعها تستوجب معیارا تقدّر في ضوئه تمییزا به بین السلوك 

5.خاطئ و التصرّف السّوي الذي لا یسري علیه تعریف الخطأال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Alexandre Dumery ,la faute de la victime en droit de la responsabilité civile.

       4/4/2013ح تاریخ التصفّ lgdjموقع الأنترنت منمأخوذ

  .311ص.المرجع السابق ةالمسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیّ 5،جریف حسن علي الذنونأشار لهذا التع2

3 Philippe Le Tourneau, Loic Cadiet, droit de la responsabilité .Dalloz.1998.p311. عن نقلا  

.64بلحاج العربي،المرجع السابق،ص4

 .2ط.عاطف النقیب،النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل الأشیاء في مبادئها القانونیة و أوجهها العملیة5

.326،ص1981منشورات عویدات،:بیروت
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بشأن معیار تقدیر خطأ هذا الأخیر ها و و یلاحظ من تعریفات الفقه العربي لخطأ المضرور أنّ 

ه أنّ إلاّ "جاه النفساتّ "ه خطأفبالرغم من كون خطأ المضرور هو خطأ خاص لأنّ .ةتحیلنا للمبادئ العامّ 

1.ة كما في خطأ المنسوب إلیه الضررو القواعد العامّ المبادئر بنفس یقدّ 

أنّ Esmeinد الفقیه اسمانؤكّ جاه الفقه العربي إذ یجه الفقه الفرنسي إلى نفس اتّ وقد اتّ 

2".ر بها خطأ الفاعلما یقدر طبقا لنفس المبادئ التي یقدّ وجود خطأ في جانب المضرور من عدمه إنّ "

ا أن نلجأ للمعیار الشخصي و الذي من خلاله نأخذ بعین إمّ :ة معیارینلتقدیر الخطأ بصفة عامّ وإنّ 

عا لكل شخص با و متنوّ من هنا یكون معیار تقدیر الخطأ متقلّ ة،و الفاعل الخاصّ شخصیةالاعتبار

3لاتهم و خصالهم و طریقة حكمهم على الأمورة و مؤهّ فالأشخاص لا یتماثلون في ظروفهم الخاصّ 

أو أن نلجأ إلى المعیار الموضوعي و ذلك بمقارنة مسلك الفاعل بالمسلك الذي كان سیتّخذه شخص 

.وف الخارجیة التي كان الفاعل موجودا فیهاعادي كان موضوعا في نفس الظر 

إلاّ أنّ رجال الفقه و القضاء متفّقون على أنّ المعیار الصحیح لقیاس الخطأ هو المعیار 

، تیقّظه و احتراسه لقیاس الخطأو الذي ینطلق من سلوك الشخص العادي في تبصّره4.الموضوعي

5.ضمن استقرارا و الأدقّ ضبطا للأوضاع القانونیةهو المعیار الأسهل تطبیقا و الأسلم غرضا و الأو 

فالخطأ المدني هو خطأ موضوعي مجرد على عكس الخطأ الجنائي فهو خطأ شخصي أو ذاتي،إذ 

6.ینظر فیه إلى السلوك الشخصي للمنسوب إلیه الضرر و ظواهره النفسیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.230براهیم الدسوقي،المرجع السابق،صإ 1

.184یوسف أحمد حسین النعمة،المرجع السابق،صأشار لرأي الفقیه اسمان،2

.326عاطف النقیب،المرجع السابق،ص3

.67بلحاج العربي،المرجع السابق،ص4

.326عاطف النقیب،المرجع السابق،ص5

:بن عكنون،الجزائر.8ط.الجزائريعلي علي سلیمان،النظریة العامة للإلتزام ،مصادر الإلتزام في القانون المدني 6

الجزائر،.و الضرروعاطف النقیب،النظریة العامة للمسؤولیة عن العمل الشخصي،الخطأ.147،ص2008،ج .م .د

.132،ص1973
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د بخصوص تقدیر خطأ خذ القضاء الفرنسي نفس موقف الفقه،إذ لم یضع مبدأ محدّ اتّ  وقد   

و إن كان المیل :"یوسف أحمد حسین النعمة في رسالته أنّهوفي هذا الصّدد یقول الدكتورالمضرور،

أي تقدیر الخطأ وفقا للمعیار -العام للمحاكم على ما یبدو،هو تماما كما هو الحال بالنسبة للفاعل

11وفي سبیل التدلیل على هذا الاتجاه یستشهد الأساتذة مازو بحكم استئناف دوي في -الموضوعي

بینما بدت بعض الأحكام .فیه سلوك المضرور بسلوك الشخص العادي،و الذي قارنت 1932مارس 

1."القلیلة،و الصادرة على الأخصّ في المجال الجنائي،متأثّرة بمعطیات شخصیة المضرور

معیار قیاس خطأ المضرور هو معیار الرجل العادي،فیعتبر المضرور قد ضح أنّ ا سبق ذكره یتّ وممّ 

منظورا إلیه نظرة مجرّدة 2.ه عن المألوف من سلوك الرجل المعتادإذا ما انحرف في سلوكارتكب خطأ،

عن ظروفه الشخصیة،بحیث لا تؤخذ في الاعتبار مثل هذه الظروف من مرض و غیره،أي لا ینظر 

3إلیه نظرة ذاتیة بمعیار شخصي، و لكن تؤخذ في الاعتبار ظروفه الخارجیة من زمان و مكان

4.ضرر به بحكم السّیر العادي للأمورو یؤدّي هذا الانحراف إلى إلحاق 

حكم لمحكمة تیزي وزو :له مثلامواقفوقد أخذ القضاء الجزائري بفعل المضرور الخاطئ في عدّة 

جاء فیه بأنّ ركوب المضرور خلف السیّارة بطریقة غیر شرعیة،ممّا أدّى لسقوطه عندما كانت السیّارة 

5.عن السائقتجتاز المنعطف،خطأ یرفع المسؤولیة كلّیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.185المرجع السابق،صیوسف أحمد حسین النعمة،1

،2005د م ج ،:الجزائر.2،ط1ج.خلیل أحمد حسن قدادة،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري،مصادر الإلتزام2

  .254ص

،بیروت،1ج.عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني نظریة الإلتزام بوجه عام مصادر الإلتزام3

.781،ص1952العربي،دار إحیاء التراث :لبنان

الإسكندریة،.أسامة عبد العلیم فرج الشیخ،أحكام مسؤولیة الأمین في الفقه الإسلامي و القانون المدني دراسة مقارنة4

.155،ص2006دار الجامعة الجدیدة،:مصر

أشار له،.قضت فیه ببراءة المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیة14/6/1968حكم لمحكمة تیزي وزو،بتاریخ 5

.182،ص2006د م ج،:بن عكنون،الجزائر.فاضلي ادریس،المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیّة في ق م ج
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تي تمنح لصاحبها صفة فر الالمضرور على تذكرة السّ حصولعدم  كما اعتبرت المحكمة العلیا أنّ 

1.ة تحرم ذوي حقوقها من التعویضالمسافر الشرعي خطأ من قبل الضحیّ 

إذا قفز شخص  هقراراته بأنّ إذ قضى في أحد ،و قد أخذ القضاء المصري كذلك بخطأ المضرور

  ا وإحداثه دویّ ت في أعلى القاطرة إثر انفصال العازل الكهربائي المثبّ من ركاب الترام أثناء سیره على 

رارة من و الشّ  إذا كان ذلك الدويّ إلاّ .و شرارة،كان هذا الراكب مخطئا في قفزه و لا عذر له من فزعه 

2.اب و یحملانهم على إلقاء أنفسهم من عربة القطاریان إلى فزع الركّ الضخامة بحیث یؤدّ 

Nancyأمّا بالنسبة للقضاء الفرنسي ،فقد اعتبرت محكمة نانســــــي

3.أنّ فكّ المضرور لأجزاء السّلعة، و إعادة تركیبها بصورة غیر صحیحة،خطئا معفیّا من المسؤولیة 

المشتري المضرور مرتكبا لخطأ إذا استعمل السّلعة في وقت غیر Douaiكما اعتبرت محكمة دوي

4.مناسب لها

بخطأ المضرور كما أنّ قضاة الموضوع و بتحلیل القرارات المذكورة أعلاه یتّضح أنّ القضاء یأخذ

هم الّذین یحدّدون إن كان الفعل أو الترك یعتبر خطأ أو غیر خطأ،إلاّ أنّ تكییف الوقائع بأنّها خطأ 

5.مسألة قانون تخضع لرقابة المحكمة العلیا

،یرسم حدود السلطات الخاصة 1936و بهذا الخصوص بالذّات،هناك حكم صدر في فرنسا منذ 

إذا كان یخص قضاة الموضوع أن :"من قضاء الموضوع و محكمة النقض،جاء فیه ما یليبكل 

یتحقّقوا بسلطتهم المطلقة من الملابسات التي تستمدّ منها المسؤولیة عن فعل من الأفعال القابلة 

ن للأضرار،إلاّ أنّ تقویمهم للأفعال التي عوّلوا علیها في اسباغ صفة الخطأ القانونیة یمكن أن یكو 

6".محل مراجعة من جانب محكمة النقض

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.189،ص1،ع 2003م ق لسنة .257704ملف رقم .6/2/2002قرار بتاریخ 1

.168أشار له حسن علي الذنون،المرجع السابق،ص23/2/928استئناف مختلط 2

3 T.de Nancy,11 Octobre1973,D 1973.728,note M.Alter.

4 T.de Douai,21 Novembre1965,D.P1967.1.249,note G.Levy.

.72لمرجع السابق،صبلحاج العربي،ا5

  .182و181حسین النعمة،المرجع السابق،ص6
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الحادث ه عزّ و تطبیقا لهذا الحكم فقد نعت محكمة النقض الفرنسیة على الحكم المطعون فیه أنّ 

ة قرارات دت المحكمة بعد ذلك على هذا المبدأ في عدّ و قد أكّ .ر المضرور وحدهفقط إلى عدم تبصّ 

1.لها

المضرور قد إذا انتهى قضاة الموضوع في حكمهم إلى أنّ ، أنّهرت في بعض أحكامهاقرّ ها كما أنّ 

2.أن یحكموا بتخفیض التعویض، بالضرورةاهما انتهوا إلیه مؤدّ ، فإنّ ارتكب خطأ

المضرورخطأمجالفيهأنّ :"یقولDeschampsبل و أكثر من ذلك فإنّ الفقیه دیشامب

لمحكمة النقض أنّها تسلك مسلك درجة ثالثة من درجات التقاضي،على الأخصّ هناك میلا ملحوظا 

3".عندما یتعلّق الأمر بتقدیر الفعل غیر الخاطئ من جانب المضرور

من معرفة أشكال أو أنواع هذا ، لابّدبعد التعرّف على معنى خطأ المضرور و معیار قیاسه

تظهر في شكل سلوك غیر ، قدعن المتضرّرفالواقع یكشف عن تصرّفات عدیدة تصدر .الخطأ

مألوف أو بخروج عن قواعد مفروضة نظاما أو موضوعة تعارفا أو بمخالفة قانون أو بإهمال أو تسرّع 

4.في غیر موضعه

و مهما یكن من أمر فإنّ فعل المضرور الخاطئ قد یتّخذ أحد صورتین أو شكلین، فهو إمّا أن 

.5أو مجرد وجود المضرور في وضع غیر مشروعیكون في شكل سلوك غیر مشروع 

.أشكال فعل المضرور الخاطئ:ثانیا

.السلوك غیر المشروع من جانب المضــــــــــرور-1

.مجرد وجود المضرور في وضع غیر مشروع-2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.182و181حسین النعمة،المرجع السابق،ص1

2 civ.26/2/1959 D 1959-298 et note Rodière,civ 12/10/1972J.C.P 1972-4-259,D 1973-som-20.

3 Deschamps (C.L),Op.Cit. P 75.

.326عاطف النقیب،المرجع السابق،ص4

.159حسین النعمة،المرجع السابق،ص5
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:من جانب المضرورالسلوك غیر المشروع-1

مخالفة قاعدة ما ،فسواء تعلق الأمر بخطأ الفاعل أو بخطأ المضرور هو :الخطأ بصفة عامة إنّ 

1.منهما یكون قد خرج عن النطاق المسموح له به قانوناكلاّ فإنّ 

و في المسؤولیة ،ل الخطأ في مجال المسؤولیة العقدیة في مخالفة إلتزام من إلتزامات العقدو یتمثّ 

بالامتناعتین قد یكون بالفعل أو الخطأ في كلتا المسؤولیّ كما أنّ .التقصیریة في مخالفة لالتزام قانوني

:لذا سأتناول في.یه الفقه بالخطأ الإیجابي و الخطأ السلبيو هو ما یسمّ 

.ماهیة القاعدة المخالفة -أ

.خذه هذه المخالفةالمظهر الذي یمكن أن تتّ - ب

.اهیة القاعدة المخالفةم -أ

لكي یتمكّن المنسوب إلیه الضرر من دفع المسؤولیة بخطأ المضرور علیه أن یثبت هذا الخطأ

.و الذي یتمثّل في هذا الفرض في مخالفة قاعدة قانونیة أو إقتضاء عام

المشرع مهما أبدى من الحرص على مواجهة جمیع تفاصیل فإنّ .بالنسبة لمخالفة القاعدة القانونیة

أنّ بعضا غیر قلیل من نماذج السّلوك التي یمكن أن تحدث في هذا ، إلاّ المجال الذي یتناوله بالتنّظیم

لم یأت -و بخلاف قانون العقوبات-و من المعروف أنّ القانون المدني .2المجال ممّا یفلت من توقّعاته

عتبر خطأ، واكتفى بالنص على مبدأ عام، و قد نص القانون المدني الجزائري بتعداد حصري لما ی

3.منه124على هذا المبدأ في المادة 

لهذا فإنّه یسلّم بعض الشرّاح، بأنّ القاعدة القانونیة ،التي یشكّل الخروج علیها خطأ من جانب 

التي یمكن أن تلحق بها أیضا إلى جانب القواعد التشریعیة التقلیدیة -المضرور قد تجد مصدرها

في القواعد العرفیة التّي تتكوّن ، لیس فقط من العادات و من آداب السلوك العامة -مقتضیات المهنة

4.و إنّما أیضا ممّا تملیه فطنة أواسط النّاس و كذلك أبسط قواعد الأخلاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Jean Carbonnier, droit civil les obligations .Tome 4.1969.p 333.n 95.

  .162صحسین النعمة،المرجع السابق،2

كل فعل أیّا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ضررا للغیر،یلزم من :"ج على ما یلي.م.من ق124تنصّ المادة 3

"كان سببا في حدوثه بالتعویض

  .164صنفس المرجع،حسین النعمة،4
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.تواجه كل مظاهر السلوك المحتملةصوص القانونیة أنه لا یمكن للنّ فإنّ ومهما حاول المشرع،

إلاّ خاذ بعض الإحتیاطات لضمان حمایتهم من حوادث المرور،باتّ انون المرور مثلا یلزم الأشخاصفق

ل خطؤه مخالفة لقانون دون أن یشكّ ي للإضرار به،ا یؤدّ قد یرتكب الشخص بعض الأخطاء ممّ  هأنّ 

ل مخالفة ،لا یشكّ 1ص لعبور المشاة و هو یقرأ الجریدةفمرور الشخص من المكان المخصّ المرور،

لمسؤولیة على ة المضرور املت المحكلذا حمّ ،ى للإضرار به ها السبب الذي أدّ المرور و لكنّ لقانون 

ثبات المسؤولیة،بقدر ع في تخفیف عبء إلقانون المرور،فالقانون بقدر ما توسّ غم من عدم مخالفتهالرّ 

2.فیهاو محاسبته على كل تقصیرع في مطالبة المضرور ببعض الواجبات ما توسّ 

لكن إذا لم یخالف المضرور القواعد القانونیة، وتضرّر من جرّاء فعله فعلى أيّ أساس سیرتكز 

المنسوب إلیه الضرر لدفع المسؤولیة عن نفسه؟

لقد أجاب القضاء الفرنسي عن هذا التساؤل بإنشائه لإلتزام خاص یقع على عاتق المضرور و هو 

l’obligationالشخصیة الإلتزام بالسهر على السلامة  de veiller à sa sécurité ممّا یقابل في،

مجال عقد النقل إلتزام الناقل بضمان السلامة، فهذین الإلتزامین المتقابلین على عاتق المسافر و على 

عاتق الناقل یؤدّیان معا إلى نتیجة واحدة ،و هي وصول المسافر، سلیما معافا فلا یجوز مساءلة 

الضرر الذي یصیب المسافر إذا كان هذا الأخیر یستطیع أن یتجنّب هذا الضرر بقلیل من الناقل عن 

الحرص و الحذر،كما لو قام المسافر بمخالفة القوانین و التعلیمات كالتدخین في وسیلة النقل ممّا أدّى 

3.إلى إنزاله و لم یتمّ توصیله إلى الجهة المتفّق علیها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 T .du Paris 9/1/1957 D.1957 – som 49.R.T.D.C.1957, p341

  .ج.م.ة في قیوسف فتیحة المولودة عماري،السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة التقصیریة عن الأشیاء غیر الحیّ 2

.143،ص2005-2004.بن عكنون.جامعة الجزائر كلیة الحقوق.رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة

رسالة لنیل درجة الدكتوراه،تخصّص .في عقد نقل الأشخاص البرّيبراسي محمد،الحمایة القانونیة للمسافر نقلا عن ،3

.103،ص 2011-2010.القانون الخاص،فرع القانون الإقتصادي،جامعة سیدي بلعباس،كلیة الحقوق
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و رغم أنّ الإلتزام العام بالسهر على السلامة الشخصیة، قد ظهر أصلا في المجال العقدي،إلاّ أنّه 

جال المسؤولیة التقصیریة، إذ یرى بعض الشرّاح أنّه حینما ینسب القضاء إلى یمكن أن یطبّق في م

الإخلال بالتزام تجاه –بالضرورة -إنّما یأخذ علیه"المضرور إهمالا في مراعاة هذا الواجب العام،فإنّه 

النفس فعابر الطریق غیر الحریص أو الذي یقصّر في الانتباه إلى السیارات لا یقصّر في الحیطة

1."والحذر تجاه الغیر، و إنّما بالأولى اتجاه نفسه

عن مظهرا آخرا لخطأ المضرور، و هو الخطأ الذي یصدر 2دد یضیف بعض الفقه و في هذا الصّ 

من المرض و العاهة ما فیه فه مع أنّ ه یمكنه أن یجاري الشخص العادي في تصرّ ر أنّ شخص یتصوّ 

ف، فیقدم علیه و یعجز عن مواجهة مخاطر هذا التصرّ یجعله غیر قادر على مجاراته في تدارك

  .را وقوعهفیقع له الحادث الذي كان مقدّ -و كان قد وعاها أو كان من المفروض أن یعیها-مخاطره

ر عن واجب أصلي في المحافظة و یضاعف من الحیطةر قد قصّ و في هذه الحالة یكون المتضرّ 

.فیحاسب عن تقصیره

اولة شخص قطع الطریق عرضا في موضع تكثر فیه السیارات منطلقة في من ذلك مثلا مح

الاتّجاهین، و هو یعلم أنّه مصاب بارتخاء في قوى رجلیه لا یتیح له التحرّك مسرعا و لا تفادي 

المخاطر استعجالا، فتواجهه سیارة في ظرف لم یستطع فیه تجنّبها بسبب علّته بالذات،فیرتبك ثم یقع 

ى إصابة به جعلتها العلّة متفاقمة،فیكون في هذا السلوك الذي التزمه قد أخطأ، فیؤخذ فیفضي وقوعه إل

.علیه خطأه عند البحث في التعویض عن ضرره

:خذه المخالفةالمظهر الذي یمكن أن تتّ - ب

.إمّا أن یكون فعل، و إمّا أن یكون امتناع:إنّ الخطأ یمكنه أن یتّخذ إحدى الصورتین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .171و170حسین النعمة،المرجع السابق،ص 1

.329عاطف النقیب،المرجع السابق،ص 2
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:خطأ المضرور بطریق الفعل-

لأن الواجبات القانونیة تقتصر في الغالب على النّهي عن .1و هي الصورة الأكثر انتشارا للخطأ

فعادة ما یقوم المشرع بمنع القیام 2أعمال معیّنة و لا تأمر بالقیام بعمل إلاّ في القلیل من الأحوال

إذ یمنع على المشاة المرور من الطریق السریع :الأفعال كما هو الشّأن في قانون المرور مثلاببعض 

أو عبور النفق،فإذا قام شخص ما بهذا الفعل،ممّا تسبّب له بضرر فإنّه یكون مرتكبا لخطأ یمكن 

.للمنسوب إلیه الضرر التمسّك به لدفع المسؤولیة عن نفسه

في  الحفاظو  الاستعمالق بالأمن و السلامة و المتعلّ 35-90و كذلك ما یفرضه القانون رقم 

من واجبات على المسافرین و الغیر مستعملي الطرق،إذ تعتبر ،بالسكة الحدیدیةاستغلال النقل 

3.یا أو جزئیاه في التعویض كلّ نة لخطأ یحرم المضرور من حقّ مخالفتها مكوّ 

:بطریق الامتناعخطأ المضرور -

یفعله یقوم الخطأ بطریق الامتناع بالنسبة للمضرور إذا لم یفعل ما كان بوسعه أن 

ب تفاقم أثر خطأ الفاعل ، كرفض ب الضرر كما یكون امتناع المضرور خاطئ بعدم تجنّ لتجنّ 

4.على الطبیب و تلقّي العلاج لها)من جراء فعل الفاعل(إصابته المضرور عرض 

تضرّر المضرور من جرّاء هذا الامتناع یعفى المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیة ،إذ یعتبر فإذا    

.المضرور قد ارتكب خطأ سلبي ممّا عرّض حیاته للخطر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 J .Carbonnier , Op Cit, p326.n 93.

ار و المسؤولیة ،المجلد الثاني في الفعل الضّ الالتزامات،الوافي في شرح القانون المدني في سلیمان مرقس2

.273،ص 5.1988القسم الأول،ط .المدنیة

و الحفاظ في استغلال الاستعمالق بالأمن و السلامة و المتعلّ  25/12/1990في  ، المؤرخ35-90القانون رقم 3

.56، ع1990ج ر لسنة .النقل بالسكة الحدیدیة

 .179و 178حسین النعمة ،المرجع السابق،ص 4
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وع من الخطأ في قضیة الشخص الذي أصیب في و قد أخذت محكمة النقض الفرنسیة بهذا النّ 

ذا الأخیر رفض ذلك على ه م إلیه، غیر أنّ ا استدعى بالضرورة نقل الدّ ممّ .حادحادث بنزیف داخلي 

فهذا الشخص ینتمي 1ى إلى وفاته،ا أدّ م ذلك ممّ هذه الأخیرة تحرّ یانة، و أنّ ه یهودي الدّ أساس أنّ 

تهم في ذلك أنّ و حجّ  الدمجوء إلى عملیات نقل لطائفة مسیحیة تدعى طائفة هود جیوفا ترفض اللّ 

.2مالدّ بالامتناع عن الإنجیل أمر 

.د وجود المضرور في وضع غیر مشروعمجر -2

هذا الأخیر قام ك بأنّ إذا كان المنسوب إلیه الضرر في الصورة الأولى من خطأ المضرور یتمسّ 

.ساهم مع خطأ الفاعل فیه، أوبب المباشر و الوحید للضرر الذي لحق بهبفعل أو امتناع كان السّ 

غیر وضعخلق،ه خلق أو ساهم في في أنّ ل خطأه ه و في هذه الصورة المضرور یتمثّ فإنّ 

فهل یمكن للمنسوب إلیه الضرر أن یدفع بخطأ المضرور في هذه الحالة؟.3مشروع

ا المضرور قد ساهم في خلق فیه، یكونیضرب لنا الدكتور حسین النعمة أمثلةدد وفي هذا الصّ 

ون ضحیّة عملیة نصبالذي یك.الوضع غیر المشروع قاصدا كالمتعامل في السّوق السوداء

و قد تكون هذه المساهمة غیر مقصودة، كمن یدخلون في .و المرأة التي وافقت على أن تجهض

.مشاجرة بعضهم مع الآخر فیصاب في أثنائها كلّ منهم بضرر بفعل الآخر

الصورة للإجابة على التساؤل السابق، أي مدى إمكانیّة  دفع المنسوب إلیه الضرر المسؤولیة بهذه 

من خطأ المضرور،فإنّ القضاء و الفقه انقسم بین مؤیّد و معارض لتعویض المضرور إذا وضع نفسه 

.في وضع غیر مشروع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشار له رایس محمد،المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون .30/10/1974نقض جنائي فرنسي،1

.2هامش رقم 323،ص 2007دار هومة،:الجزائر.الجزائري

رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في .باحترام إرادة المریض دراسة مقارنةإلتزام الطبیب ،زعنون مصابیحي فتیحة2

  .259ص.2008-2007.كلیة الحقوق.جامعة وهران.القانون الخاص

.186حسین النعمة،المرجع السابق،ص3
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وإن بدت متعارضة فیما بینها .أنولقد صدرت أحكام عدیدة عن القضاء الفرنسي في هذا الشّ 

وق السوداء مثلا رفض القضاء المدني الفرنسي منح الحمایة للطرف المضرور،الذي ففي عملیات السّ 

ة نصب في صدد شرائه مثلا للمضرور الذي كان ضحیّ بینما قضى بالتعویض ،1نصبة كان ضحیّ 

.3ة خیانة ثقة ارتكبت بمناسبة عقود مقامرةو للمضرور الذي كان ضحیّ .2هبالذّ ا لقطع من سرّ 

ا الفقه الفرنسي فقد تناولها، و كان الفقیه لفقه فلم یتناول الفقه العربي هذه المسألة، أمّ ا بالنسبة لأمّ 

Demogueدیموجالفرنسي
و إن لم یحسمها بشكل واضح،فإنّ ،هذه المشكلة  واطرح نمن الأوائل الذی4

فكرة تعویض المضرور الآثم،تأسیسا على أنّ ضدّ 1945منذ كانSavatierالفقیه الفرنسي سافاتییه

5.من شأن تعویضه أن یكون مكافأة حقیقیة له

Hallerهالیهالأستاذةأما 
من زاویة البحثه بإمكان النظر إلى الحل في المشكلة محلّ فتعتقد أنّ .6

بعد ذلك أن یصحّ من یرغب لا:"فكرة المسؤولیة،و ذلك بالتطبیق العام للمثل الذي یمكن ترجمته بأنّ 

Volenti  «ریتضرّ  nin fit injuria. ّمنح تعویضات "ه سیكون من التعارض و تبعا لذلك ترى أن

ه بالفرض قد ارتضى تنفیذ عمل كان یعرف ما دام أنّ .ه غبن على إثر أعمال قبلهاعي بأنّ لذلك الذي یدّ 

المرأة البالغة سنّ وتطبیقا لهذا المثل قضى القضاء المصري بأنّ ."ب له ضررابالإمكان أن یسبّ أنّ 

فق أهالي بلدتین ه إذا اتّ ،كما أنّ 7الرشد إذا انقادت عن شهوة إلى معاشرة خلیلها لا ترجع علیه بالتعویض

الذي  ه هولورثته في التعویض لأنّ على المضاربة معا،و مات أحدهم في أثناء المضاربة فلا حقّ 

8.باختیاره إلى القتلعرّض نفسه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 T. du Sinne 2/11/1945 R.T.D.C 1946-30.

2 cass .crim 3/7/1947.Semmaine juridique 1948-2-4474.note Carbonnier.

3 cass .crim 12/11/1909.S.1913-2-285.

4 Demogue, Traité des obligations en général .Tome 4, volume 7, 1932, n 796.

5 cass .crim 7/6/1945.note Savatier .D.1946-2-149.

.196هالیه،حسین النعمة،المرجع السابق،ص الأستاذةأشار لرأي 6

.886أشار له عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق،ص 1998یونیو سنة 22استئناف مختلط في 7

أشار له السنهوري،المرجع السابق،.815ص  401رقم  13المحاماة .1933نوفمبر سنة 28نقض جنائي في 8

 .887ص 
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و علیه فإنّ المضرور إذا وضع نفسه في وضع غیر مشروع ،لا یحصل على التعویض عمّا أصابه 

.من ضرر،بل یتحمّل وحده نتیجة خطئه

جاه غم من كونه خطأ خاص باعتباره خطأ اتّ و على الرّ خطأ المضرور ضح أنّ یتّ  .ما تقدّ وممّ 

فهو یخضع لنفس القواعد تعریفه و معیار قیاسه،من حیثه لا یختلف عن خطأ المسؤول أنّ النفس،إلاّ 

العامة للخطأ ، فهو انحراف عن سلوك الشخص العادي الموجود في نفس الظروف الخارجیة 

.للمضرور 

ه من كما أنّ .د وجود المضرور في وضع غیر مشروعل في فعل أو امتناع أو مجرّ ه قد یتمثّ و أنّ 

هذا  أنّ مییز، إلاّ و الإدراك أو التّ الانحراف:أن یتوافر فیه ركنيخطأ المسؤول لا بدّ المعلوم أنّ 

.1یة لإعادة النظر فیه كلّ الأخیر أصبح مؤخرا محلاّ 

السؤال فإنّ ،من خطأ المضرور وخطأ المسؤول متماثلان كما سبقت الإشارة إلیه كلاّ و طالما أنّ 

مییز في خطأ یقود إلى عدم اشتراط التّ هل هذا التماثل :دد هو كالآتيالذي یطرح في هذا الصّ 

2المضرور على غرار عدم اشتراطه في خطأ المسؤول؟

.هذا ما سأحاول الإجابة علیه في الفرع الثاني

.مییز على فعل المضرورتأثیر التّ :الفرع الثاني

لا یمكن أن ینسب إلیه خطأ،فلا یسأل صغیر السنّ مییزعدیم التّ ظریة التقلیدیة للخطأ،فإنّ النّ حسب 

و هو الموقف الذي ما زال یأخذ به بعض الفقه بخصوص المضرور .و لا المجنون عن خطئهما 

یة الخاطئة المضرور الذي لا یدرك الخاصّ :"مییز،إذ یقول الفقیه دیشامب في هذا الصدد أنّ عدیم التّ 

3."سؤولاحالة أن یعتبر ملسلوكه لن یمكن في أيّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.157ق،ص حسین النعمة،المرجع الساب1

.149یوسف فتیحة المولودة،المرجع السابق،ص 2

3 Deschamps (C.l) ,Op.Cit ,p51
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یز قد شارك بفعله مع المسؤول في میه إذا كان المضرور عدیم التّ و حسب رأي الفقیه دیشامب فإنّ 

هذا الأخیر لا لأنّ .المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیة ه لا یعفىحداث الضرر الذي لحق به،فإنّ إ

و ما حداث الضرر،كان هناك اشتراك لخطأ المضرور في إ إذا یا أو جزئیا،إلاّ تنعدم مسؤولیته كلّ 

الخطأ لا تصحّ ه خطأ،فلا یعفى الفاعل من المسؤولیة لأنّ مییز لا یمكن تكییفه بأنّ یصدر عن عدیم التّ 

.1مییز و لا المجنون و لا المعتوه فاقد التّ نسبته للصغیر

مییز في خطأ المضرور،فأصبح المجنون مسؤول یة اشتراط التّ ل من أهمّ ر القانوني قلّ التطوّ غیر أنّ 

ت ،حسبما نصّ 2عن الضرر الذي وقع منه سواء كان سبب هذا الضرر بخطئه على نفسه أو على غیره

ادة لیه في هذه المّ المبدأ المنصوص عفكرة مدّ  أنّ إلاّ .من القانون المدني الفرنسي489/2علیه المادة 

المشرع لم یكن یستهدف أنذاك ة أنّ ضت للرفض من قبل بعض الفقه بحجّ خطأ المضرور تعرّ لیشمل

3.ر من عدم مسؤولیة المجانین مدنیاینجم للمضرو سوى معالجة الوضع السیئ الذي 

أن ینسب الخطأ ه یمكنعلیه أنّ ه أصبح من المستقرّ أنّ ، طالماة لم تقنع البعضهذه الحجّ غیر أنّ 

.4المجنونإلى 

مییز ل لا یأخذ بالفعل الخاطئ للمضرور عدیم التّ اتجاه أوّ :الفقه انقسم إلى اتجاهینو علیه فإنّ 

.مییزللمضرور عدیم التّ الخاطئو اتجاه ثان یأخذ بالفعل 

.1984مرحلة ما قبل سنة :بمرحلتیندد القضاء الفرنسي بهذا الصّ و قد مرّ 

.1984مرحلة ما بعد سنة  و                                                   

:لهذا سأحلّل.كما أنّ للمشرع الجزائري موقفه من المسألة

.موقف الفقه من فعل المضرور عدیـــــــــــــم التّمییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز:أولا

.سي من فعل المضرور عدیم التّمییزموقف القضاء الفرن:ثانیا

موقف المشرع الجزائري من فعل المضرور عدیم التّمییز:ثالثا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مییز في أشار له زهدور سهلي،مسؤولیة عدیم التّ .59ص.انون المصريمصطفى مرعي،المسؤولیة المدنیة في الق1

  .296ص .2006- 2005.في القانون الخاصأطروحة لنیل درجة دكتوراه الدولة .التشریع الجزائري مقارنا
2 Flour et Aubert, les obligations.8emeédition .Paris.1999.p 271,272.n 99.

.و ما بعدها391دیشامب،رسالته،المرجع السابق،ص3

.151یوسف فتیحة المولودة،رسالتها،المرجع السابق،ص 4
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:یزیمموقف الفقه من فعل المضرور عدیم التّ :أولا

لقد انقسم الفقه بهذا الصّدد إلى اتجاهین كما سبق الذكر

.مییزالذي لا یأخذ بالفعل الخاطئ للمضرور عدیم التّ الاتجاه-1

  .زـــــــــــمییالذي یأخذ بالفعل الخاطئ للمضرور عدیم التّ الاتجاه-2

.تجاه الذي لا یأخذ بالفعل الخاطئ للمضرور عدیم التمییزالإ - 1

المضرور الذي لا أنّ :"الفقیه دیشامب یقول بخصوص خطأ المضرورسبقت الإشارة إلى أنّ  لقد

1."حالة أن یعتبر مسؤولایة الخاطئة لسلوكه لن یمكن في أيّ یدرك الخاصّ 

ز فلا یعتبر إذا كان المضرور غیر ممیّ "هأنّ :قائلاالاتجاهد الفقیه محمد لبیب شنب على هذا و قد أكّ 

2."ن انحرافافعله خطأ و لو كان یتضمّ 

و اسمان أن یكون Ripèrtو ریبیرPlaniolكما اشترط بعض الفقه الفرنسي منهم بلانیول

ن للسبب الأجنبي نا لفعل المضرور المكوّ ساءلته مدنیا حتى یمكن اعتبار خطئه مكوّ المضرور أهلا لم

أنّ فعل عدیم التّمییز قد یكون عند هذا الفقه معفیا من المسؤولیة و لكن لیس إلاّ المعفي من المسؤولیة،

3.باعتباره خطأ من المضرور، و إنّما بوصفه واقعة غیر متوقّعة و غیر ممكنة الدفع

.مییزتجاه الذي یأخذ بالفعل الخاطئ للمضرور عدیم التّ الإ - 2

جه لاعتبار فعل المضرور خطأ و له أثره في مسؤولیة المنسوب إلیه الضرر ،تتّ 4ة الفقه إن غالبیّ 

.مییزلو كان المضرور عدیم التّ  و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.51دیشامب،رسالته،المرجع السابق،ص 1

و انظر كذلك،عزیز كاظم جبر،الضرر المرتد و تعویضه .4رقم  ، هامش157، صالسابق، المرجعحسین النعمة2

.202،201،ص1998دار الثقافة،:عمان،الأردن. 1ط.في المسؤولیة التقصیریة دراسة مقارنة

.235ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 3

المؤسسة الوطنیة للفنون .في القانون المدني الجزائريالالتزاممصادر، الالتزامفي نظریة ، الوجیزمحمد حسنین4

.368مصطفى العوجي،المرجع السابق،ص .206بلحاج العربي،المرجع السابق،ص .165،ص 1983المطبعیة،
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إذن یراعي خطأ المضرور و لو كان غیر ممیّز،وفي تبریر ذلك ذهب البعض للقول الاتجاهفهذا 

یة بسبب فقد التّمییز تكون عندما یكون غیر الممیّز في مركز المسؤول، أمّا إذا كان بأنّ عدم المسؤول

2.،و قد أخذ بهذا القول القضاء المصري1في مركز المضرور فإنّ فعله یمكن اعتباره خطأ

سواء في ذلك المسؤول أو  زاار أن یكون صاحبه ممیّ ا القانون الأردني فلا یشترط في الفعل الضّ أمّ 

لحاق الضرر بنفسه فإنّه یحرم من المضرور عدیم التّمییز بفعله في إ،و علیه فإن شارك 3المضرور

.التعویض جزئیا أو كلّیا

مییز فعلا و قد ذهب البعض لتبریر وجوب أن یكون ما صدر عن المضرور عدیم التّ 

كل لما تقول به نظریة تكافئ الأسباب ، من أنّ عفاء المسؤول من المسؤولیة، وفقامكان إخاطئا،لإ

ل في حدوث الضرر یعتبر متكافئا مع غیره من الأسباب التي شاركت في ذلك ، ومن ناحیة سبب تدخّ 

ب ضررا للمنسوب إلیه الضرر ما یوجب طبقا للقواعد العامة في هذا المضرور، قد سبّ أخرى فإنّ 

ي في هذا السیاق إلى تخفیف ما یؤدّ .ن مساءلته هو بدورهالمسؤولیة أن یكون هذا الفعل خاطئا لیمك

ف منها الفعل غیر الخاطئ من جانب المضرور، ولو كان و لا یخفّ ،مسؤولیة المنسوب إلیه الضرر

4.عا و لم تمكن مقاومتههذا الفعل غیر متوقّ 

ه فقه الفرنسي،فإنّ ا موقف المییز، أمّ هذا بالنسبة لموقف الفقه العربي من خطأ المضرور عدیم التّ 

أو المنسوب إلیه ب عنه الإعفاء الجزئي للمسؤوله یرتّ  أنّ مییز،إلاّ بخطأ المضرور عدیم التّ یأخذ

 یكون مییز واضحة و ألاّ م التّ ی تكون حالة عدي من المسؤولیة ألاّ الضرر، و یشترط للإعفاء الكلّ 

ه لا المضرور، أو كان ظاهر للعیان ذلك فإنّ المنسوب إلیه الضرر عالما بها، فإذا كان عالما بحالة 

5.یعفى من المسؤولیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.202عزیز كاظم جبر،المرجع السابق،ص 1

:بیروت،لبنان.3ط ".مصادر الالتزام"عبد الرزاق السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،المجلد الثاني2

.910،ص 2000منشورات الحلبي الحقوقیة،

دار الثقافة :عمان،الأردن.1ط .ردني دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميفي القانون المدني الأالالتزامأنور سلطان،مصادر 3

.340،ص2002الدار العلمیة الدولیة،

.203عزیز كاظم جبر،المرجع السابق،ص 4
5 Mazeaud(H,L), Tunc (A),Op.Cit .p 445.
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حتى یؤدّي كما أنّ هناك من الفقه من یشترط في خطأ المضرور عدیم التّمییز عناصر القوة القاهرة 

1.إلى إعفاء المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیة 

كسبب أجنبي للإعفاء عدیم التمییزو تجدر الإشارة في هذا الصّدد إلى أنّ مسألة خطأ المضرور

من المسؤولیة لا تثور بالنسبة للفقه الذي یأخذ بفعل المضرور غیر الخاطئ كسبب أجنبي، ما دام 

منتجا للضرر و واضعا للمسألة في مجالها،ألا و هو مجال السببیّة التي لا فعل المضرور سببا فعّالا

تشترط في الفعل أن یكون خاطئا لإمكان هدمه لها و اعتباره سببا معفیا ، أي أنّ الضرر یمكن 

2.الفعلإرجاعه إلى مجرد

لموقف القضاء ض الآن التعرّ مییز یتمّ من فعل المضرور عدیم التّ الفقه عرض موقف بعدما تمّ 

.الفرنسي من هذه المسألة

:مییز موقف القضاء الفرنسي من فعل المضرور عدیم التّ :ثانیا

:مییز بین مرحلتینمییز یجب التّ لمعرفة موقف القضاء الفرنسي من فعل المضرور عدیم التّ 

.1984مرحلة ما قبل سنة 

.1984مرحلة ما بعد سنة

.1984ما قبل سنة مرحلة-1

مییز الذي ساهم مع خطأ یعتبر فعل المضرور عدیم التّ 1984قبل سنة لم یكن القضاء الفرنسي

المنسوب إلیه الضرر في إلحاق الضرر بالمضرور ،كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة المدنیة و قد 

:ة أحكام من المحاكم الفرنسیة أذكر منها ما یلي صدرت بهذا الشأن عدّ 

مییز بالتعویض الكامل عن الضرر الذي أصابه و الذي غیر عدیم التّ الأحكام للصّ فقد حكم في أحد

3.كان قد ساهم فیه بخطئه

فات الملازمة لسنهم،فلا غار أو طیشهم یعتبر من الصّ رعونة الصّ كما قضى في حكم آخر بأنّ 

4.ةتدفعهم إلیه هذه الغریزة الطبیعیّ فعل یعتبر خطأ منهم القیام بأيّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Chabas (F) ,fait ou faute de la victime .D.1973 .Chr .207.

.236الدسوقي،المرجع السابق،ص ابراهیم2

.164أشار لها حسن علي الذنون،المرجع السابق،ص .Guingamp13/3/953محكمة قویقامب3

.164أشار لها حسن علي الذنون،المرجع السابق،ص .Cosne13/1/931محكمة كوسن 4
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أو غیر الممیّز لا یحول دون مسؤولیة الفاعل،إلاّ إذا و قضت غرفة العرائض بأنّ خطأ الطفل الصّغیر

1.كان فعل هذا الصغیر الخاطئ یعدّ بمثابة الحادث غیر المتوقّع،و الذي لا یمكن دفعه

:، جاء فیه ما یلي2و قد أخذ بهذا الموقف القضاء المغربي في قرار له صدر عن المجلس الأعلى 

عاما و الذي12اب خطأ من الطفل المصاب البالغ من العمر حیث أن المحكمة بارتكازها على ارتك"

لم یبلغ سنّ التكلیف لیعفى من المسؤولیة المفروضة علیه دون أن تعتبر أن الطفل لم یبلغ سنّ 

من ظهیر العقود 78فعله لا یمكن اعتباره خطأ بالمعنى المنصوص علیه في الفصل التكلیف و أنّ 

   88و  78ها على أساس قانوني فضلا عن كونها خالفت الفصلین ز حكمتركّ الالتزامات، لمو 

."للنقضو جعلت حكمها بذلك معرضا 

.1984سنةمرحلة ما بعد-2

صدرت في التاسع من ة خمسة قراراتخذت محكمة النقض الفرنسیة بهیئتها العامّ في هذه السنة اتّ 

ز أو عند النظر غیر غیر الممیّ عاتق الصّ ه عند إقامة المسؤولیة علىاعتبرت بموجبها أنّ .1984ماي 

مییز ، بحیث یقوم الخطأ یجب أن لا ینظر إلى عنصر التّ ،ة محدث الضررفي خطئه كمانع لمسؤولیّ 

3.بصورة موضوعیة

ي إلى محدث الضرر دون اعتداد بظروفه فعل التعدّ ، إسنادقدیر الموضوعي للخطأبالتّ و یقصد

الالتزامفلا یرفع .قف الذي أخذه الفقه الإسلامي منذ زمن طویل، وهو المو 4اتیةالشخصیة الذّ 

الضمان هو غیر ضامن و ذلك لأنّ فالصّ ،غر أو الجنونمییز للصّ عذر كعدم التّ بالتعویض بأيّ 

.5ضمان فعل الإتلاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.166سن علي الذنون،المرجع السابق،ص أشار لها ح.17/2/941.13/1/931عرائض 1

أشار له عزیز .1969جوان 15جلسة .375قرار صادر عن المجلس الأعلى في المغرب في الحكم المدني عدد 2

.1هامش رقم .164كاظم جبر،المرجع السابق،ص 

3 cass .civ .assemblé plénière 5.arrêts du 9 Mai 1984.D.S.1984.525.conclusions Cabannes et observations

Chabas.

منشأة المعارف،:مصر).نحو مسؤولیة موضوعیة(فتحي عبد الرحیم عبد االله،دراسات في المسؤولیة التقصیریة5و4

.59،ص2005
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.موقف المشرع الجزائري من فعل المضرور عدیم التّمییز:ثالثا

لا یسأل المتسبّب في الضرر الذي :"من القانون المدني الجزائري على ما یلي125تنصّ المادة

."یحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حیطته إلاّ إذا كان ممیّزا 

یتّضح من خلال هذا النصّ أنّه إذا تسبّب عدیم التّمییز بضرر ما بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه 

كما یتّضح أنّ هذا النصّ یتناول الفرض الذي .فإنّه لا یسأل بتعویض هذا الضررحیطته،أو عدم 

یكون فیه عدیم التّمییز هو المسؤول عن ارتكاب الضرر، فهل یطبق هذا النصّ على المضرور عدیم 

التّمییز الذي یشارك بفعله مع المنسوب إلیه الضرر في ایقاع الضرر به؟

هذا النصّ یطبّق كذلك على المضرور عدیم التّمییز، بحیث إذا یظهر و بمفهوم المخالفة أنّ 

تضرر هذا الأخیر من فعله الذي شارك مع فعل المنسوب إلیه الضرر في إلحاق الضرر،یحصل 

المضرور عدیم التّمییز على كامل التعویض من منطلق أنّه إذا كان عدیم التّمییز لا یسأل اتجاه الغیر 

و هو الموقف الذي كان یأخذ به القضاء الفرنسي قبل سنة .یسأل اتجاه نفسهفإنّه من باب أولى ألا 

.كما سبقت الإشارة إلیه آنفا1984

ه فإنّ 10-05بموجب القانون رقم 2005وإذا كان هذا هو موقف المشرع الجزائري بعد تعدیل سنة 

التي حذفت بعد التعدیل تنصّ  و 125لم یكن كذلك قبل هذا التاریخ إذ كانت الفقرة الثانیة من المادة 

ز و لم إذا وقع الضرر من شخص غیر ممیّ :"مییز بقولها على حالة استثنائیة و هي مساءلة عدیم التّ 

ر الحصول على تعویض من المسؤول جاز للقاضي أن یحكم یكن هناك من هو مسؤول عنه أو تعذّ 

  ."معلى من وقع منه الضرر بتعویض عادل مراعیا في ذلك مركز الخصو 

ى لا یضیع حق المضرور في التعویضعلى هذه الفقرة حتو قد اقتضت قواعد العدالة النصّ 

1.فةجوازیة و مخفّ ص فهي مسؤولیة موضوعیة،احتیاطیة،ز بخصائو لكن هذه المسؤولیة تتمیّ 

یحاسب فالمشرع الجزائري جعل من عدیم التّمییز مسؤولا عن أعماله الضّارة إذا لم یكن له مسؤول 

و بمفهوم المخالفة فإنّ غیر الممیّز لو شارك في الإضرار بنفسه .عنه أو كان هذا المسؤول معسرا

فإنّ المنسوب إلیه الضرر یعفى و لو جزئیا من المسؤولیة، و علیه فإنّ هناك مماثلة لخطأ المضرور 

.غیر الممیّز بخطأ المسؤول غیر الممیّز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  43و  42محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1
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أخذت به ، كماأشرت سابقا، كما1984الفرنسي یأخذ به بعد سنة و هو ما أصبح القضاء

.1التشریعات الحدیثة

من القانون المدني 125إلغاء الفقرة  الثانیة من المادة ،یعتبر أنّ 2و هو ما جعل الفقه الجزائري

و القضاء جه فیه التشریعات الحدیثة تراجع من المشرع الجزائري في الوقت الذي تتّ یشكّل الجزائري،

  .رة حتى و لو كان هو المتضرّ مییز المسؤولیّ الفرنسي إلى تحمیل عدیم التّ 

و أأید المشرع الجزائري في تعدیله بحذفه للفقرة الثانیة من المادة الفقه،فق مع رأي هذا ني لا أتّ أنّ إلاّ 

:و ذلك للأسباب التالیة،125

 یسأله و من باب أولى ألاّ لا یسأل اتجاه الغیر فإنّ مییز ه و كما سبق الذكر إذا كان عدیم التّ أنّ -1

.اتجاه نفسه

أنّ تطوّر المسؤولیة المدنیة و الذي وصل إلى غایة الاستغناء عن عنصر التّمییز یهدف أساسا -2

.إلى حمایة المضرور،فلیس من المنطقي أن یكون هذا التطوّر ضد المضرور

.3فإنّ الأمر لیس كذلك بالنسبة للمضرورإذا كان المسؤول غالبا ما یكون مؤمنّا ،-3

كما أنّ مماثلة خطأ المضرور للخطأ وفقا للتصوّر الموضوعي، یؤدّي للإخلال بالعدالة عندما -4

إلى معاقبة الأطفال الصّغار ضحایا -أساسا-یتبیّن أنّ حذف شرط التّمییز من شأنه أن یؤدّي

4.الأضرار

ن الأفضل في هذا الشأن الإعتراف بممیّزات خاصة لخطأ و من هنا فقد تساءل البعض إن كان م

و لعلّه قصد المشرع الجزائري بحذفه للفقرة الثانیة من .5المضرور، و إبقاء شرط الإدراك في مواجهته

.من القانون المدني125المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكرر من 1386من القانون الألماني،و المادة 829من قانون الالتزامات السویسري ،و المادة 54أنظر المادة 1

42أشار لهذه القوانین محمد صبري السعدي،المرجع السابق،ص.1935أفریل 10و المضافة بقانون القانون البلجیكي 

.43نفس المرجع، ص محمد صبري السعدي،2

.152یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 3

.153أشارت لها یوسف فتیحة،نفس المرجع،ص .178كاترین قاي،رسالتها،ص 4

:حیث قال.52دیشامب، رسالته،المرجع السابق،ص 5

« C’est seulement en considération d’une politique juridique qu’il conviendra de rechercher s’il ne faut pas

faire une place à part au sort de la victime inconsciente. »
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.فعل المضرور غیر الخاطئ:المطلب الثاني

أجنبي معفي من المسؤولیة،یثور قت في المطلب الأول لفعل المضرور الخاطئ كسبببعدما تطرّ 

حداث الضرر دون أن یكون ر الذي ساهم في إد الفعل الصادر عن المتضرّ ا إذا كان مجرّ عمّ التساؤل

خفیف من مسؤولیة المنسوب إلیه الضرر؟صفا بالصفة الخاطئة من شأنه الإعفاء أو التّ متّ 

الكثیر منهم الفقهاء في فرنسا،حتى أنّ اهتمامالمضرور غیر الخاطئ لم تكن تثیر مسألة فعل إنّ 

دد یقول الفقیه ،وفي هذا الصّ 1شدید بإیجازث عنها ه تحدّ طلاقا ، أو أنّ ة إث عن هذه القضیّ لم یتحدّ 

ضوا لهذه المسألة في رّ فین لم یتعالمؤلّ من الغریب أنّ :"في كتابه الالتزامات ما یليStarkستارك

.2"موسوعة دالوز للقانون المدني 

من القانون المدني الجزائري على فعل المضرور غیر الخاطئ كسبب 138/2ت المادة و قد نصّ 

یعفى من هذه المسؤولیة،الحارس :"ة بقولهاأجنبي معفي من المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیّ 

دث بسبب لم یكن یتوقعه،مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو ذلك الضرر حأنّ للشيء إذا أثبت 

."الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

د الفعل غیر الخاطئ الصادر من المشرع الجزائري اعتبر مجرّ أنّ 138/2ضح من نص المادة یتّ 

ة في المادّ ة،بعدما نصّ المضرور سببا أجنبیا یعفي الحارس من المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیّ 

من القانون المدني الجزائري على فعل المضرور الخاطئ كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة عن 127

.الأفعال الشخصیة

هذه التفرقة بین الفعل الخاطئ و الفعل غیر الخاطئ للمضرور غیر منصوص علیها في  أنّ إلاّ 

یعفى المنسوب إلیه الضرر أن یكون التشریعات العربیة،فمنها ما یشترط في فعل المضرور حتى 

.4ةلكن یشترط فیه صفات القوة القاهر ،و منها ما یكتفي بفعل المضرور غیر الخاطئ و 3خاطئا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في .ج .م.ة في قمحمود جلال حمزة ،المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیّ 1

  .511ص .1981-1980.معهد الحقوق و العلوم السیاسیة و الإداریة.جامعة الجزائر.القانون الخاص

.1هامش رقم 511، صنفس المرجعحمزة،محمود جلال 2

.من القانون المدني السوري مثلا 166م  ، ومن القانون المدني المصري165أنظر م 3

.من القانون المدني الكویتي233من القانون المدني الأردني، و م 261أنظر م4



- 31 -

خطأ لإثباترة،فلا حاجة أصابه من ضرر متوفّ ما دامت علاقة السببیة بین فعل المضرور و ما

1.تهمسؤولیّ المضرور لكي یعفى المسؤول من 

كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة  138ة المشرع الجزائري على فعل المضرور في المادّ فإذا نصّ 

مجرد الفعل الصادر من المضرور حرفیا و نعتبر أنّ ع،هل نكتفي بتطبیق النصّ إذا كان غیر متوقّ 

فة الخاطئة ؟ه یشترط في فعل المضرور الصّ یعفي المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیة ؟أم أنّ 

بب الذي دفعني لطرح هاذین الفرضین هو عدم استقرار القضاء الجزائري في تطبیق الفقرة و السّ 

، و في البعض 2رور غیر الخاطئ ،ففي بعض الأحیان یكتفي بفعل المض138الثانیة من المادة 

3.الآخر یشترط فیه الصفة الخاطئة

المشرع ، قائلا أنّ 138/2ة المادّ بعض الفقه انتقد المشرع الجزائري بخصوص نصّ كما أنّ 

ر عند وضعه للقانون المدني بما كانت تأخذ به الدائرة المدنیة الثانیة لمحكمة النقض الجزائري قد تأثّ 

حداث الضرر و لو لم أن یقع من المضرور فعل یساهم في إبالاكتفاء، من 1963نة الفرنسیة منذ س

ة عن فعل ب علیه ،في نطاق المسؤولیّ ع و ممكن الدفع، و كانت ترتّ یكن خاطئا،و لو كان ممكن التوقّ 

ة، و في هذا الموقف تخفیف على المسؤولجزئیا من المسؤولیّ  اعفاءالأشیاء وحدها إعفاء المسؤول إ

4.جحاف بالمضرورإ و

مجرد الفعل الذي یصدر من منا أنّ إذا سلّ :"هدد یقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري أنّ و بهذا الصّ 

ف من مسؤولیة المدعى علیه المضرور دون أن تكون له الصفة الخاطئة من شأنه أن یمحو أو یخفّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.333،ص2010المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،:الجزائر.2ط .للتعویضعلي فیلالي،الالتزامات،الفعل المستحق1

  .22ص .3،ع 1991ق .م 17/6/1987الصادر بتاریخ 48727، ملف رقم  م.، غ ع.قرار م 2

  .68ص .1،ع 1989ق .م 14/5/1986الصادر بتاریخ 43237، ملف رقم  م.،غ ع.قرار م 3

،اتغیر منشور أشار إلیه علي فیلالي، الالتزام.9/7/1986ریخ الصادر بتا45994م،ملف رقم .ع،غ.و قرار م  

.17هامش رقم  220ص  ،2002موفم للتوزیع،:الجزائر.العمل المستحق للتعویض

وقرار صادر عن .المذكور أعلاه.17/6/1987الصادر بتاریخ  48727م رقم .ع،غ.كما أشار لخطأ المضرور قرار م

  .141ص . 1ج.اممجموعة الأحك.5/2/1969بتاریخ ، م.غ

  .95و 94 ، صالسابق، المرجعج.م.إعادة النظر في ق، ضرورةعلي علي سلیمان4
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فهو إذا دهسه القطار أو .ا أصابه من الضررلتعذر على المضرور أن یرجع بتعویض كامل عمّ 

یحاول إدراك ، ألمالسیارة قد شارك بفعله في إحداث الضرر ألم یمش في الطریق فدهمته السیارة

1.القطار فدهسه

ة في ض له،خاصّ كثیرا ما یساهم المضرور بفعله في إحداث الضرر الذي تعرّ و بالتالي فإنّ 

2.ة الغالب في هذا النوع من المسؤولیّ فهو السبب الأجنبي . ةة عن الأشیاء غیر الحیّ المسؤولیّ 

3.لأجنبيثبات باقي صور السبب ال صعوبة من إثباته أقّ إ كما أنّ 

لفعل المضرور غیر الخاطئ كسبب أجنبي یعفي الحارس من المسؤولیة 4دالفقه بین مؤیّ انقسملهذا 

5.معارض لهبینو 

أن موقفین، فبعدما كان یشترط في فعل المضرور أن یكون و عرف القضاء الفرنسي بهذا الشّ 

الصادر من المضرور لإعفاء د الفعل غیر الخاطئ ،أصبح یكتفي بمجرّ 61963خاطئا قبل سنة 

.7ة الحارس جزئیا من المسؤولیّ 

.لاذعة من قبل الفقه الفرنسيلانتقاداتخاذه الموقف الأخیر ض القضاء باتّ و قد تعرّ 

.الخاطئغیرموقف القضاء الفرنسي من فعل المضرور)أولفرع(لهذا سأتناول في 

  .ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبموقف الفقه من فعل المضرور غیر الخاط)ثانفرع(و أتبعـــــــــــــــــــــه في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.880السابق،صالمرجع الوسیط،عبد الرزاق السنهوري،1

.227ابراهیم الدسوقي، المرجع السابق،ص 2

نظریة دفع المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة في المسؤولیة التعاقدیة و المسؤولیة التقصیریة في مرقس،سلیمان3

.287،ص 1936القاهرة .رسالة دكتوراه.القانونین الفرنسي و المصري

.محمد زهدورابراهیم الدسوقي،سلطان،،أنورلبیب شنب:الاتجاهمن أنصار هذا 4

و في الفقه الفرنسي ستارك،تونك،.محمود جلال حمزة، وعلي علي سلیمان:جاه في الفقه العربيدي هذا الاتّ من مؤیّ 5

.179أشار لهذا الفقه الأخیر فاضلي ادریس،المرجع السابق،ص.كاسافیا
6cass.civ 22/1/1959.D.1959 ,165.

تعلیق دیجان دولاباتي14075-2-1965جوریس كلاسور 17/12/1963المدنیة الثانیة الدائرة 7

.234برقم  2ع .1969نشر في المجلة المدنیة لسنة 1969نوفمبر 20و حكم الدائرة المدنیة الثانیة في 

  ةؤولیّ یا من المسفعل المضرور یعفي الناقل كلّ كما قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم حدیث لها بأنّ 

Cass.civ chambre mixte 28/11/2008.Note Geneviève Viney .Recueil Dalloz Hebdomadaire

19/2/2009.volume 1.2009.
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.من فعل المضرور غیر الخاطئ الفرنسيموقف القضاء:الفرع الأول

فعل القضاء الفرنسي كان یشترط لإعفاء المنسوب إلیه الضرر أن یكون لقد سبقت الإشارة إلى أنّ 

فعل المضرور ة أحكام له بأنّ هذا القضاء في عدّ اعتبر،إذ 1963ر خاطئا، و ذلك قبل سنة المضرو 

12إذا كان ینطوي على خطأ، و هذا ما قضت به محكمة باریس بتاریخ لا ینفي مسؤولیة الحارس إلاّ 

الراكب بوجود اعتقادحیث قضت بأنّ 1956ماي 17و محكمة نانسي بتاریخ ، 19491دیسمبر 

 محاولة لإنقاذ نفسه،و لا یعتبر خطأ منه ، و لا یعفي حریق و إلقائه بنفسه خارج السیارة لیس إلاّ 

ل سلوكا منحرفا لا فعل المضرور الذي لا یمثّ ر القول أنّ ا یبرّ ة ،ممّ المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیّ 

.2صلح أساسا للإعفاء من المسؤولیةی

جاه جدید ، و كانت بدایة هذا الأخیر بحكم الدائرة المدنیة إلى اتّ الاتجاهها عدلت عن هذا أنّ إلاّ 

حیث اعتبرت فیه فعل المضرور 1963دیسمبر 17الثانیة لمحكمة النقض الفرنسیة الصادر في 

:ة فیما یليص وقائع هذه القضیّ و تتلخّ .3ة حارس الأشیاء معفیا جزئیا من مسؤولیّ الخاطئغیر 

را ، فلم یستطع متأخّ اجة في الشارع ، و لم یره السائق إلاّ فاجأت سیارة رجلا فاقدا الوعي بالقرب من درّ 

ا أصابها من ضرر، وقد قضت ة إلى القضاء مطالبة بالتعویض عمّ مت أرملة الضحیّ به فقتله، تقدّ تجنّ 

حارس السیارة لم یقم مستندة في قضائها إلى أنّ ،ستئناف بالتعویض الكامل عن الضررلها محكمة الإ

حكم لة نقضها بأنّ الدلیل على خطأ المضرور، و لكن الدائرة المدنیة الثانیة نقضت هذا الحكم معلّ 

المحكمة قد عفاء الحارس لإثبات خطأ في جانب المضرور، في حین أنّ الإستئناف أخضع إ

جزئیا من ناحیة أخرى فعلا كان یمكن أن یعتبر حادثا خارجیا من شأنه أن یعفي الحارس استظهرت 

یا و لو كان غیر ي أیضا إلى إعفائه كلّ ة بشرط أن یكون من أسباب الحادث،بل و أن یؤدّ من المسؤولیّ 

ا ممّ قضاة الموضوع لم یقیموا قضاءهم على سبب قانوني ع عادة و لا یمكن دفعه،ـو علیه فإنّ متوقّ 

.ن نقضهیتعیّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 T. du Paris 12/12/1949.D.1950-47.

القاهرة،.ة المدنیةأشار لهذا الحكم عبد الرشید مأمون،علاقة السببیة في المسؤولیّ .17/5/1956محكمة نانسي في 2

  .62ص .تاریخ، بدوندار النهضة العربیة:مصر

.تعلیق دیجان دولاباتي14075-2-1965جوریس كلاسور 17/12/1963الدائرة المدنیة الثانیة 3
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یا كلّ  اعفاءو لو لم یكن خاطئا،یعفي الحارس إفعل المضروررة أنّ توالت الأحكام بعد ذلك مقرّ ثمّ 

.1بب الوحید في إحداث الضررإذا توافرت فیه صفات القوة القاهرة، و كان السّ 

أن ى ذلك مؤدّ سم بالخطأ، فإنّ ه إذا أتى المضرور فعلا لا یتّ رت أنّ كما صدرت أحكاما أخرى قرّ 

عفاء الحارس جزئیا على قت محكمة النقض إ، و قد علّ 2ةیعفى المسؤول إعفاءا جزئیا من المسؤولیّ 

ي إلى الإعفاء الجزئي فعل المضرور لا یؤدّ و هذا یعني أنّ .ة بین المضرور و الضررعلاقة السببیّ 

3.قت علاقة السببیة بین فعله و الضررإذا تحقّ ة إلاّ من المسؤولیّ 

على مساهمة الفعل في إحداث الضرریة قت أهمّ محكمة النقض الفرنسیة علّ سبق أنّ  ایبدو ممّ 

ة ق فقط بالإعفاء من المسؤولیّ هذا الموقف یتعلّ ن أنّ و لكن تبیّ إلى صفته الخاطئة،تفاتالإلدون 

الغرفة د إلى المسؤولیة التقصیریة حیث تشترط نفس الغرفة و هي ، و لا یمتّ 4یا أو جزئیاالعقدیة كلّ 

5.ة الثانیة الصفة الخاطئة في الفعل كسبب للإعفاء من المسؤولیّ 

لا تشارك الغرفة الثانیة في ما ذهبت إلیه في ،الغرفة الأولى لمحكمة النقض الفرنسیةكما أنّ 

،إذ لم تحد عن موقفها باشتراط الخطأ في فعل 6إلى صفته الخاطئةالالتفاتاعتماد الفعل دون 

7.أو بعدها1963ون سببا معفیا لمسؤولیة حارس الأشیاء سواء قبل سنة ر لیكالمتضرّ 

القوة  عل الغیر الذي لا تتوافر فیه صفتيف على أنّ قضاء محكمة النقض في فرنسا مستقرّ كما أنّ 

التعویض،على عفاء جزئي و یكون للمضرور أن یرجع على المسؤول بكلّ إ ب علیه أيّ القاهرة،لا یترتّ 

8.من دفع التعویض الرجوع على الغیر إذا كان مخطئاأن یكون ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .381-1971دالوز  21/12/1970الدائرة المدنیة 1

-1971جوریس كلاسور .24/5/1971، و حكم آخر في 305- 1970دالوز  29/1/1970الدائرة المدنیة الثانیة 2

4-174.

.512، صالسابق، رسالته، المرجعمحمود جلال حمزة3

  .672-1971دالوز  1/7/1971الدائرة المدنیة الثالثة 4

.2هامش رقم 366مصطفى العوجي،المرجع السابق،ص 5

.تعلیق ستارك1973.17450الأسبوع القانوني 31/1/1973الدائرة المدنیة الأولى 6

أشار له محمد زهدور،المسؤولیة عن فعل .123-4-1971جوریس كلاسور 24/3/1971الدائرة المدنیة الأولى 7

.238،ص 1990دار الحداثة،:، لبنانبیروت.1ط .ج.ب.فینة في قة و مسؤولیة مالك السالأشیاء غیر الحیّ 

.16522-1971،الأسبوع القانوني 1969جویلیة 2الدائرة المدنیة الثانیة 8
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إذ حتى لوقت قریب كانت المحاكم الفرنسیة تشترط لإمكان اعتبار فعل المضرور سببا أجنبیا،أن 

ستئناف منحت زوجة المدنیة الثانیة عن حكم لمحكمة إ ة، فقد دافعت الدائر 1یكون هذا الفعل خاطئا

شخص كان یمشي في الطریق لیلا،فدهمته سیارة فجرحته،فأصدرت محكمة الإستئناف حكما یقضي 

ل الطاعن طعنه بأنّ بمنح زوجة المصاب تعویضا كاملا، و قد طعن في هذا الحكم بالنقض، و علّ 

ص خطأ الماشي لیلا على قارعة الطریق في المكان المخصّ الاعتبارالحكم المذكور لم یأخذ بعین 

حتیاطه ضواء السیارة القادمة و لم یأخذ إه كان یرى أهماله كان ظاهرا لأنّ إ و أنّ .لمرور السیارات

رفضت الطعن، و دافعت عن حكم محكمة الإستئناف و أصدرت الدائرة المدنیة الثانیة غیر أنّ .لذلك

أمام هذه الظروف التي یستخلص منها ه حیث أنّ :"...قالت فیه ما یلي1970جانفي 7حكما بذلك في 

ه یقوم بذلك دون مخاطرد أنّ المضرور كان یمشي في الشارع دون أن یتأكّ قائد السیارة لم یثبت أنّ أنّ 

قائد السیارة الحكم قد استخلص من ذلك أنّ ه كان في وضع غیر عادي في الشارع فإنّ و لم یثبت أنّ 

فعل المضرور كان من شأنه أن یعفیه و لو م الدلیل الذي یقع على عاتقه و الذي یثبت به أنّ لم یقدّ 

.2"ة المرتبطة بحراسة السیارةجزئیا من المسؤولیّ 

الذي  الاستئنافدت حكم و أیّ ،أخرى قضت بالمبدأ نفسه او قد صدر عن الدائرة المدنیة أحكام

3.خطأ في جانب المضروره لم یثبت أيّ یة لأنّ كلّ ة الحكم على صاحب السیارة بالمسؤولیّ 

الدائرة المدنیة الثانیة لمحكمة النقض الفرنسیة عادت من جدید إلى الفكرة التي كانت سائدة أنّ إلاّ 

ه لا یكفي أن تقوم علاقة سببیة بین فعل الشيء و الضررو قضت في حكم لها بأنّ .1963منذ سنة 

الحارس بل یجب النظر إلى سلوك المضرور إذا كان قد شارك في إحداث لتقوم المسؤولیة على عاتق 

4.ذلك الضرر، سواء كان ذلك السلوك خاطئا أو غیر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.238ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 1

، رسالته، المرجعأشار له محمود جلال حمزة.1ص .2- 1970المجلة المدنیة 7/1/1970الدائرة المدنیة الثانیة 2

.516، صالسابق

أشار له محمود .146-4-1971خلاصة هذا الحكم في جوریس كلاسور .1971أفریل 28الدائرة المدنیة الثانیة 3

.516جلال حمزة،رسالته،المرجع السابق،ص 

الأسبوع .1975نوفمبر 20، و آخر في 138-4-1975الأسبوع القانوني 1975مارس /ائرة المدنیة الثانیة الد 4

.517، صالسابق، رسالته، المرجعأشار له محمود جلال حمزة.15-4-1976القانوني 
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فعل ا لها بأنّ الغرفة المختلطة لمحكمة النقض الفرنسیة قضت في حكم حدیث جدّ كما أنّ 

.1ي من المسؤولیة المضرور الذي تتوافر فیه صفات القوة القاهرة یعتبر سبب إعفاء كلّ 

، عندما أخذت إلى میزان العدالة ه ضربة قاسیة لتوجّ نسیةمحكمة النقض الفر عادت و هكذا ، 

2.الخاطئغیرتحاسب المضرور عن فعله

غیر الخاطئ ل بخصوص اعتبار فعل المضرور بمراحالقضاء الفرنسي مرّ ضح أنّ ا سبق یتّ و ممّ 

كان هذا القضاء لا 1936ة،إذ قبل كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیّ 

ا ممّ .لثم تراجع عن موقفه الثاني و رجع للموقف الأوّ ،بهصبح یعتدّ بالفعل غیر الخاطئ ثم أیعتدّ 

.جعل الفقه ینتقده 

ض الآن لموقف ضاء الفرنسي من فعل المضرور غیر الخاطئ،سأتعرّ بعدما عرضت موقف الق

.الفقه من مدى اشتراط الصفة الخاطئة في فعل المضرور

.موقف الفقه من فعل المضرور غیر الخاطئ :الفرع الثاني

لإعفاء  الخاطئیكتفي بفعل المضرور غیر اتجاه:تجاهینالقد انقسم الفقه كما ذكرت آنفا إلى 

.)أولا(ة و هذا ما سأتناوله الحارس من المسؤولیّ 

المنسوب إلیه ن للمضرور بل یشترط الصفة الخاطئة حتى یتمكّ الخاطئلا یكتفي بالفعل غیر اتجاهو 

.)ثانیا( له ة و هذا ما سأحلّ الضرر من دفع المسؤولیّ 

.)ثالثا(یر الخاطئ ض بصفة خاصة لموقف الفقه الجزائري من فعل المضرور غو سأتعرّ 

.الاتجاه الذي یكتفي بفعل المضرور غیر الخاطئ : أولا

تأییدا من قبل بعض 1963لقد لقي الموقف الذي اتّخذته محكمة النقض الفرنسیة بعد سنة 

Yvesالفقه،فالفقیه ایف شارتییه  Chartierأنّ خطأ المضرور و حتى فعل المضرور غیر :"یقول

3".الخاطئ إذا توافرت فیه شروط القوة القاهرة یعفي من المسؤولیّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 cass.civ.chambre mixte 28/11/2008, Note Geneviève Viney .Recueil Dalloz Hebdomadaire.19/2/2009.

Volume1.2009.

.517، صالسابق، رسالته، المرجعمحمود جلال حمزة2
3 Yves Chartier, la réparation du préjudice .D.1983.p7.n 5.
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Jeanكما یكتفي الفقیه جان كاربونیي  Carbonnier ّكسبب معفي من الخاطئائن غیر بفعل الد

طار الالتزام بتحقیق ه صفات القوة القاهرة، و ذلك في إبشرط أن تتوافر فی.ة العقدیة للمدینالمسؤولیّ 

1.نتیجة

خاطئا كان أو غیر -فعل المضرور،حیث یرى أنّ الاتجاهم الدسوقي بنفس و قد أخذ الفقیه ابراهی

ا أو جزئیا بقدر اشتراكه تامّ  اعفاءا عن الحارس معفیا من المسؤولیة،إیمكن أن یعتبر سببا أجنبیخاطئ

حداث الضرر بشرط توافر صفات القوة القاهرة فیه ، ففعل السیارة و اشتراكها في الحادث به في إو تسبّ 

ب هذا ،إذ العبرة لیست بصفة الخطأ و إنما بمدى تسبّ الخاطئیمكن أن ینسب إلى فعل المضرور غیر 

 دهو هدم رابطة الإسنا - قوله حدّ -و المقصود هنا على.ل في الحادثالفعل في جعل السیارة تتدخّ 

غیر و غیر لتبریر موقفه، بالأخذ بفعل المضرور الصّ ف على صفة الخطأ، و استدلّ ذلك لا یتوقّ و 

2.ةز لإعفاء الحارس من المسؤولیّ الممیّ 

ص منها ة المراد التخلّ إذا كانت المسؤولیّ الخاطئبعض الفقه یأخذ بفعل المضرور غیر كما أنّ 

3.شخصیة فیشترط الصفة الخاطئةا إذا كانت مسؤولیةة موضوعیة، أمّ مسؤولیّ 

 في إذا كان هو السبب الوحیدالخاطئفیأخذان بفعل المضرور غیر Mazeaudا الأستاذین مازوأمّ 

ا إذا كان فعل المضرور أحد أسباب الضرر و مشتركا مع غیره في حدوثه، فیشترطان الضرر أمّ 

أنّ یأخذ به بعض الفقهاء المصریین بقولهمو هذا ما .4لإمكان اعتباره سببا أجنبیا أن یكون خاطئا

إذا كان السبب الوحید في إلاّ ،ةفعل المضرور غیر الخاطئ لا یعتبر سببا أجنبیا معفیا من المسؤولیّ 

.5رروقوع الضّ 

یرى بعضهم الآخر أنّ فعل المضرور غیر الخاطئ و إن لم یؤدي إلى إعفاء الحارس باعتباره كما

6.ا الإعفاء باعتباره قوة قاهرة إذا توافرت شروطهاخطأ فإنّه قد یحقّق هذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Jean Carbonnier, droit civil « les biens, les obligations ».volume 2 .1eréd 2004.Paris. n 1079.

.241ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 2
3 Antoine Vialard, droit civil Algérien, la responsabilité civile délictuelle .Alger :O.P.U.1980.P 148.

.1464رقم .4ط.مسؤولیةمازو و تونك،ال4

.340أنور سلطان،المرجع السابق،ص 5
6

.291سلیمان مرقس،رسالته،المرجع السابق،ص 
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:ة طرح السؤال التاليو الأخذ بفعل المضرور غیر الخاطئ كسبب أجنبي معفي من المسؤولیّ 

متى یكون فعل المضرور غیر خاطئ ؟  

ه الأستاذ فعرّ  فقدیجاد تعریف لفعل المضرور غیر الخاطئ السؤال حاول الفقه إجابة على هذا للإ   

اذ غیر هو الفعل الشّ الخاطئالفعل :"قائلاالخاطئتونك بمفهوم المخالفة لتعریف فعل المضرور 

1."إذا كان فعلا مألوفا معتاداخاطئالمألوف و بمفهوم المخالفة یكون الفعل غیر 

2.ةه الفعل الذي لا تربطه بالضرر صلة أو رابطة سببیّ فه بأنّ وهناك من عرّ 

ظریة لا یوجد جواب عن هذا التساؤل،و علینا ه من الناحیة النّ أنّ :ا الأستاذ ستارك فقد ذهب للقولأمّ 

ا ما هي الأحوال التي یعتبر القضاء فیها فعل المضرور غیر الخاطئ سببا للإعفاء من عملیّ الانتظار

ة ل مرّ ح و لأوّ الذي سبقت الإشارة له وضّ 1963دیسمبر  17م ا ففي حككان ذلك حقّ ة ، و المسؤولیّ 

ا كان فعل المضرور الذي ساهم في ة،إذیعفى الحارس جزئیا من المسؤولیّ ن متىالقاعدة التي تبیّ 

 إذا یا من المسؤولیة لا یكون إلاّ عفاء الحارس كلّ إ فقد أوضح هذا الحكم أنّ .حداث الضرر غیر خاطئإ

ة إذا كان فعل سم بسمة القوة القاهرة،كما یعفى الحارس جزئیا من المسؤولیّ كان فعل المضرور یتّ 

3.أحد أسباب الضررالخاطئالمضرور غیر 

.الذي لا یكتفي بفعل المضرور غیر الخاطئتجاهالا : ثانیا

ر غیر الخاطئ المتضرّ الذي یأخذ بفعل ،ة موقف القضاء الفرنسي لقد انتقد الأستاذ ستارك بشدّ 

ر في هل بالإمكان أن نجد حادثا لم یشترك فیه المتضرّ :"إعفاء جزئي لحارس الأشیاء قائلاكسبب 

4."إحداث الضرر

Philippeو یأخذ بنفس موقف ستارك الفقیه فیلیب لوتوغنو  Le Tourneau حیث یقرّر أنّه في كل

نتیجة استناد الحارس على فعل المضرور كان هذا الحالات التي حكم فیها القضاء الفرنسي بالإعفاء

.5الفعل خاطئا، و یرى أنّه إذا كان الفعل غیر خاطئ فلا یمكن اعتباره سببا أجنبیا معفیّا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.311،المرجع السابق،ص 5أشار لهذا التعریف حسن علي الذنون،ج1

.312حسن علي الذنون،المرجع السابق،ص2

.513محمود جلال حمزة،رسالته،المرجع السابق،ص 3

.238المرجع السابق،ص ستارك،محمد زهدور،أشار لموقف 4
5Philippe Le Tourneau ,Loic Cadiet ,Op Cit.n959 ,963.
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و لا  الاعتیادصف بعدم فعل المضرور أن یتّ أي إذ یشترط في كما یأخذ الأستاذ تونك بنفس الرّ 

1.ا ما كانیكفي لدیه الفعل أیّ 

منا إذا سلّ ":دد الفقیه عبد الرزاق السنهوري في هذا الصّ یأخذ الفقه العربي،إذ یقولالاتجاهو بنفس 

من شأنه أن یمحو أو د الفعل الذي یصدر من المضرور دون أن تكون له الصفة الخاطئة مجرّ أنّ 

ا أصابه من ر على المضرور أن یرجع بتعویض كامل عمّ لتعذّ ،ة المدعى علیهف من مسؤولیّ یخفّ 

إذا دهسه القطار أو السیارة قد شارك بفعله في إحداث هذا الضرر ألم یمش في الطریق  فهو.الضرر

2."سهفدهمته السیارة ألم یحاول إدراك القطار فده

بفعل المضرور غیر الخاطئ الاكتفاءد جلال حمزة لتبریر موقفه بعدم كما ذهب الدكتور محمو 

احیة ظریة و لا من النّ احیة النّ قبول ذلك لا من النّ ه لا یمكنة، بأنّ كسبب أجنبي معفي من المسؤولیّ 

.العملیة

ظریة فهو یتساءل كیف یمكن أن یعتبر فعل قام به المضرور سببا في الحادث مع احیة النّ فمن النّ 

إحداث خطأ؟ و هل بالإمكان  أن نجد حادثا لم یساهم فیه المضرور في ه لم ینسب إلیه أيّ أنّ 

الضرر؟

ه إذا كان یشترط لإعفاء الحارس جزئیا أن یساهم المضرور في إحداث فإنّ ،احیة العملیةنّ ا من الأمّ 

الضرر،فما هو المعیار الذي یمكن بواسطته معرفة مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر على 

لمضرور من التعویضه لم یرتكب خطأ ؟ و كیف یمكننا أن نوائم بین القضاء الذي یحرم اغم من أنّ الرّ 

الكامل عن الأضرار التي ألمّت به لأنّ لفعله غیر الخاطئ دورا سببیّا في وقوع الضرر،و بین التي 

و مع ذلك لم تنف المسؤولیّة الكلّیة عن .كان فیها فعل المضرور غیر الخاطئ قد قام بدور سببي

3الحارس و ألزمته بدفع التعویض كاملا؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1463،رقم 1965باریس .5،ط1ج.مازو و تونك،المسؤولیة1

و یأخذ بنفس الموقف بلحاج العربي،مقاله المسؤولیة عن الأشیاء .880عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق،ص 2

.622،ص 3،رقم 1991المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة،الإقتصادیة،و السیاسیة لسنة .ج.م.ة في قغیر الحیّ 

.514محمود جلال حمزة،رسالته،المرجع السابق،ص 3
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:ز بین حالتین وهناك من الفقه من یمیّ 

قان بین الحالة التي یكون فیها فعل المضرور هو السبب الوحید في ن مازو یفرّ بالنسبة للأستاذی

الضرر، و في هذه الحالة لا یشترط فیه أن یكون خاطئا، والحالة التي  لا یكون فعل المضرور فیها 

سببا أجنبیا أن اعتبارهه في حدوثه، و هنا یشترط لإمكان ع غیر أحد أسباب الضرر و مشتركا مإلاّ 

1.یكون خاطئا

ص منها ة المراد التخلّ فیشترط خطأ المضرور إذا كانت المسؤولیّ Vialardا بالنسبة للأستاذ فیالارأمّ 

2.ة موضوعیةمسؤولیة شخصیة،بینما یكتفي بفعل المضرور إذا كانت المسؤولیّ 

بالخطأ، و لا یكتفي بالفعل الصادر من المضرور م سوى معظم الفقه لا یسلّ م أنّ ا تقدّ ضح ممّ یتّ 

هذه  ا لا مسؤولیة علیه طالما أنّ ن یمارس حقّ فم. ة سوب إلیه الضرر من المسؤولیّ حتى یعفى المن

3.ة و دون تجاوزالممارسة حاصلة ضمن حدود حسن النیّ 

فرنسي، و القضاء الفرنسي من فعل المضرور غیر هذا بالنسبة لموقف كل من الفقه العربي و ال

علیه في الفقرة فما هو موقف الفقه الجزائري من فعل المضرور غیر الخاطئ الوارد النصّ .الخاطئ 

من القانون المدني الجزائري كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة ؟138الثانیة من المادة 

.یر الخاطئ موقف الفقه الجزائري من فعل المضرور غ:ثالثا 

 138/2ة بعض الفقه الجزائري فعل المضرور المنصوص علیه في المادّ اعتبارغم من على الرّ 

الارتباط بإرادةو  و ذلك بأخذ المعنى الحرفي للنصّ  .ةللحارس من المسؤولیّ كسبب أجنبي معفي

كما ورد و لا یبحث في فعل المضرور القاضي أن یطبق النصّ  ىه علالمشرع من غیر تأویل،و أنّ 

4.خاطئ أو غیر خاطئ هو  هل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1464،رقم 4المسؤولیة،ط مازو و تونك،1
2 Antoine Vialard, op.cit. p 148.

3 F .Chabas, fait ou faute de la victime ? D1973.chr.207.

4
.238محمد زهدور،المرجع السابق،ص
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إلاّ أنّ غالبیّة الفقه الجزائري تشترط الصفة الخاطئة في فعل المضرور حتى یعفى الحارس من 

127یتعارض مع نصّ المادة ّ 138/2فالأستاذ علي علي سلیمان یرى أنّ نصّ المادّة .المسؤولیّة

لمسؤولیّة و هو النصّ الذي یعتبر الأصل في تعریف السبب الأجنبي،لأنّه ورد بین القواعد العامة ل

1.بكلّ أنواعها و هو یقتضي أن یقع من المضرور خطأ یماثل القوة القاهرة

أي القانون المدني الجزائري قد أراد الخروج على الرّ ا الأستاذ محمود جلال حمزة ، فلا یعتقد أنّ أمّ 

فعل المضرور غیر فق علیه في مصر أنّ إذ من المتّ –في مصر و في فرنسا .اجح فقها و قضاءاالرّ 

حین فاته أن یشترط في فعل المضرور أن یكون خاطئا، كما فاته - عفاءإ ب علیه أيّ لا یترتّ الخاطئ

مدني جزائري هي الأصل الذي یجب أن 127المادة كما أنّ .أن یشترط نفس الشرط في فعل الغیر 

إلاّ  138ة لفقرة الثانیة من المادّ ة ، و ما ایرجع إلیه في تحدید السبب الأجنبي في كل حالات المسؤولیّ 

165تین مدني جزائري تقابلان المادّ  138و127تین ه تطبیق مبتور ، ما دامت المادّ تطبیق لها و لكنّ 

القانون المدني الجزائري أراد مخالفة القانون المدني المصري أنّ فلا یظنّ .منه178مدني مصري و 

.في السبب الأجنبي

بیة لا یمكن اعتباره سببا أجنبیا یهدم علاقة السبالخاطئفعل المضرور غیر یرى أنّ ه الي فإنّ و بالتّ 

حیة المنطقیة و لا من ناحیة العدالة ، و لا یمكن أن یكون الا من النّ بین حارس الشيء و بین الضرر،

2.ة و لو كان الإعفاء جزئیامعفیا من المسؤولیّ 

مییز التّ بافتراضوازن بین حقوق الطرفین حاول إقامة التّ  فقد، 3إدریسا بالنسبة للأستاذ فاضلي أمّ 

:وضعینبین 

و هو أن یكون فیه المضرور هو السبب الوحید في الضرر، و في هذه الحالة لا :الوضع الأول 

.یشترط في الفعل أن یكون خاطئا ، بل یكفي أن تتوافر فیه شروط القوة القاهرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.95ج،المرجع السابق،ص .م.علي علي سلیمان،ضرورة إعادة النظر في ق1

.518محمود جلال حمزة،رسالته، المرجع السابق،ص 2

.181فاضلي ادریس،المرجع السابق، ص 3

.340، صالسابق، المرجعو أنظر كذلك بالنسبة للفرض الأول أنور سلطان



- 42 -

ه یكون كافیا لیصبح سببا أجنبیا لأنّ الخطأ هذاف ذي یكون فیه المضرور خاطئا،و ال: الوضع الثاني

.فیهمخطئكما یقال ینتظر دائما من الشخص أن یكون مسلكه سلیما غیر 

لإعفاء حارس الخاطئد أن لا نكتفي بفعل المضرور غیر ه لابّ ني أرى أنّ ا سبق ذكره، فإنّ و ممّ 

:أورد الأسباب التالیة لتبریر موقفي،ة، فبالإضافة لما ذكره الفقه الأشیاء من المسؤولیّ 

صف بالخطأ، فلابد أن د ارتكابه لفعل لا یتّ ة لمجرّ ل المضرور المسؤولیّ العدل أن نحمّ ه لیس من أنّ -1

.یرتكب خطأ ینحرف فیه عن السلوك المألوف

قول الفقیه فعلى حدّ ،ضرر من مساهمة فعل المضرور فیهه لا یخلو أيّ الغالب في الواقع أنّ إنّ -2

لسیارة،ألم یحاول إدراك القطار الطریق فدهمته األم یمش المضرور في :"ه عبد الرزاق السنهوري أنّ 

."فدهسه

ة في جانب المسؤول، فكیف كل التشریعات الحدیثة تهدف لحمایة المضرور بافتراضها للمسؤولیّ أنّ -3

.المضرورل إجحاف في حقّ نعفي هذا الأخیر لمجرد فعل صادر من المضرور، إذ هذا یشكّ 

كفي لإعفاء المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیة صدور مجرد فعل بعدما تمّ التوصّل إلى أنّه لا ی

ب في حدوث الضرر بل لا بدّ من أن یكون هذا الفعل مشكّلا لخطأ،لابّد أن نعرف من المضرور تسبّ 

.ما هي الشروط القانونیة المتطلبة في هذا الخطأ، و هو ما سأعرضه في المبحث الثاني 
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.لخطأ المضرور انالقانونیالشرطان :المبحث الثاني

الضرر قد نشأ إذا أثبت الشخص أنّ :"من القانون المدني الجزائري على ما یلي 127المادة تنصّ 

عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ،أو قوة قاهرة ، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر،

."اتفاق یخالف ذلككان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو

لكي یعتبر خطأ المضرور سبب أجنبي یعفي المنسوب إلیه الضرر من ه أنّ .ضح من هذا النص یتّ 

 یكون المنسوب إلیه الضرر هو الذي  یكون لهذا الأخیر ید فیه، أو بمعنى آخر ألاّ ة یجب ألاّ المسؤولیّ 

.ب في ارتكاب الخطأ من قبل المضرورتسبّ 

ة ، لذا و بالرجوع لنص د في هذا النص شروط خطأ المضرور بدقّ جزائري لم یحدّ و لكن المشرع ال

ع ة إذا كان غیر متوقّ نجدها تجعل من فعل المضرور سببا أجنبیا معفي من المسؤولیّ 138المادة 

ة، و یعفى من هذه المسؤولیّ :"ها في الفقرة الثانیة على ما یلي بالنسبة للمنسوب إلیه الضرر بنصّ 

عه، مثل عمل الضحیة أو عمل ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقّ للشيء إذا أثبت أنّ الحارس

."الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

الغالب في الفقه و القضاء الفرنسي، یشترط في خطأ المضرور حتى یكون سببا الاتجاهكما أنّ 

علیه فقها ، ومن المعروف و المستقرّ 1لقاهرةالقوة اشروط ة أن تتوافر فیه للإعفاء من المسؤولیّ 

لاعتبارن شرطان ضروریاع و عدم إمكان تلافي الحادث أو دفعه عدم التوقّ شرط أنّ   اوقضاء

.2القوة القاهرةالحادث بمثابة 

ها اكتفت بالنص على شرط نّ من القانون المدني الجزائري،أ138/2و الملاحظ على نص المادة 

ه یشترط في خطأ المضرور حتى یعفى المنسوب إلیه الضرر من ل هذا یعني أنّ فه ،ععدم التوقّ 

فقط؟ دون اشتراط أن یكون مستحیل الدفع؟ ع ة أن یكون هذا الخطأ غیر متوقّ المسؤولیّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.307و ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص .109أنظر بهذا الشأن،حسن علي الذنون،المرجع السابق،ص 1

و محمد زهدور،.391حبیب،المرجع السابق،ص و عادل جبري محمد .362و مصطفى العوجي،المرجع السابق،ص 

.206و بلحاج العربي،المرجع السابق،ص .237، صالمرجع السابق

.92،ص 2،ع 2001.ق .م.و أنظر كذلك،مختار رحماني محمد،مقاله،المسؤولیة المدنیة للنقل بالسكك الحدیدیة

et Nour-Eddine Terki, OP.Cit. n 323.

.110بق،ص حسن علي الذنون،المرجع السا2
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القانون المدني الجزائري و على خلاف القانون هذا ما قال به الأستاذ فیالار و الذي یرى أنّ 

ع شرطا واحدا، و هو عدم التوقّ ة إلاّ المدني الفرنسي لم یشترط في خطأ المضرور المعفي من المسؤولیّ 

1.من القانون المدني الجزائري138مستندا في ذلك على نص المادة 

ة أي صانع هذه المسؤولیّ القضاء الفرنسيه من جهة فإنّ لأنّ ،و هذا ما لا یمكن التسلیم به 

مكان عدم إمكان الدفع إلى جانب عدم إاشتراطعلى  ة،استقرّ ة عن فعل الأشیاء غیر الحیّ المسؤولیّ 

ه یغني عن شرط مكان الدفع و قال أنّ لحدیث قد اكتفى أحیانا بشرط عدم إع، و إذا كان القضاء االتوقّ 

138/2ه المادة ع، على عكس ما نصت علیمكان التوقّ ه لم یكتف مطلقا بشرط عدم إع، فإنّ عدم التوقّ 

رهاق ي هذا تخفیف كبیر على المسؤول و إع و لو كان ممكن الدفع، و فمكان التوقّ التي تكتفي بعدم إ

.2للمضرور

في قضیة القرار الأولقرارین شهیرینأن و قد صدر عن محكمة النقض الفرنسیة في هذا الشّ 

 ةالمسؤولیّ أین اشترطت محكمة النقض الفرنسیة في السبب الأجنبي المعفي من Jand’heur3جاندیر

.و استحالة الدفع عشرطا عدم التوقّ 

یكون فعل المضرور كالقوة القاهرةأین اشترطت أن Desmaresفي قضیة دیمار القرار الثاني و  

یا من المسؤولیة ،فإذا ب علیه إعفاء المسؤول ، إعفاءا كلّ ع و مستحیل الدفع حتى یترتّ غیر ممكن التوقّ 

.4عفاء و لو جزئیاإ ب علیه أيّ ، لا یترتّ لم یتوافر فیه هذان الشرطان

.5ع و لا یمكن دفعهیشترط أن یكون خطأ المضرور غیر متوقّ الفرنسيفكل من الفقه و القضاء

شرطا ة قرارات بضرورة توافر القضاء الجزائري قضى في عدّ ومن جهة أخرى فإنّ ا من جهة،هذ   

6.ةة، و خطأ المضرور بصفة خاصّ الدفع في السبب الأجنبي بصفة عامّ استحالةع و مكان التوقّ عدم إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1Antoine Vialar ,Op.Cit.p 149.

.95السابق، صالمرجع .ج.م.إعادة النظر في ق، ضرورةعلي سلیمانعلي  2
3 cass.civ.21/2/1927.D.1927.1.p 97.Notes Ripert.

.449برقم 1982نشر في دالوز .21/7/1982حكم بتاریخ 4

.86،المرجع السابق،ص5حسن علي الذنون،ج 5

، ملف30/3/1983و قرار بتاریخ .108ص .2،ع 1993ق،.م.73657رقم  ، ملف2/6/1991أنظر قرار بتاریخ 6

.64،ص 1985أفریل /2نشرة القضاة،ع .27429رقم 
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138ظر في نص المادة صوتي إلى الدكتور علي علي سلیمان في ضرورة إعادة النّ أضمّ و هكذا    

التي تعتبر الأصل  127دة لتتوافق مع نص الما،ة نواحيمن القانون المدني الجزائري المعیبة من عدّ 

.1ة عن فعل الأشیاءة أنواعها و منها المسؤولیّ ة بكافّ العام في الإعفاء من المسؤولیّ 

دفع  استحالةع و ثبات عدم توقّ ة علیه إص المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیّ و بالتالي فلكي یتخلّ 

.الأخیر ید فیهلا یكون لهذا ن خطأ المضرور ، أي عدم نسبته إلى المسؤول بأ

،فإذا ارتكب 2ة بین خطأ المضرور و الضرر الذي أصابهتكون هناك علاقة سببیّ كما یشترط أن 

ه لا یمكن للمنسوب إلیه  أن الضرر الذي أصابه لم یكن نتیجة خطئه ، فإنّ المضرور خطأ ، إلاّ 

  .فعع و مستحیل الدة عن نفسه حتى لو كان الخطأ غیر متوقّ الضرر نفي المسؤولیّ 

ن حدیث یشترط أن یكون السبب الأجنبي هو السبب الوحید للضرر حتى یتمكّ اتجاههناك أنّ إلاّ 

،بحیث لا یكتفي بالشروط التقلیدیة و هي شرطا 3یةة كلّ ص من المسؤولیّ المنسوب إلیه الضرر التخلّ 

بعد قبوله صراحة إلاّ ب القضاء لهیة هذا الشرط و تطلّ الدفع ،و لم تظهر أهمّ استحالةع و عدم التوقّ 

ة ل مرّ ، حیث أخذ به القضاء الفرنسي لأوّ 19344، و ذلك ابتداءا من سنة ة الجزئیة لمبدأ المسؤولیّ 

ة الجزئیة إلى جانب فكان بدیهیا حیث تتواجد المسؤولیّ .في هذا التاریخ بالنسبة لخطأ المضرور

أحكام  زت وفقمنهما ، و التي تركّ مجال كلّ زمة لتحدید اللاّ ة الكاملة أن توضع الشروط المسؤولیّ 

ب القضاء الفرنسي لإمكان قبول أنّ ، و قد تطلّ 5املإمكان الإعفاء التّ "السبب الوحید"القضاء في شرط 

ع السبب الأجنبي الذي أثبته الحارس هو السبب الوحید للحادث أن یكون هذا السبب غیر ممكن التوقّ 

.6لقضاء بتأیید من الفقهالدفع، و قد حظي هذا امستحیل و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.95، صالسابق، المرجعج.م.إعادة النظر في ق، ضرورةمانعلي علي سلی1

.202، صالسابق، المرجعحسین النعمة2

.358ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 3

أشار له ابراهیم الدسوقي،المرجع .،تعلیق هنري مازو313-1-1934،سیري 1934فبرایر 13عرائض فرنسي،4

.359السابق،ص 

  .360و  359الدسوقي،المرجع السابق،ص ابراهیم 5

.366المرجع ،ص نفس 6
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  ع لا تنفي صفتي عدم إمكان التوقّ ه أنّ ":قائلاو قد انتقد الدكتور ابراهیم الدسوقي هذا القضاء 

إمكان اشتراك الحارس ، سواء بخطئه أو بفعله غیر الخاطئ في تحقیق -بصفة قاطعة–و الدفع 

صف بهما یكون السبب الوحید السبب الأجنبي الذي یتّ لیستا بدلیل على أنّ الضرر، و بالتالي فهما 

1."في الحادث

 ع عدم إمكان التوقّ اء تشترط شرطيغالبیة التشریعات و الفقه و القضغم من أنّ و على الرّ 

ما زالت تكتفي بخطأ المضرور دون اشتراط 2بعض التشریعاتالدفع في خطأ المضرور فإنّ واستحالة

.الشرطین لإعفاء المسؤول

یتهما ؟ل أهمّ ع و استحالة الدفع ؟ وفیما تتمثّ عدم إمكان التوقّ فما المقصود بشرطي

:باعا في مطلبین اتّ هذا ما سأتناوله 

  .الدفع  استحالةع و عدم إمكان التوقّ مفهوم شرطي:المطلب الأول 

  . الدفع استحالةع و عدم إمكان التوقّ أهمیة شرطي:ني المطلب الثا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.367ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 1

.من قانون الموجبات و العقود اللبناني135أنظر المادة 2
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.ع و استحالة الدفععدم إمكان التوقّ مفهوم شرطي:المطلب الأول 

ب في خطأ المضرور لم یكن القضاء الفرنسي یتطلّ 1934أفریل 13ه حتى تجدر الإشارة أولا أنّ 

.1يد ثبوت خطأ المضرور للإعفاء الكلّ ي مجرّ ع و استحالة الدفع، إذ كان یكفصفتي عدم إمكان التوقّ 

انتقل  الدفع  استحالة ع وصاف فعل الغیر بصفتي عدم إمكان التوقّ و بعد استقرار مبدأ ضرورة اتّ 

هذا المبدأ إلى خطأ المضرور حیث اشترطت دائرة العرائض بمحكمة النقض الفرنسیة في حكمها 

ب ع و الدفع لكي یترتّ المضرور بصفتي عدم إمكان التوقّ صاف خطأ ، اتّ 1934أفریل 13الصادر في 

عفاء جزئي إإلى  ي إلاّ فخطأ المضرور لا یؤدّ ،ذین الشرطینا إذا لم یتوافر ه، أمّ 2امعلیه الإعفاء التّ 

إذا لعب دورا في وقوع الضرر، و إنّ إلاّ الاعتبارخطأ المضرور لا یؤخذ بعین للمسؤول ، كما أنّ 

.3ل مخالفة لا یعفي المسؤولیشكّ د الفعل الذي مجرّ 

ع و استحالة الدفع ف على موقف القضاء و الفقه بالنسبة لشرطي عدم إمكان التوقّ بعد التعرّ 

ة سأحاول فیما یلي تحدید ین في خطأ المضرور لإعفاء المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیّ بالمتطلّ 

.ثانیقاسا به في فرع لمعیار الذي و ا. ذین الشرطین في فرع أول هالمقصود ب

.ع و استحالة الدفع تحدید المقصود بشرطي عدم إمكان التوقّ :الفرع الأول 

ها تشیر للشرطین معا جنبا إلى الملاحظ من الأحكام القضائیة ، و الكتابات الفقهیة السابقة الذكر أنّ 

فالشرط استحالة الدفع ع و من عدم إمكان التوقّ هناك اختلافا في موضوع كلّ ا یعني أنّ ممّ ،جنب

دة عن هذا الحادث لهذا ارة المتولّ تیجة الضّ النّ ا الشرط الثاني فیخصّ الحادث نفسه، أمّ ل یخصّ الأوّ 

.)ثانیا(، و موضوع عدم إمكان الدفع) أولا( عسأتناول موضوع عدم إمكان التوقّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 308و  307ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 1

  .الذكر السابق1934أفریل 13حكم دائرة العرائض،2
3J.C .art 1382-1384.5. 1963. p 10.n 67,68.

حیث اعتبر القضاء .141ص .1ج .مجموعة الأحكام الجزائریة.1969فیفري 5و أنظر كذلك قرار جزائري بتاریخ 

بب الوحید للضرر ة السّ ن یكون خطأ الضحیّ ة یجب أیا من المسؤولیّ ه حتى یعفى الحارس كلّ الجزائري في هذا القرار أنّ 

.ة القاهرة، و في الأحوال الأخرى ،یبقى الحارس مسؤولا بنسبة مساهمة الشيء في تحقیق الضررو ذا طابع القو 
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  .ع موضوع عدم إمكان التوقّ : أولا 

138/2ارة و هو ما تقضي به المادة تیجة الضّ الحادث نفسه ، لا النّ ع یخصّ عدم إمكان التوقّ إنّ 

الحارس للشيء إذا  ةو یعفى من هذه المسؤولیّ :"على ما یلي من القانون المدني الجزائري حیث تنصّ 

عه ، مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو الحالة ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقّ أثبت أنّ 

."الطارئة أو القوة القاهرة

عفاء ناقل ، حیث قضت المحكمة العلیا بعدم إو قد قضى القضاء الجزائري بهذا في قراراته

.1عرجوع المسافرین إلى عربات القطار بعد النزول أمر متوقّ باعتبار أنّ ،ةافرین من المسؤولیّ المس

.2ةع لا یعفي الناقل البحري من المسؤولیّ تاء أمر متوقّ العاصفة في فصل الشّ نّ و بأ

ع بالنسبة لمقاول الألعاب الصبیانیة الأمر الذي لا یعفیه من دوخة الأطفال أمر متوقّ و بأنّ 

.3ةالمسؤولیّ 

انفتاح باب كما قضى القضاء الفرنسي بنفس ما قضى به القضاء الجزائري ، حیث اعتبر أنّ 

ى لسقوطه و موته أمر لیس بغیر الغرفة بالقطار نتیجة ارتكاز طفل على هذا الباب ، و الذي أدّ 

.4ع بالنسبة لشركة السكك الحدیدیةالمتوقّ 

المسافر للتعلیمات الموجودة على الحافلة حیث رغم احترامع عن الناقل عدم ه لیس من غیر المتوقّ و أنّ 

.5ضررب له ا سبّ و نزل ممّ  الطوارئقام المسافر بفتح باب النّزول،وجود لوحة ممنوع 

ك بخطأ المضرور لیدفع عن نفسه ه یجب على المنسوب إلیه الضرر الذي یتمسّ أنّ و هكذا یتجلىّ 

ارة تیجة الضّ عه ، و لیس النّ ا لا یمكن توقّ الأخیر هو الذي كان ممّ خطأ هذا أنّ ثبات ة ، إالمسؤولیّ 

.بة عنهالمترتّ 

ها لن تحدث نة ستحدث أو أنّ واقعة معیّ اجح أو المحتمل بأنّ هو العلم الرّ :التوقّعو المقصود بعدم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب علیه وقوع الضرر حدوث هذه الواقعة أو عدم حدوثها، سیترتّ في وقت ما بحیث یكون معلوما ، أنّ 

العقدي في  الالتزامة التقصیریة أو خلق استحالة مطلقة في تنفیذ كأثر سلبي للسلوك في نطاق المسؤولیّ 

.1العقدیةة نطاق المسؤولیّ 

ة التقصیریة برام العقد، و في المسؤولیّ العقدیة یكون وقت إة ع في المسؤولیّ عدم إمكان التوقّ و إنّ 

كان هذا كافیا حتى لو التعاقد،ع وقت فمتى كان الحادث غیر ممكن التوقّ .2یكون وقت وقوع الحادث

.3نفیذعاقد و قبل التّ عه بعد التّ أمكن توقّ 

أنّ :"ع و ذلك بقوله ع بواجب التوقّ اذ سلیمان مرقس إلى إمكانیة ربط إمكان التوقّ و قد ذهب الأست

للواجبات و التكالیف حدود لا یجوز تخطیتها فلا یسأل المرء غیر مطالب بكل ما في وسعه ، بل إنّ 

.4"عه عه لا عن كل ما كان في إمكانه توقّ ا یجب علیه توقّ عمّ المرء إلاّ 

ع و بین فكرة الخطأ سواء كان هذا فیربط في بعض أحكامه بین صفة التوقّ ،الفرنسيا القضاء أمّ 

ن للسبب الأجنبي،إذ كثیرا ما یستخلص إمكان أو في الفعل الإنساني المكوّ ،الخطأ من جانب الفاعل

.5عه من عدم الخطأع لفعل من صفته الخاطئة، و عدم إمكان توقّ توقّ 

عا و ممكن الدفع ، و لكن ست بما إذا كان فعل المضرور في ذاته متوقّ العبرة لیلذلك فقد قیل إنّ 

الفعل الإنساني ممكن أن ارة ، إذ أنّ عه و تفادي نتائجه الضّ فقط ما إذا كان المسؤول یجب علیه توقّ 

.6عایكون دائما في ذاته متوقّ 

لخطأ المضرور المعفي من ع الحادث باعتباره شرط رئیسي مكان توقّ إثبات عدم إن أنّ و هكذا یتبیّ 

، ولذلك  7ثبات العام لانتفاء الخطأ في جانب المنسوب إلیه الضررا من الإل جانبا هامّ ة ، یمثّ المسؤولیّ 

و مسلك و تفحص موقف رما تقدّ المحاكم لا تواجه الواقعة أو السبب الأجنبي في ذاته ، وإنّ فإنّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.1أمامهالمنسوب إلیه الضرر

ع و بین انتفاء الخطأ في جانب المنسوب إلیه الضرر،فإن للربط لزاما بین عدم التوقّ لكن لا محلّ 

ه لم یكن هذا السلوك منه لا یستتبع حتما القول بأنّ ر في نطاق الحادث،فإنّ الحارس لم یقصّ ثبت أنّ 

ع معیاره الموضوعي،فلا یكون ذاك لتقدیر عدم التوقّ ع الحادث،إذ أنّ في النطاق ذاته أن یتوقّ بإمكانه 

ثبات خطأ على يء لا تفترض إبعة عن فعل الشّ التّ ر أنّ و من المقرّ .هة فیهالسلوك من العناصر الموجّ 

ر منها بإثباته ، إنما یبقى له أن یتحرّ مخطئالحارس ولا یكفي لاستبعادها أن یكون هذا الحارس غیر 

.2ع الحادث في ظرفهه كان من المستحیل علیه أن یتوقّ أنّ 

صطدام بشخص كان یقطع الطریق فإن انحرفت سیارة فجأة بفعل الضرورة إلى الیمین لتتحاشى الا

الضروري في ظرفه إلى الانحرافى هذا منتظما، فأدّ فیهعرضا في موضع لم یكن سیر المشاة 

ا انحرف بها في ذاك إضرار بالغیر بفعل صدمه، فلا یكون من خطأ في سلوك سائق السیارة لمّ 

ع الحادث لم یكن بمنشئه غیر متوقّ بة على حارسها طالما أنّ مترتّ ة تظلّ المسؤولیّ الظرف، بید أنّ 

.3بالوجه المطلق

ه سبق وقوعه فیما مضى فقد ع لمجرد أنّ ادث ممكن التوقّ ه لا یكون الحو تجدر الإشارة أخیرا إلى أنّ 

درة بحیث لا یقوم ع في المستقبل ، إذا كان من النّ یقع حادث في الماضي ، و یبقى مع ذلك غیر متوقّ 

  ع ؟، و لكن كیف یمكن تحدید عدم إمكان التوقّ 4حدوثه عسبب خاص لتوقّ 

ما في إطار الواقع، أي في الظروف ا ، و إنّ ع لا یمكن تقدیره نظریّ شرط عدم إمكان التوقّ إنّ 

.تین وقع فیهما الحادث الزمانیة و المكانیة اللّ 

، و عن اختلاف 5رفات التي تصدر عن المتضرّ فالواقع یكشف عن أشكال مختلفة من التصرّ 

بین  داع موحّ ه لا یعقل أن یكون معیار تقدیر عدم التوقّ شخصیات المسؤولین عن الضرر ، و علیه فإنّ 

فات الصادرة من ة التصرّ یختلف باختلاف نوعیّ الأشخاص، إذفات و هؤلاء جمیع هذه التصرّ 

.المضرور و الظروف الخارجیة التي وقعت فیها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بل عه المسؤول عن  الضرریتوقّ ألاّ دا ، أي لایكفي ر تقدیرا مجرّ ف یقدّ ع التصرّ لذا فعدم إمكان توقّ 

1.عه الرجل العادي الذي یكون في مثل وضع المسؤولیتوقّ یجب ألاّ 

لم  المنسوب إلیه الضررق من أنّ ع الحادث هو التحقّ ا كان الغرض من اشتراط عدم إمكان توقّ و لمّ 

، أي الربط بین عدم  ارةلتلافي نتائجه الضّ زمة حتیاطات اللاّ خاذ الإتقصیر في اتّ منه أيّ یصدر

د بمقتضاه ه من البدیهي أن یكون معیار تقدیره ، هو ذات المعیار الذي یحدّ ع و انتفاء الخطأ فإنّ التوقّ 

2.دالخطأ المدني، و هو المعیار الموضوعي المجرّ 

الاعتبارالحادث ، ینبغي أن نأخذ بعین  علتقدیر شرط عدم إمكان توقّ ه و على هذا الأساس، فإنّ 

.ة بالمسؤول فیها هذا الحادث ، لا الظروف الشخصیة الخاصّ الظروف الخارجیة التي وقع 

ة النقل ، فیجب زمة لمنع وقوع الحادث أثناء عملیّ خذ كل الإحتیاطات اللاّ فالناقل مثلا ،علیه أن یتّ 

و انطلاقا من هذا المعنى .افرینحركات غیر العادیة التي یمكن أن تصدر من المسع كل الأن یتوقّ 

ع بالنسبة لشركة السكك فلا یكون رجوع المسافرین لعربات القطار بعد النزول منه غیر ممكن التوقّ 

ان  ة، إذ كان بإمكخطأ المضرور لا یعفي الشركة من المسؤولیّ رت المحكمة العلیا بأنّ قرّ ف الحدیدیة ،

ة الذي علیه ، أن لا یعطي الكامل من طرف حارس المحطّ الاعتناءالشركة تفادي الحادث عن طریق 

.3د من نزول كل المسافرین و غلق أبواب القطاربعد التأكّ إلاّ الانطلاقإشارة 

ة برمي إصابة الضحیّ ة شركة السكك الحدیدیة، على اعتبار أنّ كما قضت المحكمة العلیا بمسؤولیّ 

4.مةة محطّ نافذة القطار التي كانت تجلس أمامها الضحیّ ع ما دام أنّ حجارة من الخارج أمر متوقّ 

یاق قضى القضاء الفرنسي في حكم حدیث له صادر عن الدائرة المدنیة الثانیة بتاریخ وفي نفس السّ 

ا من قبل و رغم تحذیره)قرب رصیف القطار(ة في مكان خطر وجود الضحیّ بأنّ 2001جانفي 11
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.1ع، ولا مستحیل الدفعأحد الأعوان لا یعتبر خطؤها في هذه الحالة غیر متوقّ 

الذي كان عملا تخریبیا في عربة القطار نفجارالإكما أنكرت محكمة النقض الفرنسیة على 

ث جعله أمرا خصائص القوة القاهرة ،لوصول تهدید به إلى رئیس المحطة القریبة من مكان الحاد

2.عامتوقّ 

انفجار في عربة لم إنّ :"ما یلي 6/12/1941في  Nimesكما جاء في حكم استئناف لمحكمة نیم 

بت ن أسبابه و اعتبرها الحكم مسؤولة عن الإصابات التي ترتّ تستطع شركة السكك الحدیدیة أن تبیّ 

حوادث مماثلة سبق سیاسیة لأنّ رات وضعت في العربة لأغراض علیه حتى في حالة رجوعه إلى متفجّ 

3."خاذ الإحتیاطات المجدیة كان یجب أن تدفع الشركة إلى زیادة الملاحظة و اتّ وقوعها 

قیق للظروف الخارجیة التي حلیل الدّ لیم یقضي بالتزام المحاكم بالتّ المنطق القانوني السّ و علیه فإنّ 

  .ع افر شرط عدم إمكان التوقّ وقع فیها الحادث، و البحث في مدى توافر أو عدم تو 

ق من انتفاء ع الحادث على النحو السابق بیانه هي التحقّ توقّ الغایة من اشتراط عدم إمكان ذلك لأنّ 

تیجة زمة لمنع النّ خاذ الإحتیاطات اللاّ ه لم یقصر في اتّ الخطأ في جانب المنسوب إلیه الضرر ، و بأنّ 

  .ارةالضّ 

.موضوع عدم إمكان الدفع :ثانیا 

الواقعة  أنّ :"للقولRadouantاول الفقه معرفة موضوع عدم إمكان الدفع ، فذهب الأستاذ رادوانح

4"غیر ممكنة الدفع هي الواقعة التي یعجز الشخص عن دفعها بحیث لا یستطیع أن یفعل أمامها شیئا

ه كان من أنّ إلیه الضررإذا ما أثبت المنسوب "ق عدم إمكان الدفع یتحقّ و رأى الأستاذان مازو أنّ 

5".فف بخلاف ما تصرّ یتصرّ المستحیل علیه أن

مجرد بحث موقف المدعى ":المقصود بصفة عدم إمكان الدفع و یرى الأستاذ ابراهیم الدسوقي أنّ 

6."علیه و مسلكه حیال السبب الأجنبي لمعرفة ما إذا كان هناك ما یمكن نسبته إلیه أم لا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.95، صالذكر السابق، مقاله، لهذه الأحكام مختار رحماني محمدأشار1،2،3
4Radouant(J), du cas fortuit et de la force majeur. Thèse Paris.1920.p137.

  .1597و  1596،المرجع السابق،رقم 4مازو،المسؤولیة المدنیة،ط 5

.317دسوقي،المرجع السابق،ص ابراهیم ال6
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خطأ من من  عدم صدور أيّ د ع و الدفع هو الـتأكّ من شرطي عدم إمكان التوقّ فالمقصود عنده 

ذاته على ذلك كان ممكنا ینطوي في حدّ غم من أنّ فعدم تفادي الضرر بالرّ .المنسوب إلیه الضرر

1.خطأ من جانب المنسوب إلیه الضرر

قد أخذ بنفس موقف القضاء الفرنسي فیما یخص الأستاذ ابراهیم الدسوقيو بهذا الموقف یكون

2. عشرط التوقّ 

عدم القدرة على الدفع ، أو استحالة الدفع، أنّ ":ب الأستاذ عادل جبري محمد حبیب للقولكما ذه

3.فالترجمة القانونیة لفقد القدرة على التصرّ كعنصر من عناصر السبب الأجنبي ، یعدّ 

زین ، فإن استحال على الشخص معنیین متمیّ  ىعل عبارة عدم إمكان الدفع تدلّ ا سبق أنّ ضح ممّ یتّ 

.هذا الأخیر مستحیل الدفع من حیث وقوعهب وقوع الحادث یكون جنّ ت

خاذه جمیع الإحتیاطات ا إذا كان هذا الحادث قد وقع فعلا و لكن استحال على الشخص رغم اتّ أمّ 

من تفاقمها ، یكون  الحادث في هذه الحالة مستحیل الدفع من ارة أو الحدّ زمة لدفع نتائجه الضّ اللاّ 

  .ارةحیث آثاره الضّ 

ب وقوع الحادث ، و استحالة دفع عبارتي عدم إمكان تجنّ دد یرى الأستاذ رادوان أنّ و في هذا الصّ 

وجه ب علیه بالارة،یجتمعان في الواقع في فكرة واحدة و هي استحالة مقاومته أو التغلّ نتیجته الضّ 

.4الطبیعي و المعقول

مییز بین التعبیرین ض للتّ ،إذ یكتفون بعبارة استحالة الدفع دون التعرّ 5ة الفقهو هو ما أخذ به غالبیّ 

.السابقي الذكر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.148، صالسابق، المرجعأسامة عبد العلیم فرج الشیخ1

.من هذه المذكرة49أنظر الصفحة 2

.417، صالسابق، المرجععادل جبري محمد حبیب3

.137رادوان،رسالته،المرجع السابق،ص 4

أنور .150أسامة عبد العلیم فرج الشیخ،المرجع السابق،ص .253المرجع السابق،ص خلیل أحمد حسن قدادة،5

.339، صالسابق، المرجعسلطان



- 54 -

و استحالة دفع النّتیجة الضّارة یكمن في الحادث،و في الحقیقة فإنّ الفرق بین استحالة دفع وقوع 

تحقّق أمّا الثانیة فیكون الحادث قد أصلا،ق الزمني، فالأولى تكمن في منع وقوع الحادث الفار 

فما المقصود بالمفهومین ؟                .و استحال دفع النّتائج المترتبّة عنه

:فیما یليل كل مفهوم على حدىلمعرفة المقصود بالمفهومین سأحلّ 

  .ـــــــــــــــــــــــــادثالحــــــــــاستحالة دفع وقوع -1

.ارة للحادثالضّ استحالة دفع النّتیجة-2

:الحادثاستحالة دفع وقوع -1

ب وقوعه ن المنسوب إلیه الضرر من تجنّ المقصود باستحالة دفع وقوع الحادث ، عدم تمكّ إنّ 

شرط من شروط ر یكون مسؤول عن الضرر لانعدامزمة لذلك ، فإن هو قصّ خاذ الإحتیاطات اللاّ باتّ 

.السبب الأجنبي

شرط عدم إمكان دفع الحادث یعتبر وسیلة هامة لإثبات انتفاء خطأ المنسوب إلیه و بالتالي فإنّ 

الضرر ، فإن توافر كان ذلك كافیا دون حاجة إلى البحث عن شرط استحالة دفع الحادث من حیث 

.1ارةنتیجته الضّ 

إعفاء شركة السكك الحدیدیة من في أحد القرارات لم یتمّ أخذ به القضاء الجزائري، فو هو ما 

الكامل من طرف الاعتناءه كان بإمكان الشركة تفادي الحادث عن طریق على أساس أنّ ،المسؤولیة 

د من نزول كل المسافرین و غلق بعد التأكّ إلاّ الانطلاقة الذي علیه، أن لا یعطي إشارة حارس المحطّ 

2.أبواب القطار

خطأ المسافر الذي أوقف فجأة القطار یاق قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنّ و في نفس السّ 

ل دفعه ، إذ یجب على هذا الأخیر الكهربائي أثناء سیره، لا یمكن اعتباره خطأ یستحیل على الناق

رون في زمة لمنع وقوع مثل هذه الأخطاء التي یرتكبها عادة المسافخاذ جمیع الإحتیاطات اللاّ اتّ 

3.ظروف القلق و الخوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Wigny, la responsabilité contractuelle et force majeure.R.T.D.C.1935.p94 .1

السابق الذكر30/3/1983قرار بتاریخ 2
3 cass.civ.21/12/1949.D.1950.p 242.
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كما أنّه إذا قام المسافر بفتح باب الحافلة و رمى بنفسه ممّا أدّى لتضرّره، لا یعفى الناقل من 

كان على الناقل أخذ كل الإحتیاطات اللاّزمة و دواعي السلامة حتى لا یتمكّن المسافر المسؤولیّة ، إذ 

.من فتح الباب ، و هنا لا یمكن للناقل أن یدفع بأنّه لم یستطع دفع وقوع الحادث، إذ كان بإمكانه ذلك

ر ه قصّ ة أنّ بحجّ ة المنسوب إلیه الضرر عن تبعة الحادث ،القول بمسؤولیّ و لكن في الحقیقة إنّ 

جدل فكیف یمكن للمنسوب إلیه الضرر أن زمة لتفادي وقوعه ، قول محلّ في اتخاذ الإحتیاطات اللاّ 

عة كما سبقدة و ومتنوّ خیرین متعدّ فات هؤلاء الأتصرّ یمنع وقوع الحوادث من قبل المضرورین و أنّ 

،أن 1تعبیر البعضعلیه على حدّ الذكر ، فلكي یمنع الناقل مثلا الحوادث المرتكبة من قبل المسافرین 

التزامیضع لكل مسافر حارس خاص به و هذا أمر غیر منطقي ولا یعقل ، إذ على المسافرین 

.بضمان سلامتهم الشخصیة كما أشرت آنفا

ي إلى ب وقوع الحادث كموضوع لشرط استحالة الدفع ، یؤدّ اعتبار تجنّ ا سبق أنّ و یسوغ القول ممّ 

یصبح باستطاعة أي شخص في هذه الحالة ة ، إذ الأجنبي المعفي من المسؤولیّ توسیع مجال السبب 

و ذلك لا یستقیم مع التشریع المدني الحدیث ، الذي یسیر نحو تشدید .أن یثبت توافر هذا الشرط

2.ه في التعویضة حمایة للمضرور و ضمانا لحقّ الخناق على المسؤول لمنع إفلاته من المسؤولیّ 

 ع القاضي كان یربط شرط عدم التوقّ ،أنّ 3تحلیل القرارات القضائیة السابقة الذكرضح منو یتّ 

مارس 30بوجود شرط استحالة دفع الحادث ، وقد جاء في قرار المحكمة العلیا  الصادر بتاریخ 

زول منها أمر رجوع بعض المسافرین إلى عربات القطار بعد النّ إنّ :"...السابق الذكر ما یلي1983

  ..."ةالكامل من طرف حارس المحطّ الاعتناءعن طریق تفادیهیمكنو عمتوقّ 

به   ع الشيء تعطي لصاحبها في معظم الحالات الفرصة و الوسیلة لتجنّ قدرة توقّ فمن المنطقي أنّ 

20005أكتوبر 4، و هذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرار لها صادر في 4وتداركه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.100براسي محمد،رسالته،المرجع السابق،ص 1

60ة،المرجع السابق،صعلي علي سلیمان، مقاله السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیّ 2

74،ص2،ع 1995ق .،م94034ملف رقم 2/12/1992السالف الذكر و أنظر قرار بتاریخ  30/3/1983قرار  3

  .500ف .338 ، صالسابق، المرجعأنور سلطان4

السابق،، مقاله، المرجعأشار له مختار رحماني محمد.غیر منشور232158ملف رقم 4/10/2000قرار بتاریخ 5

  .96ص 
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حیث حمّلت شركة السكك الحدیدیة المسؤولیة ، على اعتبار أنّ رمي الحجارة أمر متوقّع، ما دام أن 

.نافذة القطار محطّمة 

إذ كان على الشركة تصلیح النافذة الحجارة،ع رميمة كان من المتوقّ النافذة محطّ فباعتبار أنّ 

.لتفادي وقوع الحادث

ص وقائعها في أنّ في قضیة تتلخّ 1و أخذت بهذا الرأي الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة 

حظة أسرع زمیله الذي كان سائق شاحنة أوقف شاحنته و نزل منها من الباب الأیمن ، و في نفس اللّ 

فقضت .اجة فسقط و جرح زول ، فاصطدم به راكب درّ فتح الباب الأیسر محاولا النّ جالسا بجواره إلى

ع ه بنزوله من الباب الأیمن ، كان بإمكانه أن یتوقّ ته إستنادا منها ، إلى أنّ محكمة النقض بمسؤولیّ 

ة العكسیة الخطیرة ، التي قد تصدر، سواء عن جهل أو عن إهمال من الشخص الجالس بجوارهالعملیّ 

.بها و تلافیهازمة لتجنّ خذ الإحتیاطات اللاّ و من ثم كان باستطاعته أن یتّ 

ز ل للسبب الأجنبي یركّ القاضي عند نظره إلى الحادث المشكّ من خلال هذه الأحكام ، أنّ و یتجلىّ 

ط ق هذا الشرط ، استنتج آلیا قیام شر ع ، فإن ثبت تحقّ اهتمامه على مدى توافر شرط عدم إمكان التوقّ 

.استحالة تفادیه

لا یصلح في ،عق شرط عدم التوقّ تحقّ استحالة الدفع بهذا الرأي الذي یستبعد لزاما شرطغیر أنّ 

م العلمي المستمر یكون كل شيء جمیع الظروف و الأحوال لا سیما في وقتنا الحاضر ، فمع التقدّ 

2.ى ذلك لعدم تواجد السبب الأجنبيلأدّ أي السابق الذكر منا بالرّ ع ، فلو سلّ عا أو ممكن التوقّ متوقّ 

ارة له و هو ما سأتناوله تیجة الضّ ما النّ ما یجب دفعه لیس الحادث نفسه و إنّ ا سبق یستنتج أنّ وممّ 

.باعا اتّ 

.ارة للحادثتیجة الضّ استحالة دفع النّ -2

دث ، فلا یمكن للمنسوب ارة للحاتیجة الضّ المقصود باستحالة الدفع هو دفع النّ ا سبق أنّ ضح ممّ اتّ 

زمة خذ الإحتیاطات اللاّ تیجة إلى خطأ المضرور ، إذا كان بإمكانه أن یتّ هذه النّ إلیه الضرر أن یردّ 

الغایة من اشتراط استحالة الدفع هو و أنّ .منها حلولا دون تفاقمهاالوسائل الضروریة لتفادیها أو للحدّ و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1cass.civ 7/2/1968.D.1968.p 310.

.313أشار له ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص .3ص.2-1938مجلة القصر .564-1951وجیه،دالوز ر  2
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تیجة ل في عدم تقصیره في العمل لتفادي النّ الذي یتمثّ الضرر،المنسوب إلیه ق من انتفاء خطأ التحقّ 

.ارة للحادث و لیس لدفع الحادث نفسهالضّ 

كن یمكن مقاومته أو اجتنابه بعد أن وقع ، فلا یعتبر سبب ع لو قد یكون الحادث غیر ممكن التوقّ 

ف المنسوب إلیه الضرر لتدارك ، بأن تصرّ 1عه و في الإمكان درؤهأجنبي الحادث الذي یستحیل توقّ 

لكل شرط منهما كیانه ، و هذا یعني أنّ 2كل الواجب الذي لم یكن لیخرج عن طاقتهارة بالشّ تیجة الضّ النّ 

.الخاص

روا ة إذا تضرّ الأشخاص قرب رصیف القطار لا یعفي شركة السكك الحدیدیة من المسؤولیّ فوقوف    

بت للمرأة عن الأضرار التي تسبّ من المسؤولیة لم تعفى الشركة 3ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسیة 

ار  یكتفي بتحذیرها و أن یبذل قصصیف ، إذ كان على العون ألاّ العمیاء التي كانت موجودة قرب الرّ 

.جهده لإبعادها من ذلك المكان 

في تسلسلها إلى السبب الأجنبي لو كان له الأضراركل ه لیس للمنسوب إلیه الضرر أن یردّ كما أنّ 

للضرر حلولا ل ، أن یسارع إلى الوسیلة التي تضع حدّ عن هذا السبب من ضرر أوّ بعد الذي تأتىّ 

ولو كانت تلك الوسیلة عبارة عن یبلغ هذه الغایة ، و لم یكن لیعجز عن تلك الوسیلة ل،دون تفاقمه

4.أعمال مرهقة و عسیرة ، لكن لا یعجز عنها لو ضاعف من الجهد و العناء

ه لا تعتبر الواقعة قوة قاهرة إذا استطاع أنّ ":5البعضو بهذا الاتجاه أخذ الفقه العربي ، إذ یقول

ذلك كان ممكنا غم من أنّ ها فعدم تفادي الضرر بالرّ عا یستحیل توقّ المدین دفعها ، حتى ولو كان ممّ 

".ذاته على خطأ من جانب المدعى علیهینطوي في حدّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.203بلحاج العربي،المرجع السابق،ص ،أشار له 1973مارس 31نقض مدني سوري 1

.307، صالسابق، المرجععاطف النقیب2

أشار له مختار رحماني .صادر عن الدائرة المدنیة الثانیة لمحكمة النقض الفرنسیة.2001جانفي 11قرار بتاریخ 3

.95محمد،مقاله السابق الذكر،ص 

.308، صالسابق، المرجععاطف النقیب4

.148، صالسابق، المرجععلیم فرج الشیخأسامة عبد ال5
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ة تین بالمسؤولیّ الخاصّ  307و  176تین اه المشرع الجزائري ، و ذلك استنتاجا من المادّ ما تبنّ و هو    

هذه  المدین لا یكون مسؤولا عن استحالة تنفیذ التزامه ، إذا أثبت أنّ تا على أنّ تین نصّ العقدیة ، و اللّ 

.نشأت عن سبب أجنبي لا ید له فیهالاستحالة

ذاته هو لیس دفع الحادث في حدّ الجزائري،المشرع ما یهمّ أنّ النّصین،ذین یظهر من خلال ه

1.تنفیذهلاستحالةارة على تنفیذ الالتزام تفادیا ما دفع آثاره الضّ إنّ و 

د عن السبب حدوث الأثر المتولّ ه قد یكون بإمكان المتعاقد المدین أن یمنعو تجدر الإشارة إلى أنّ 

قلیل من حجمه ، و بالنسبة لهذه الأجنبي بصورة مطلقة ، و قد لا یمكنه ذلك و لكن في إمكانه التّ 

ته ما تنشأ مسؤولیّ ه لم یمنع وقوع السبب الأجنبي و إنّ تقصیر المتعاقد لا ینشأ لأنّ الحالة الأخیرة ، فإنّ 

قع عن ضرورتها في تقلیل الآثار السلبیة اتكشف ظروف الو خاذ بعض الإحتیاطات التيإذا أغفل اتّ 

بلاغ حالات معینة أن یبادر مثلا إلى إن على المدین فيفیتعیّ .الناشئة عن الواقعة مصدر الضرر

خاذ ما ن هذا الأخیر من اتّ من أسباب قد یستحیل معها تنفیذ الالتزام حتى یتمكّ ائن بما قد یستجدّ الدّ 

.2د عن السبب الأجنبيخفیف من آثار الحادث المتولّ یلزم من جانبه للتّ 

بة عن الحادث ارة المترتّ موضوع شرط استحالة الدفع هو الآثار الضّ توصل إلى أنّ تم الم ا تقدّ وممّ 

ارة تیجة الضّ ة العقدیة ، و استحالة تفادي النّ فق علیه في المسؤولیّ و هي استحالة تنفیذ الالتزام المتّ 

.ة التقصیریة ن الحادث في المسؤولیّ بة عالمترتّ 

العلیا ، في قضیة سقوط طفلة من أعلى الطابق و هو ما قضت به الغرفة الإداریة لدى المحكمة 

بة عن الحادث ، و التي ارة المترتّ تیجة الضّ الإدارة مسؤولة عن النّ بأنّ :الثاني من عمارة قدیمة بقولها

3.م العمارة في الوقت المناسبا بإصلاح و ترمیم سلّ كان بإمكانها تفادیه لو قامت بواجبه

ل في خطأ المضرور یجب أن یكون هذا الخطأ ه لقیام السبب الأجنبي المتمثّ و صفوة القول، هي أنّ 

ذان الشرطان یعفى المنسوب ارة ، و بتوافر هع في منشئه ، و مستحیل الدفع في نتائجه الضّ غیر متوقّ 

  .ةإلیه الضرر من المسؤولیّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ما .144ص ،1984ج،.م.د:بن عكنون،الجزائر.ج.م.لمسؤولیة المدنیة في قت في اعلي علي سلیمان،دراسا1

  .89ف .114و محمد صبري السعدي،المرجع السابق،ص .یلیها

.421،420،419ص .، صالسابق، المرجععادل جبري محمد حبیب2

  .135و134ص .بالمحكمة العلیا،مجموعة الأحكام الإداریة.إ .غ ،7/1/1978قرار بتاریخ 3
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  .ارةتائج الضّ عهم للأحداث و في إمكانیاتهم لدفع النّ لكن الأشخاص مختلفون في درجات توقّ و 

ع و استحالة الدفع ؟فما هو معیار تقدیر شرطي عدم التوقّ 

.له في الفرع الثانيهذا ما سأحلّ 

.ع و استحالة الدفعالطبیعة القانونیة لكل من شرطي عدم إمكان التوقّ :الفرع الثاني 

   ا استحالة الدفع لا یمكن تقدیرهما نظریّ ع و شرطي عدم إمكان التوقّ لقد سبقت الإشارة إلى أنّ 

تین وقع فیهما الحادث ، كما أنّ ما في إطار الواقع أي في إطار الظروف الزمانیة و المكانیة اللّ و إنّ 

رة الأفراد من حیث ع و الدفع من الشروط ذات الطابع الشخصي التي تختلف فیها قدشرطي التوقّ 

1.ع و الدفعإمكان التوقّ 

ع و استحالة الدفع متروكة عدم إمكان التوقّ مسألة تقدیر توافر شرطيوعلى هذا الأساس فإنّ 

وفقا لظروفها و ملابساتها ، غیر أنّ یة ، حیث ینظر في كل قضیة على حدىلسلطة القاضي التقدیر 

قاضي الموضوع یخضع لرقابة المحكمة العلیا في تقدیره للشرطین و في التكییف القانوني الذي یمنحه 

2.ل للسبب الأجنبيللحادث المشكّ 

ع و استحالة الدفع ، و ترسم عدم إمكان التوقّ د بواسطتها طبیعة شرطيفهي بذلك تضع قواعدا تحدّ 

3.زمة ضوابطها و خصائصها اللاّ 

ع و استحالة الدفع یجاد معیار عام یحكم شرطي عدم إمكان التوقّ من الضروري إلذا كان    

ة ،هل هي استحالة بة لاعتبار الحادث سبب أجنبي معفي من المسؤولیّ المتطلّ الاستحالةو معرفة مدى 

عهم للحوادث و إمكانیاتهم في الأشخاص یختلفون في درجات توقّ ة أم مطلقة ؟ و باعتبار أنّ نسبیّ 

.الأنسب للتقدیرللوصول للحلّ الاختلافها ، كان یستلزم معرفة هذا دفع

:یليله كما و هذا ما سأحلّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.410، صالسابق، المرجععادل جبري محمد حبیب1

و قرار بتاریخ .السابق الذكر.25/5/1988السابق الذكر،و قرار بتاریخ .30/3/1983قرار بتاریخ .ع.أنظر قرارات م2

و قرار .السابق الذكر19/5/1991بتاریخ  و قرار.108ص . 2ع.1993ق .م.73657ملف رقم 2/6/1991

  .74ص .2ع .1995ق.م.94034ملف رقم .12/1992/بتاریخ

.622المرجع السابق،ص.ج.م.ة في قمقاله،المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیّ بلحاج العربي،3
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.ع ــــــــــــــــــالدفاستحالة ع و كیفیة تقدیر شرطي عدم التوقّ  :أولا 

.ع و استحالة الدفع درجات تقدیر شرطي استحالة التوقّ :ثانیا 

  .الدفع استحالةع و كیفیة تقدیر شرطي عدم التوقّ : أولا 

:الدفع سأتناول في استحالة ع و كیفیة تقدیر شرطي عدم  التوقّ لمعرفة

  .ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــفالد استحالةع و وقّ شرطي عدم التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعیار-1

  . الدفع استحالة ع والمشترطة في شرطي عدم التوقّ الاستحالة-2

  .الدفع استحالة ع ومعیار شرطي عدم التوقّ -1

ع و استحالة الدفع، هما المعیار الشخصي أو الذاتي هناك معیارین لتقدیر شرطي عدم إمكان التوقّ 

.1هذا الأخیر هو المعیار الذي أخذ به جمهور الفقه و القضاءأنّ و المعیار الموضوعي ، إلاّ 

ثم أتبعه بتفصیل المعیار الموضوعي باعتباره المعیار بإیجازلهذا سأتناول المعیار الشخصي 

.الأنسب 

:ع و استحالة الدفع المعیار الشخصي في تقدیر عدم التوقّ -أ

ع الضرر بعین الاعتبار ، فیكون تقدیر عدم إمكان توقّ لیه یأخذ هذا المعیار شخصیة المنسوب إ

 ة الحادث بالنظر إلى الشخص ذاته من حیث درجة تفكیره و ثقافته و قدرته العقلیة و ظروفه الخاصّ 

.ارة بالنسبة إلى وسائله و إمكانیاته الشخصیة تحدید استحالة دفع نتیجة الحادث الضّ و یتمّ 

سب تفاوتهم في القدرات الطبیعیة هذا المعیار یختلف باختلاف الأشخاص و بحو بالتالي فإنّ 

بظروف الشخص إلاّ ، إذ لا یعتدّ  ا و عادلاهذا المعیار منطقیّ و من هذه الزاویة یبدو أنّ ،المكتسبةو 

،إلاّ أنّه في غیر صالح2ةا تتیحه قدراته و ظروفه الخاصّ فلا یطالب الشخص بأكثر ممّ نفسه ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یحي أحمد .253خلیل أحمد حسن قدادة،المرجع السابق،ص .113 ص، السابق، المرجعأنظر محمد صبري السعدي1

أسامة .182،ص 1992منشأة المعارف،:مصر).دراسة مقارنة(موافي،المسؤولیة عن الأشیاء في ضوء الفقه و القضاء 

ي الدولي عن الضرر الواقع ة الناقل الجوّ عیسى غسان ربضي،مسؤولیّ .150عبد العلیم فرج الشیخ،المرجع السابق،ص 

علي علي سلیمان،مصادر .159،ص2011دار الثقافة،:عمان،الأردن.2ط .على الأشخاص و أمتعتهم دراسة مقارنة

  و.149فیالار،المرجع السابق،ص .196الالتزام،المرجع السابق،ص 

Mazeaud(H ,L et J),la responsabilité civile.6ème éd.Tome 2.Paris.1970.n1572.

.410، صالسابقجع، المر عادل جبري محمد حبیب2
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التباین ق منها ، كما أنّ یها أو التحقّ فهو یقوم على عوامل نفسیة و ذهنیة لا یسهل تقصّ المضرور،

، فما یعتبر غیر 1ع الحلول و اختلاف الآراءإلى تنوّ ي بدورهالكبیر في ظروف و قدرات الأشخاص یؤدّ 

المعیار المعتمد آخر ، لهذا فإنّ  يما قد لا یعتبر كذلك بالنسبة لقاضمستحیل الدفع لقاضيو  ع متوقّ 

:باعا له اتّ من قبل جمهور الفقه و القضاء كما سبق الذكر هو المعیار الموضوعي و هو ما سأحلّ 

.ع و استحالة الدفعالمعیار الموضوعي في تقدیر عدم التوقّ - ب

ر لشخصیة المنسوب إلیه ظالحادث و استحالة دفعه بالنّ ع ر عدم توقّ وفقا لهذا المعیار لا یقدّ 

ة عن ما وفقا للظروف الخارجیة المستقلّ الضرر كما هو الأمر بالنسبة للمعیار الشخصي ، و إنّ 

،و هو كل شخص وجد في نفس 3ظر إلى المسلك المألوف للشخص المعتاد، و ذلك بالنّ 2شخصه

ع الحادث ، ولا في إمكانه تلافي ا الشخص أن یتوقّ ظروف المنسوب إلیه الضرر فإن لم یكن لمثل هذ

ة ، إذ في هذه قا ، و بالتالي یعفى المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیّ الشرطین تحقّ ارة فإنّ نتائجه الضّ 

.ل في خطأ المضرور سببا أجنبیا عن المنسوب إلیه الضررل الحادث المتمثّ الحالة یشكّ 

و كما  –ه لیم ، ذلك أنّ ي یسایر ما یقضي به المنطق القانوني السّ المعیار الموضوعو بالتالي فإنّ 

في تقدیر الخطأ في ه لا یعتدّ أنّ -في المبحث الأول من هذه المذكرةتمّت الإشارة إلیهسبق أن

ما یقاس انحرافه بسلوك الشخص ة المدنیة بالظروف الشخصیة للمنسوب إلیه الضرر ، و إنّ المسؤولیّ 

ص الذي وجد في نفس الظروف الخارجیة للمنسوب إلیه الضرر ، فلا یكون هذا العادي و هو الشخ

ة ، كما لا یتطلب أن یكون من ذوي التفكیر الضحل أو الشخص من ذوي الفكر الثاقب أو العبقریة الفذّ 

ن ب هذا المعیار شخصا وسطا بین الاثنیما یتطلّ رون الأمور تقدیرا سلیما ، و إنّ لا یقدّ ذین المهملین الّ 

4.ه على الغالب تبنى الأحكامة أفراد المجتمع ، لأنّ ن منهم غالبیّ ا تتكوّ ممّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .411 ص ،السابق، المرجععادل جبري محمد حبیب1

.320ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 2

، السابق، رسالته، المرجعجلال حمزة، محمودأنظر كذلك.411، صالسابق، المرجععادل جبري محمد حبیب3

  .498 ص

.411، صالسابق، المرجععادل جبري محمد حبیب4
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من الخطأ و السبب الأجنبي ، ففي المعیار الموضوعي هو الذي یحكم كلّ أنّ ا سبق ضح ممّ و یتّ 

، ذلك 1ا كان علیه أن یفعلا كان بإمكانه أن یفعل ، بل عمّ الحالتین لا یسأل المنسوب إلیه الضرر عمّ 

انتفاء خطأ المنسوب إلیه لإثباتوسیلة ك بخطأ المضرور كما سبق الذكر ما هو إلاّ أن التمسّ 

.الضرر

ع على الأخذ بالمعیار الموضوعي لتقدیر شرطي عدم توقّ كل من الفقه و القضاءو هكذا استقرّ 

  .ارة الحادث و استحالة دفع نتائجه الضّ 

 138/2ة المادّ و یثار التساؤل بالنسبة للمشرع الجزائري بحیث یشیر لهذا المعیار صراحة في نصّ 

ه لا یذكر أنّ إلاّ للأمور،أي حسب المجرى العادي Normalementغة الفرنسیة حیث یذكر كلمة باللّ 

الفرنسي أم العربي ؟بالنصّ فهل نعتدّ العربیة،غة باللّ ذلك في النصّ 

القضاء الجزائري یأخذ ضح أنّ عنا الأحكام القضائیة الجزائریة الصادرة في هذا الشأن یتّ إذا تتبّ 

مارس 30بالمعیار الموضوعي، و من ذلك قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ 

السابق الذكر ، و الذي رفضت فیه اعتبار خطأ المسافرین من قبل القوة القاهرة لانعدام توافر 1983

یمكن و ع هو أمر متوقّ ،منها نزول البعد رجوع بعض المسافرین إلى عربات القطار شروطها بقولها أنّ 

الانطلاقة كان علیه أن لا یعطي إشارة حارس المحطّ زمة ، إذ أنّ خاذ الحیطة اللاّ تفادیه عن طریق اتّ 

.2د من نزول كل المسافرین و غلق أبواب القطاربعد التأكّ للقطار إلاّ 

الذي قضت فیه 1978جانفي 7بتاریخالإداریة و قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة 

رت فیه بمسؤولیة الإدارة عن موت الطفلة التي سقطت من أعلى الطابق الثاني من العمارة ، حیث قرّ 

م العمارة في الوقت الإدارة كان بإمكانها تفادي الحادث لو قامت بواجبها بإصلاح و ترمیم سلّ بأنّ 

3.المناسب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و . 205سلیمان مرقس،رسالته،المرجع السابق،ص 1

Tunc(A), force majeure et absence de faute en matière contractuelle. R.T.D.C.1945.p 235.et

Brunet, la notion de force majeure en matière de responsabilité délictuelle et de responsabilité contractuelle

.G.P. 1957.p71.

.السابق الذكر.30/3/1983قرار بتاریخ 2

.السابق الذكر.7/1/1978بتاریخ  .إ.قرار غ 3
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ن اعتماد المحكمة العلیا للمعیار الموضوعي هكذا و من خلال تحلیل القرارات المذكورة أعلاه یتبیّ 

بالظروف الشخصیة للمنسوب إلیه الضرر بل المجرد في تقدیر شروط السبب الأجنبي ، فهي لم تعتدّ 

ذا الأخیر في مواجهة الحادث بما كان یجب فعله من قبل الشخص العادي كانت تقارن سلوك ه

.الموجود في نفس الظروف الخارجیة للمنسوب إلیه الضرر

  . الدفع استحالة ع والاستحالة المشترطة في شرطي عدم التوقّ -2

عه الشخص ع و استحالة الدفع ، بما یتوقّ لم یكتفي بعض الفقه بالنسبة لتقدیر شرطي عدم التوقّ 

اشترط أن یكون بة عنه بل ارة المترتّ تائج الضّ العادي من حوادث و بما یمكن له من إمكانیات لدفع النّ 

.المطلقةالاستحالة،  بمعنى یشترطون 1ر بالأمورالناس یقظة و تبصّ التقدیر وفقا لأشدّ 

ت فجأة الطریق مع دد یضرب الأستاذ فیالار مثال عن ذلك بوجود رقاقة جلید غطّ و في هذا الصّ 

2.°23درجة حرارة الجوّ أنّ 

أخذ القضاء المصري بالاستحالة المطلقة في حكم صادر عن محكمة النقض المصریة في و قد    

لاعتبار –و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –یشترط : " ه حیث قضت أنّ 1978جانفي 13

ف أحد هاذین الشرطین انتفت عن دفعه ، فإذا تخلّ عه و استحالة الحادث قوة قاهرة ، عدم إمكان توقّ 

ع أن یقع وفقا للمألوف من الأمور ، بل الحادث صفة القوة القاهرة ، و لا یلزم لاعتباره ممكن التوقّ 

یكفي لذلك أن تشیر الظروف و الملابسات إلى احتمال حصوله ، ولا یلزم أن یكون المدین قد علم 

ع عدم إمكان التوقّ ر ، لأنّ و التبصّ الیقظةعلى الشخص شدید بهذه الظروف ، إذا كانت لا تخفى

3."ازم لتوفر القوة القاهرة یجب أن یكون مطلقا لا نسبیّ اللاّ 

ع و مستحیل الدفع حتى یعتبر هذا الخطأ مستحیل التوقّ و هذا ما ینطبق على خطأ المضرور ، إذ 

أن تكون هذه الاستحالة ، استحالة مطلقة بالنسبة لكل شخص یوجد في الظروف التي كان فیها لابدّ 

4.المنسوب إلیه الضرر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، محمد صبري السعدي.165محمد حسنین،المرجع السابق،ص .878أنظر عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق،ص 1

.339، صالسابق، المرجعأنور سلطان.112، صالسابقالمرجع
2 (A).Vialard ,Op.Cit.p149.

.2هامش رقم .412أشار له عادل جبري محمد حبیب،المرجع السابق،ص .1978جانفي 3نقض مدني مصري 3

.253خلیل أحمد حسن قدادة،المرجع السابق،ص 4
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ه ینبغي للإعفاء من د ، فقد كان یرى أنّ كان القضاء الفرنسي یأخذ بنفس هذا الموقف المتشدّ و قد    

ع على الإطلاق لا من جانب المنسوب إلیه الضرر فحسب ،بل متوقّ ة أن یكون الحادث غیر المسؤولیّ 

1.ع مطلق غیر نسبيرا و یقظة فعدم إمكان التوقّ الناس تبصّ و من أشدّ 

بمعیار الرجل ته مكتفیا ف من شدّ و أخذ یخفّ له،انتقاد الفقه بعد ه تراجع عن هذا الموقفأنّ إلاّ 

Leالعادي أي  bon père de famille 2و أخذ یضیف كلمة عادة.

دد  قرارین صادرین عن الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة ،الأول بتاریخ و أذكر في هذا الصّ 

المنسوب إلیه الضرر یعفى من كل تبعة إذا كان ، حیث أعلنت فیه صراحة أنّ 1959فبرایر 11

3.ب علیه بالوجه المعقوللا دفعه أو التغلّ عه و ا لا یمكن عادة توقّ الحادث الأجنبي ممّ 

تها عن الضرر الذي لحق ، حیث أعفت شركة النقل من مسؤولیّ 1959نوفمبر 14و الثاني بتاریخ 

سائق الحافلة ، لا یمكنه بالمشاة إثر تسرب كرة حدیدیة من لاعبها تحت الحافلة ، استنادا منها إلى أنّ 

4.هذا الحادثع مثلبالوجه العادي و المعقول توقّ 

Weillالأستاذ ویل أنّ إلاّ 
هذا  أنّ ":قائلاهذا الموقف الأخیر لمحكمة النقض الفرنسیة ، انتقد5

ع تبعا للسیر الضابط الأخیر زاد من الأمور غموضا و تعقیدا إذ متى یعتبر الحادث غیر متوقّ 

أمرا غیر یت الملقاة على قارعة الطریقالطبیعي للأمور و متى لا یعتبر كذلك ؟ هل تعتبر طبقة الزّ 

قیع أو للجلید ؟ و هل یعتبر مرور كلب طبقا لهذا المعیار ؟ و ماذا یكون الحكم بالنسبة للصّ  عمتوقّ 

ع طبقا للمجرى العادي للأمور ؟ و ماذا یكون أمام سائق سیارة على طریق خارجي أمرا غیر متوقّ 

  ع هذا ه ینبغي تفسیر شرط عدم التوقّ الواقع أنّ مثلا ؟ اأرنبا أو ثعلبا أو وان قطّ الحكم لو كان الحی

تفسیرا یرمي أولا و قبل كل شيء إلى ضمان مصلحة المضرور فهو الشخص الأولى بالرعایة على 

."كل حال كما ینبغي أن لا یتّخذ هذا المعیار ستارا للعودة إلى فكرة الخطأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.301،المرجع السابق،ص 5حسن علي الذنون،ج 1

.146ج،المرجع السابق،ص .م.المدنیة في قعلي علي سلیمان،دراسات في المسؤولیة2
3 cass. civ. 11/2/1959, Bull.civ.2.1959.p90.

4 cass. civ. 14/11/195 9 .J.C.P.2.1959.

.301،المرجع السابق،ص 5حسن علي الذنون،ج أشار لانتقاد الأستاذ ویل 5
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"بهذا الشأن أنّ 1و قال الأستاذ عاطف النقیب ها توضح المعیار الإضافة هو أنّ ر هذه ما یبرّ :

ر ما في إطار الواقع و تصوّ ظري و إنّ الذي یجري علیه تقدیر الشرطان فلا یكون تقدیرهما بالوجه النّ 

الناس فیه لمنشأ الحادث الذي یطرأ و مدى قدرة الشخص منهم توقع هذا الحادث و دفعه بالوجه 

ع استحالة التوقّ ب الحادث كما طرأ ، فإنّ طار ترقّ لإحال علیه بهذا الوجه و في ذاك االمعتاد ، فإذا است

  ".قة و الدفع تكون محقّ 

و كل ما كان حصوله للأمور،كل ما هو سار حسب المجرى الطبیعي  "عادي"  و یقصد بكلمة

2.بامنتظرا أو مترقّ 

قد قضى على هذا الرأي 3القضاء الفرنسي و على حسب قول الأستاذ علي علي سلیمان  أنّ إلاّ 

ع و استحالة الدفع ، أي رجوع القضاء الفرنسي للأخذ بالاستحالة في تقدیر شرطي عدم إمكان التوقّ 

1982جویلیة 21المطلقة ، و استدل على ذلك بالحكم الصادر عن الدائرة الثانیة في قضیة دیمار 

ه أن یكون خطأ المضرور ، حیث عدلت عن إضافة كلمة عادة و اشترطت فی4السابق الذكر 

.ع و الدفع و أن تكون هذه الاستحالة مطلقة لا نسبیةمستحیل التوقّ 

رأي الأستاذ علي علي سلیمان لا یتوافق مع الأحكام القضائیة الفرنسیة التي تلت حكم دیمار أنّ إلاّ 

.ن لاحقاكم سیتبیّ 

كل من التشریع و القضاء هذا بالنسبة لموقف القضاء الفرنسي و المصري فما هو موقف

الجزائریین ؟

من القانون المدني الجزائري بالّلغة الفرنسیة أنّه یشیر لكلمة 138/2إنّ الملاحظ على نص المادة 

و التي لم یأتي ذكرها في النص باللّغة العربیة كما سبق الذكر، و في هذا Normalementعادة 

أنّه ینبغي أن یلغى من النص :على رأیه السابق الذكرالصدد یقول الأستاذ علي علي سلیمان تأكیدا 

كلمة عادة مبرّرا رأیه بأنّ هذا القید قد أصبح مهجورا من الدائرة المدنیة التي 138/2الفرنسي للمادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.305، صالسابق، المرجععاطف النقیب1

.146علي علي سلیمان،دراسات في المسؤولیة المدنیة،المرجع السابق،ص 2

.196، صالسابقللالتزام، المرجعالعامة ، النظریةعلي علي سلیمان3
4 cass.civ. 21/7/1982.D.1982.p449.
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.1كانت قد أدخلته 

:اثنینني لا أشاطر الأستاذ علي علي سلیمان في هذا الرأي لسببین غیر أنّ 

هناك أحكاما عدیدة كما أشرت آنفا تلت حكم دیمار ، أضیف فیها إلى جانب استحالة أنّ :أولهما 

رت الغرفة المدنیة لدى محكمة النقض الفرنسیة في حكم فقد قرّ " عادة " ع و استحالة الدفع كلمة التوقّ 

ص له لمكان المخصّ ل فجأة من ا، في قضیة خطأ الصیاد الذي تنقّ 19842مارس 28لها بتاریخ 

للصید دون سابق إنذار ، لیضع نفسه أمام صف صیادین آخرین ، فأصیب برصاصة ألحقت به 

عه و لا ا لا یمكن عادة توقّ یا من المسؤولیة إذا كان ممّ خطأ المضرور یعفي كلّ أضرارا جسیمة ، بأنّ 

.باستطاعته تفادیه

حارس القرمیدة أو الشجرة ، بأنّ 3 1985ري فیف15رت محكمة باریس في حكم لها بتاریخ كما قرّ 

ن من الظروف المكانیة التي وقع فیها  إذا تبیّ من المسؤولیة إلاّ ة ، لا یعفىیاح القویّ التي اقتلعتها الرّ 

  .ارة عها و لا دفع آثارها الضّ یاح لم یكن ممكنا عادة توقّ تلك الرّ أنّ الحادث ، 

ذین أصدرتهما المحكمة الاتجاه و یستفاد ذلك من القرارین اللّ القضاء الجزائري أخذ بهذاأنّ :ثانیهما 

بت في اصطدام سفینتین ة التي تسبّ ، في قضیة العاصفة القویّ 1990جوان 11العلیا ، بتاریخ 

ها قوة تفوق قدرات فت من خلالهما القوة القاهرة بأنّ برصیف میناء وهران ، أین كانتا راسیتین حیث عرّ 

ز بطابع عدم قدرة الإنسان م فیها كما تتمیّ بها أو أن یتحكّ طیع هذا الأخیر أن یتجنّ الإنسان ، فلا یست

.4عها على توقّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.196، صالسابق، المرجعتزامالعامة للال، النظریةعلي علي سلیمان1

.39،ص 57ف ) Bull-civ2(،1984مارس 28نقض مدني فرنسي،2

  .249ف .1985، مجلة القصر 1985فیفري 15استئناف باریس 3

ق لسنة .م.65920،ملف رقم 1990جوان  11و  65919،ملف رقم 1990جوان 11م،القسم الثاني،.، غ ع.م 4

.88، ص2ع  1991
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العقدیة من المسؤولیةطار لجزائري بمعیار الرجل العادي في إكما یمكن استنتاج أخذ المشرع ا

المعیار في المسؤولیة التقصیریة، وهو ذات1من القانون المدني الجزائري 172خلال نص المادة 

ل عن الضرر أین یكون التزام ببذل عنایة الرجل العادي في عدم الإضرار بالغیر ، فإذا انحرف المسؤو 

.2تهه و قامت مسؤولیّ ق خطأعن سلوك الرجل العادي تحقّ 

و لقد لقي قضاء المحكمة العلیا بالاستحالة النسبیة قبولا من قبل بعض الفقه فقد رأى كل من 

ع و استحالة الدفع ، هو معیار الرجل معیار استحالة التوقّ الأستاذ فیالار و الأستاذ بلحاج العربي ، أنّ 

.3رالحارس المتبصّ  العادي

ع و استحالة الدفع معیار معیار استحالة التوقّ ا بالنسبة للأستاذ محمد حسنین فقد اعتبر أنّ أمّ 

الشخص الیقظ لم یكن یستطیع أن من معیار الرجل العادي بحیث یرى أنّ موضوعي ، و لكن أشدّ 

.4عه و لا أن یدفعهیتوقّ 

ران ع و استحالة الدفع یقدّ مكان التوقّ عدم إ شرطيالموضوعي ، فإنّ ه ووفقا للمعیار و بالتالي فإنّ 

الأستاذ هنري :وفقا للظروف الخارجیة عن شخص المنسوب إلیه الضرر، لذا یتعین البحث كما یقول 

ع و دفع السبب الأجنبي و لیس ما إذا كان ا إذا كان یجب على المنسوب إلیه الضرر توقّ مازو عمّ 

.5عه و دفعهیه الضرر توقّ یستطیع المنسوب إل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ج على ما یلي.م.من ق172المادة حیث تنص 1 في الإلتزامات بعمل،إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ على :

الشيء،أو أن یقوم بإدارته أو یتوخى الحیطة في تنفیذ التزامه فإن المدین یكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفیذه من 

..."ض المقصودق الغر العنایة كل ما یبذله الشخص العادي،و لو لم یتحقّ 

  و . 107ف .145 ، صالسابق، المرجعالالتزام، مصادرعلي علي سلیمان2

(A). Vialard, Op.Cit.p149.

ج،المدرسة الوطنیة .م.محاضراته في النظریة العامة للالتزام في قو بلحاج العربي،.149فیالار،المرجع السابق،ص 3

  .391ف .1989-1988وهران،. للإدارة

.165، صالسابق، المرجعمحمد حسنین4

.320ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 5
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لواجب الأصلي بالمعیار الموضوعي ع و الدفع كما یقاس او وفقا لهذا القول یقاس واجب التوقّ 

عه من حوادث یمكن أن تحول دون وفاء واجبه على الرجل العادي أن یتوقّ فینظر ما إذا كان یجب 

السبب الذي ع إلاّ ، فلا یمكن أن یؤخذ كمتوقّ 1الظروف الظاهرة للمنسوب إلیه الضررالأصلي في مثل 

.2قهم احتمالا كبیرا و كافیا في نظر الشخص الیقظ المعتاد على إمكانیة تحقّ یقدّ 

أن  بإمكانهه لم یكن المنسوب إلیه الضرر أنّ أثبتإذا  ق عدم إمكانیة الدفع إلاّ ه لا تتحقّ كما أنّ 

را و احترازا أن یقوى علیه ط تبصّ ف بها ، ولم یكن لغیره المتوسّ على غیر الصورة التي تصرّ ف یتصرّ 

3.لیحول دون وقوع الضرر

ه كان شخصیا في ة أنّ ع حاصلة بحجّ و بالتالي فلیس للمنسوب إلیه الضرر أن یعد استحالة التوقّ 

با للحادث ، و إن لم یكن من تحسّ وضع خاص طرأ علیه فلم یتح له أن یعمل الفكر أو یحسن التقدیر 

.4عه و یدفعها یمكن للشخص العادي أن یتوقّ مثل هذا الحادث كان ممّ خطأ علیه طالما أنّ 

، فلا  ارةشالإ تر كما سبقا كان معیار الخطأ المدني هو معیار الرجل العادي الحارس المتبصّ و لمّ 

.الدفع بغیر هذا المعیارع و استحالةتقدیر شرطي استحالة التوقّ یعقل أن یتمّ 

ل في عدم وسیلتان لإثبات انتفاء خطأ المسؤول ، و المتمثّ ذین الشرطین ، ما هما إلاّ ه ذلك أنّ 

ه و لا رة ، و من قام بواجبه لا یقوم خطأازمة لتفادي نتائج الحادث الضّ ي الحیطة اللاّ تقصیره في توخّ 

5.تهق مسؤولیّ تتحقّ 

ع و استحالة الدفع توجد عناصر كثیرة تعینهم، مثل نذرة رطي عدم التوقّ و لتقدیر قضاة الموضوع لش

فهناك من الأخطاء یرتكبها 6.ته أم لا ، اعتیاده أم عدم اعتیادهأو كثرة و شیوع الحادث ، فجائیّ 

المضرور تكون شائعة و كثیرة الوقوع ، فلا تعتبر غیر متوقّعة بالنسبة للمنسوب إلیه الضرر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.150، صالسابق، المرجعأسامة عبد العلیم فرج الشیخ1

.321ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 2

.307، صالسابق، المرجععاطف النقیب3

.306نفس المرجع،ص 4

.113، صالسابق، المرجعمحمد صبري السعدي.145، صالسابق، المرجعالالتزام، مصادرعلي علي سلیمان5

.150و فیالار،المرجع السابق،ص .87ف 

.321قي،المرجع السابق،ص ابراهیم الدسو 6
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1.ع ما هو استثنائيع كل ما هو معتاد ولا یتوقّ الشخص علیه أن یتوقّ أنّ :و في هذا یقال

ق برجوع ، و المتعلّ 19832مارس 30و هو ما أخذ به القضاء الجزائري في القرار الصادر بتاریخ 

ع ، و یمكن تفادیه عن و الذي اعتبره أمر متوقّ ،زول منهابعض المسافرین إلى عربات القطار بعد النّ 

بعد نطلاق القطار إلاّ یعطي إشارة إة الذي علیه ألاّ الكامل من طرف حارس المحطّ الاعتناءطریق 

ر سبب أجنبي د من نزول كل المسافرین، و على هذا الأساس لم یعتبر خطأ المسافر المتضرّ التأكّ 

.معفي من المسؤولیة

ع و الدفع هي استحالة بة في شرطي التوقّ الاستحالة المتطلّ ضح أنّ ما سبق بیانه یتّ و بناءا على 

ر ، و هو الأمر الذي نسبیة لا مطلقة ، و التي تنطلق من وضع الشخص العادي الحارس المتبصّ 

ذلك  ذین الشرطین على إطلاقهما ، لأنّ ، إذ یستحیل عملیا الأخذ بهیقضي به المنطق القانوني السلیم 

3.ي إلى نتائج وخیمةؤدّ ی

ه على المشرع الجزائري حذف كلمة ني لا أشاطر الأستاذ علي علي سلیمان الرأي بأنّ و هكذا فإنّ 

، بل علیه إضافة هذه الكلمة في النص العربي لیسایر آخر 138/2عادة من النص الفرنسي للمادة 

.التشریعات العربیة دد، و باقي مرحلة وصل إلیها القضاء الفرنسي في هذا الصّ 

.ع و استحالة الدفعتقدیر شرطي استحالة التوقّ درجات:ثانیا 

ع و عدم الدفع هو المعیار المعتمد لتقدیر شرطي عدم التوقّ ا سبق إلى أنّ ل ممّ التوصّ تمّ لقد 

ظر إلى المسلك المألوف للشخص العادي ، بوضع المنسوب إلیه المعیار الموضوعي ، و ذلك بالنّ 

بة في الشرطین هي استحالة نسبیة الاستحالة المتطلّ الضرر في نفس ظروف الشخص العادي ، و أنّ 

  ".عادة " معیار التقدیر هو المعیار المرن باستعمال كلمة لا مطلقة أي أنّ 

ع و استحالة هناك تفاوت في درجة تقدیر شرطي استحالة التوقّ هناك من الفقه من یرى أنّ أنّ إلاّ 

.الاختلاف بین المسؤولیة التقصیریة و المسؤولیة العقدیة :ع وذلك في حالتین ، و هماالدف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.153رادوان،رسالته،المرجع السابق،ص 1

  .لف الذكراالس.30/3/1983قرار بتاریخ 2

.390بلحاج العربي،محاضراته،المرجع السابق،ف 3
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.و الاختلاف بحسب صفة المنسوب إلیه الضرر ، و ذلك بحسب ما إذا كان فردا عادیا أو محترفا 

:هذا ما سأتناوله اتباعا 

.التمییز بین المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة التقصیریة -1

.تمییز بین الفرد العادي و الفرد المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفال-2

.التمییز بین المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة التقصیریة-1

مییز بین ع و استحالة الدفع ، إلى التّ یذهب جانب من الفقه الفرنسي في تقدیر شرطي استحالة التوقّ 

معیار تقدیرهما في الحالة الأولى یكون أعلى المسؤولیة التقصیریة ، فیرى أنّ المسؤولیة العقدیة و

.1صرامة من الحالة الثانیة درجة و أشدّ 

ع إلى جانب استحالة التوقّ " عادة " أي إلى غیاب كلمة دد یشیر أنصار هذا الرّ و في هذا الصّ 

2.القاهرة في المسؤولیة العقدیةة بالقوة استحالة الدفع في غالبیة الأحكام الخاصّ و 

"بقوله Rodièreمییز الأستاذ رودییرر عن هذا التّ و قد عبّ  هما أنشآ و المدین بما أنّ ائن الدّ بأنّ :

مسؤولیة المدین عن إخلاله بتنفیذ دا مداه عن طواعیة و اختیار ، فإنّ رابطة الالتزام بإرادتهما و حدّ 

3".مسؤولیة المنسوب إلیه الضرر عن إخلاله بتنفیذ الالتزام القانوني من التزامه العقدي تكون أشدّ 

مییز بوضوح ، في الحالات الخاصة بالإلتزام بتحقیق نتیجة ، حیث یكون المدین و یبرز هذا التّ 

4.مسؤولا عن تحقیق نتیجة معینة

ة مسؤولیة ، و خاصّ ا في مجال المسؤولیة التقصیریةالمسؤولیة العقدیة ، أمّ هذا فیما یخصّ 

ما أثبت ا كلّ الأحكام القضائیة التي اشترطت لإعفاء الحارس إعفاءا تامّ ، فإنّ غیر الحيّ حارس الشيء 

و قد استعملت جمیع الأحكام القضائیة .عه و لا دفعه كثیرةلم یستطع عادة توقّ ،وجود سبب أجنبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 J.Ghestin, la responsabilité civile. Tome IV.par G. Viney, Paris .1982.p 470.n 399.

2 J.Ghestin,IBid .p 472.

3 Rodière, une notion menacée, la faute ordinaire dans les contrats. R.T.D.C.1954.p 227.

4 J. Ghestin , IBid .p 472.
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ق بفعل المضرور و فعل الغیرة فیما یتعلّ في جمیع صور السبب الأجنبي ، و خاصّ " عادة " تعبیر 

ثبات عدم جاهه نحو التساهل في إ، فقد كان بدء القضاء الفرنسي في اتّ 1عهالذي عادة لا یمكن توقّ 

خطأ المضرور یعفي "ر أنّ عندما قرّ 1955،2جویلیة 15ع ، كان بمناسبة خطأ المضرور في التوقّ 

ه جعل الحادث غیر ممكن ع هذا الخطأ ، و أنّ یة متى كان من الطبیعي عدم إمكان توقّ الحارس كلّ 

.ذلك من حیث تداول نفس الألفاظ  على مرّ و است"بهتجنّ 

أغلب الفقه الفرنسي رفض هذه المرونة التي قد تكون لها انعكاسات خطیرة بالنسبة غیر أنّ 

ي إلى حصر أسباب الإعفاء في ه في حین كان اشتراط السبب الأجنبي المطلق یؤدّ للمضرور لأنّ 

من "عادیة "ع بصورة اشتراط عدم إمكان التوقّ د الخناق على المسؤول ، فإنّ قة ، و یشدّ حدود ضیّ 

.3شأنه فتح و توسیع مجال الإعفاء ، الأمر الذي ینجم عنه المراهنة بوضع المضرور

القضاء بقي ع و الدفع فإنّ في تقدیر شرطي عدم التوقّ " عادة "و على الرغم من الأخذ بفكرة لذا    

یق بالالتزام بتحق" قة فیما یتعلّ ولیة العقدیة ، خاصّ ذین الشرطین بالنسبة للمسؤ دا في تقدیره لهمتشدّ 

.قت الإشارة لذلككما سب"نتیجة 

و لكن ما هو سبب هذا الموقف المتشدّد في إطار المسؤولیة العقدیة ؟

من المعروف أنّ العقد یقوم أساسا على توافق إرادتین كاملتین و مبدأ سلطان الإرادة یقضي بأن لا 

،ففي مجال الالتزامات بتحقیق 4یلتزم شخص بعقد إلاّ إذا ارتضى ذلك الالتزام عن طواعیة و اختیار

محدّدة و المدین یعرف نتیجة، الطرفین لم یتعاقدا إلاّ من أجل تحقیق غایة معیّنة فهذه الالتزامات 

كما أنّ الدّائن قد قبل التعاقد مع المدین نطاق التزامه و یدرك أهمّیته ، فیطلب مقابلا ذا قیمة أكبر

.على أساس التعهّد الذي وجّهه له هذا الأخیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 cass.civ .16 oct 1958-J.C.P.1958. II. 10866 .et

أكتوبر  31و2و كذلك مدني فرنسي 1956.2.9153،جوریس كلاسور الدوري 1956جانفي  25و 2مدني فرنسي 

  .90و  89الأحكام یوسف فتیحة، رسالتها،المرجع السابق،ص أشارت لهذه.1958.1.69.، مجلة القصر 1957

.174-4-1955القانوني ، الأسبوع306-2-، المجموعة المدنیة1955نوفمبر 9مدني فرنسي .22

،الأسبوع 1957جویلیة 15فرنسي مدني .9153.2-2-1956، الأسبوع القانوني 1956جانفي 25مدني فرنسي .2

.90أشارت لهذه الأحكام یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص .135-4-1957القانوني،
3 Viney Geneviève, Patrice Jourdain, traité de droit civil. Sous la direction de Jacques Ghestin.les conditions

de la responsabilité .Paris.1982.p 469.n 398.

.26ف .28علي علي سلیمان،مصادر الالتزام،المرجع السابق،ص 4
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قة المشروعة ، و مقتضى هذه أساس مسؤولیة المدین هو الاخلال بالثّ و ترتیبا على ذلك ، فإنّ 

قة التي یجب أن تكون للشخص في نفسه أساس المسؤولیة بوجه عام هو الثّ الفكرة أنّ 

حقّ بنفسه ومنف وفق ثقته اس أن یتصرّ فمن حق كل شخص على النّ الآخرین،و في الأشخاص 

و الإحجام یشقّ لنفسه فالشخص ما بین الإقدام .اس على هذا الشخص أن لا یتعارض مع ثقتهم بهالنّ 

1.طریقا وسطا یسایر ثقته بنفسه و لا یتعارض مع ثقة النّاس به

د على ر موقف المشرع المتشدّ ي ذاتها التي تبرّ قة التي تقوم علیها مسؤولیة المدین هو هذه الثّ 

ة إلى حد المدین بالالتزام بتحقیق غایة ، و قد ذهب في تشدیده على المدین في بعض الحالات الخاصّ 

.لالتزام رفض السبب الأجنبي الذي حال دون هذا ا

ع ببذل من العنایة ه على المنتفعلى أنّ صّ القانون المدني الجزائري مثلا ینمن849المادة فنصّ 

و لو بسبب الشيءه مسؤول عن هلاك في المحافظة على الشيء ، ما یبذله الشخص العادي غیر أنّ 

.الانتفاعه إلى مالكه بعد انتهاء حقّ أجنبي الذي لا ید له فیه ، إذا تأخر عن ردّ 

ما یتعاقد مع المسافر إنّ طار عقد النقل ، لأن قة المشروعة أیضا في إو قد أخذ بمبدأ الإخلال بالثّ 

و في الوقت المتفّق الناقل على أساس أن ینقله إلى مكان معین ، و أن یصل إلى هذا المكان سالما 

علیه ، فیولّي له ثقة مطلقة لتحقیق هذه الغایة ، أي لبذل أكبر قدر ممكن من العنایة في هذا المجال 

2.و اتّخاذ جمیع الاحتیاطات اللاّزمة لتفادي المخاطر

فهؤلاء عندما ینقلون الرّكاب لا النقل،و مع تطوّر وسائل النقل اشتدّ الخناق أكثر على أمناء 

ما نصت سالمین وهوبل هم ملزمون أیضا بإیصالهم فحسب،یلتزمون بنقلهم و توصیلهم إلى غایتهم 

.الجزائريمن القانون التجاري  63و  62علیه المادتان 

اطر عملیّة النقل ، تكون على أمناء النقل و لیس على الرّكاب لا  سیما و أنّ و بالتالي فإنّ تبعة مخ

ثمن النقل الذي یدفعه هؤلاء ، لا یكون مقابلا لخدمة فحسب بل یتضمّن إلى جانب ذلك قدرا إضافیا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.526عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق،ف 1

ع السابق،ف و عبد الرزاق السنهوري،المرج.93و ما یلیها،ف 145خلیل أحمد حسن قدادة،المرجع السابق،ص 2

424.
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1.عنها بعد تحقیقهافي التعویضو  منها،یساهمون بواسطته في تحمّل هذه المخاطر و في الوقایة 

ع و استحالة الدفع في المسؤولیة العقدیة في حكم و یظهر التشدید في تقدیر شرطي استحالة التوقّ 

حیث قضت فیه 1969نوفمبر 12الفرنسیة بتاریخ أصدرته الغرفة التجاریة لدى محكمة النقض 

برفض إعفاء الناقل البحري عن إخلاله بتنفیذ الالتزام ، و الذي كان سببه إضراب طاقم السفینة ، 

الناقل البحري كان بإمكانه تفادي نتائج هذا الإضراب باستعمال طائرة بدل الباخرة لنقل ة أنّ بحجّ 

2.المسافرین

ع في و قد أخذ القضاء الجزائري بهذا التشدید في تقدیر شرطي استحالة الدفع و استحالة التوقّ 

، 1983مارس 30ما أصدرته المحكمة العلیا یتاریخ :المسؤولیة العقدیة في عدة أحكام له منها 

ري ، بضمان من القانون التجا 63و  62ناقل المسافرین ملتزم وفقا للمادتین رت فیه بأنّ حیث قرّ 

ته ، بسبب عفاء هذا الناقل و لو جزئیا من مسؤولیّ ر ، و استنادا إلى ذلك فقد رفضت إسلامة المساف

فرفضت اعتبار خطأ هذا الأخیر حادثا زول منها عد النّ خطأ المسافر الذي رجع إلى عربات القطار ب

3.غیر ممكن التوقّع

في قضیة سقوط طفلة من 1981كما قضت بهذا الرّأي أیضا ، في حكم لها بتاریخ أول جویلیة 

أعلى الألعاب الصبیانیة حیث ذكرت فیه بأنّ ، مقاول الألعاب الصبیانیة ، ملزم بضمان سلامة الأولاد 

یق هذه في هذه الألعاب الخطیرة و من ثم فعلیه أن یتحمل تبعة كل الأضرار الناجمة عن عدم تحق

.4الغایة  و إن كانت هذه الأضرار ترجع إلى حادث القوة القاهرة 

غیر أنّه یحقّ القول في هذا المجال بأنّ فكرة التّمییز في تقدیر شرطي استحالة التوقّع و استحالة 

الدفع، بین المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة التقصیریة ، و إن كانت بعض النصوص القانونیة الخاصة

فإنّهعلى النحو السالف الذكر،.د أشارت إلیها ، و قضت بها المحاكم في بعض الحالات الاستثنائیة ق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و أنظر كذلك .626ة،المرجع السابق،ص العربي بلحاج،مقاله،المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیّ 1

B.Yaici, l’indemnisation des victimes des accidents de la circulation .Mémoire de Magister. Université

d’Alger.1978.p 162.

.16791.11، 1971،الأسبوع القانوني 12/11/1969نقض تجاري فرنسي 2

.السابق الذكر.30/3/1983قرار بتاریخ 3

.125،ص 1982، النشرة القضائیة 21830، ملف رقم 1/7/1981قرار بتاریخ 4
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المساس بمبدأ وحدة مفهوم القوة ي إلى ذلك یؤدّ لا ینبغي تعمیمها في جمیع الظروف و الأحوال ، لأنّ 

.القاهرة في المسؤولیة المدنیة بشطریها التقصیري و العقدي 

مییز ، أخذت بعدم التّ 2ة ، و الفقه الجزائري بصفة خاصّ 1ة لذا فإن غالبیة الفقه العربي بصفة عامّ 

إذ أنّ .و استحالة الدفعع بین المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة التقصیریة في تقدیر شرطي استحالة التوقّ 

ع و استحالة الدفع ، في بعض العقود في المسؤولیة العقدیة لا التشدید في تقدیر شرطي استحالة التوقّ 

:في حالتین استثنائیتین یعتمده القاضي في الواقع ، إلاّ 

من )178/1و المادة 168/2المادة (فق علیه المتعاقدان مسبقا ، صراحة أو ضمنا إذا اتّ :أولهما 

.القانون المدني الجزائري 

من القانون 172إذا نصّ على هذا التشدید بنصّ قانوني خاص ، و هو ما تشیر إلیه المادة :ثانیهما 

المدني الجزائري ، فبعد أن حدّد المشرع فیها مقدار العنایة التي یجب على المدین بذلها لتنفیذ التزامه  

.دار قد یزید تبعا لما ینصّ علیه القانون أو یقضي به الاتفّاق أشار في الأخیر إلى أنّ هذا المق

من القانون المدني الجزائري 849/2كما یمكن الاستدلال على هذا التشدید بما ورد في المادة 

السالفة الذكر ، و التي تقضي بأنّ المنتفع مسؤول عن هلاك الشيء و لو بسبب أجنبي لا ینسب إلیه 

.ه إلى مالكه بعد انتهاء حق الانتفاعإذا تأخّر عن ردّ 

و هكذا فإنّ التشدید في تقدیر شرطي استحالة التوقّع و استحالة الدفع ، على المدین بالتزام بتحقیق 

غایة ، لن یكون إلاّ في بعض الحالات الخاصّة ، التي ینصّ علیها القانون أو یقضي بها اتفّاق 

.المتعاقدین 

فإنّ معیار تقدیر استحالة التوقّع و استحالة الدفع في .الاستثنائیةلحالات أمّا فیما عدا هذه ا

المسؤولیة المدنیة بشطریها العقدي و التقصیري ، هو معیار واحد و هو معیار الرجل العادي الحارس 

.المتبصّر ، كما سبقت الإشارة إلیه آنفا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.430أنور سلطان، المرجع السابق،ف .528و  431عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق،ف 1

محمد صبري .164محمد حسنین،المرجع السابق،ص .498جلال حمزة،رسالته، المرجع السابق،ص محمود 2

.149و أنطوان فیالار،المرجع السابق، ص .112السعدي،المرجع السابق،ص 
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سع و یضیق بحسب صفة المنسوب إلیه الضرر ، فالعنایة المطلوبة من هذا المعیار یتّ على أنّ 

وجد في  الذي أعلى درجة من عنایة الفرد العاديالشخص الذي یمارس نشاطا مهنیا ینبغي أن تكون 

.نفس الظروف

.الفرد العادي و الفرد المحترف -2

دني هو المعیار الموضوعي المجرد المعیار المعتمد في تحدید الخطأ المأنّ  إلى،لقد سبقت الإشارة 

الیقظة ، و لا هو محدود الفطنة الذي ینطلق من وضع الشخص المعتاد فلا هو خارق الذكاء شدید 

.1فیكون هذا الشخص عادیا في الفطنة و الذكاء و في إمكانیاته المادیة و المعنویة 

في تطبیقه من شخص لآخر مقیاس الشخص العادي و إن كان من حیث المبدأ لا یختلفغیر أنّ 

 ز في، فیمیّ 2ه في الواقع العملي ، یكون أكثر مرونة و مطاوعة لمقتضیات الظروف الإجتماعیةفإنّ 

تطبیقه بین ما إذا كان المنسوب إلیه الضرر فردا عادیا ، أو شخصا متخصّصا أو محترفا في نشاط 

ینبغي أن یقاس بالرجل العادي من معین و حسب الأستاذ علي علي سلیمان ، فإنّ الرجل العادي 

3.طبقته أو طائفته أو من جنسه

إذا كان الفعل الضار قد حصل على "و یرى الأستاذ عاطف النقیب أنّ معیار الرجل المحترف هو 

ید شخص في مجال نشاط یختص به أفراد فئة معینة ، فإنّ المعیار الذي یؤخذ به هو السلوك 

4".فراد خبرة و معرفة و علما و درایة في تلك الفئة المألوف من أوسط هؤلاء الأ

و قد ذهب الفقیه عبد الرزاق السنهوري إلى أنّ معیار الخطأ المهني هو الانحراف عن السلوك الفنّي 

5.المألوف من رجل من أوسطهم علما و كفایة و یقظة

یلتزم بها عادة الرجل المحترف و من البدیهي أنّه لا یطلب من الفرد العادي بذل ذات العنایة التي

التي یملكها هذا الأخیر هي لیست في حوزة الفرد المعنویة،إذ أنّ الوسائل و الإمكانیات المادّیة و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.147، ص108، فالسابق، المرجعالالتزام، مصادرعلي علي سلیمان1

.152، صالسابق، المرجعو محمد حسنین.147،ص 108نفس المرجع،ف 2

.108،ف 147علي علي سلیمان،مصادر الالتزام، المرجع السابق،ص 3

.139عاطف النقیب،المسؤولیة عن العمل الشخصي،المرجع السابق،ص 4

.548عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق،ف 5
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1.من حیث قیمتها و جودتها و فعالیتهاتعادلها،أو لا  العادي،

ة التي من ره أو أحد زملائه لا یطلب منه نفس الحرص و الهمّ فالشخص الذي یودع سیارته لدى جا

2.ه أن یطلبها من مستودع السیارات التي مهنته هي حراسة السیاراتحقّ 

ه في مجال المسؤولیة العقدیة ، إذا كان یمكن التسامح مع البائع العارض في جهله للعیوب كما أنّ 

ع المحترف أو المنتج لا یعذر لجهله لعیوب الشيء الذي البائالتي یحتوي علیها الشيء المبیع ، فإنّ 

یبیعه أو ینتجه ، و قد حكم على میكانیكي مهني باع محرك معیب بالتعویض الكامل للمشتري الذي 

3.أصابه ضرر من ذلك

كما أنّ المحامي فیما یخصّ المسائل المتعلّقة بمهنة المحاماة یجب أن یعامل بناء على قواعد 

عتباره من أهل المهنة ، و عالما بمعطیاتها و بخفایاها ، و من البدیهي أنّ المحامي یختلف خاصّة با

ولذلك فإنّ العنایة المطلوبة من .عن الرجل العادي في مجال مهنته ، فهو أدرى من غیره بها 

ارو المعیار الذي تقاس به عنایة المحامي هو معیالعادي،المحامي تختلف قطعا عن عنایة الرجل 

.4المحامي المعتاد ، أي أوسط المحامین خبرة و عنایة ، و لا یقاس بأوسط النّاس العادیین 

و إن رضي شخص عن طواعیة و اختیار أن ینقل مجّانا صدیقه إلى المكان الذي یریده فإنّ هذا 

بذل ذات العنایة التي تفرض على أمین القاهرة،الأخیر لا یطلب منه في توقّع و دفع أحداث القوة 

.5النقل في مثل هذه الظروف 

إنّما یلجأ إلى محترف لنقله إلى المكان الذي یریده ، فیدفع له مقابل ذلك أجرة معتبرة المسافر ذلك أنّ 

بحثا عن ضمان و توفیر حمایة أكبر من التي یحقّقها له الفرد العادي ، مهما كان محترسا 

6.و متحذّرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.153محمد حسنین،المرجع السابق،ص 1

.91وسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص ی2

.91أشارت له یوسف فتیحة،نفس المرجع،ص 16-1-1912دالوز الدوري  10/5/1909نقض عرائض 3

كلیة الحقوق و العلوم .رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص.حبّار أمال،المسؤولیّة المدنیة للمحامي4

  .119ص .جامعة وهران.السیاسیة 

،سنة 43مجلة الشرطة،ع .علي علي سلیمان،مقاله،تعدّد المسؤولیّة في القضاء الفرنسي و القانون المدني الجزائري5

.و ما بعدها10،ص 1990

.546عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق،ف 6
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یجب النقل،ع لدى أمین النقل في حوادث المرور و مخاطر درجة التوقّ فإنّ الأساس،و على هذا    

.ه رجل خبیر في المیدانإذ أنّ ارتفاعا،أن تكون أكثر 

و هو ما .ع و مستحیل الدفعخطأ المسافر لا یكون بالنسبة له حادثا غیر ممكن التوقّ و علیه فإنّ 

المشار 1983مارس 30قضت به الغرفة المدنیة لدى المحكمة العلیا في الحكم الذي أصدرته بتاریخ 

وفقا سلامة الكمت فیه بمسؤولیة ناقل المسافرین على أساس التزامه بضمان إلیه سابقا ، حیث ح

من القانون التجاري ، و رفضت في هذا المجال اعتبار خطأ المسافر سببا أجنبیا  63و  62للمادتین 

1.ع و مستحیل الدفعغیر ممكن التوقّ 

ت عدیدة ، یكون فیها المدین و قد اعتمد التشریع المدني الجزائري معیار الرجل المحترف في حالا

أو المنسوب إلیه الضرر شخصا محترفا أو متخصّصا في نشاط معین ، من ذلك ما نصّت علیه 

من القانون المدني الجزائري ، التي قضت بأنّ البائع یكون ضامنا للعیوب الخفیة في 379المادة 

تشدید المسؤولیة على المدین الشيء المبیع ، ولو لم یكن عالما بوجودها ، فیظهر في هذا النصّ 

یكون مسؤولا عن العیوب 379المحترف أو المتخصّص في نشاط معین ، فالبائع وفقا لنصّ المادة 

الخفیّة في الشيء المبیع ، و لو كان حسن النیّة و كان یجهل هذه العیوب وقت البیع ، و الحجّة في 

2.تكون أكبر من ثقته بالمدین العاديذلك كما أشرت آنفا أنّ ثقة الدّائن بالمدین المحترف

و قد حاول المشرع الجزائري تحدید معالم معیار الرجل المحترف في نصوص مختلفة ، فقد أشار مثلا 

"ما هو جار في المعاملات "في بعض هذه النصوص أن یكون قیاس الرجل االمحترف بحسب 

(طبیعة العمل "، أو یكون بحسب )558المادة ( ، أو یكون القیاس كذلك بحسب )563/3المادة "

(الكفاءات المهنیة " ).564/1المادة "

من القانون المدني الجزائري معیار الرجل المحترف حیث حدّدت العنایة 522كما أوضحت المادة 

إذا كان رب : " التي على المدین المحترف بذلها في المحافظة على الشيء موضوع العقد بقولها 

قدّم المادة ،فعلى المقاول أن یحرص علیها و یراعي أصول الفنّ في استخدامه لها العمل هو الذي

فإذا صار شيء من هذه .و أن یؤدّي حسابا لرب العمل عمّا استعملها فیه و یردّ إلیه ما بقي منها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.السابق الذكر 30/3/1983قرار  1

.57، فالسابق، المرجعو محمد صبري السعدي.128علي علي سلیمان،مصادر الالتزام،المرجع السابق،ص 2
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إهماله أو قصور كفایته الفنّیة فهو ملزم بردّ قیمة هذا الشيء للاستعمال بسببالمّادة غیر صالح 

".لرب العمل 

و الكفاءات المهنیة تلك الفنّ،طبیعة العمل و العرف الجاري في معاملات أو أصول و علیه فإنّ 

.اط معینص في نشدة لمعیار الرجل المحترف أو المتخصّ المحدّ هي العوامل

رهما القاضي بصفة دقیقة و كلما كان ع الحادث و استحالة دفعه ، یقدّ عدم إمكان توقّ كما أنّ 

ب الضررصا ، سبّ المصاب بالضرر دائنا ، و كان المسؤول عن هذا الضرر مدینا محترفا أو متخصّ 

1.طار العقد المبرم بین الطرفینأثناء ممارسة نشاطه و في إ

و الرجل ع و استحالة الدفع ، بین الرجل العاديالتفاوت في تقدیر شرطي عدم إمكان التوقّ غیر أنّ 

.د إلى میدان المسؤولیة التقصیریةطار المسؤولیة العقدیة ، بل یمتّ المحترف ، لا ینحصر في إ

للمسافر ي المختلفة ، لا تكون أثناء ممارسة نشاطها ، مصدر مخاطر بالنسبة النقل البرّ  اتشركإنّ 

  .اجارة أو بدرّ د أضرارها لتشمل الغیر ، كأن یصطدم القطار أو الحافلة بأحد المّ وحده ، بل قد تمتّ 

ه لا یقیس انحرافه بسلوك الناقل فإنّ العمومي،عند تحدیده لخطأ الناقل الظروف،القاضي في هذه فإنّ 

2.ب إلیه الضرربل بسلوك ناقل محترف وجد في نفس الظروف الخارجیة للمنسو العادي،

  دفع الع واستحالة وقّ ضح مدى صعوبة تحدید و ضبط شرطي استحالة تا تقدم یتّ و ممّ 

التشریع المدني الجزائري ، على غرار التشریع الفرنسي و التشریعات العربیة التي حذت و یظهر أنّ 

ر هل القضاء ، لیفسّ د ، لكي یلقي العبء على كاقصد هذا الإبهام خشیة اتخاذ موقف محدّ حذوه ، قد 

سع أو تضیق بحسب له سلطة تقدیریة في هذا المجال ، تتّ هذه العبارات حسبما تملیه الظروف ، فإنّ 

3.الظروف و الأحوال

ذین الشرطین ه ع و استحالة الدفع هو مفهوم قضائي أساسا ، و أنّ مفهوم كل من التوقّ و علیه فإنّ 

الظروف  باختلافیستحیل تحدیدهما بصفة ثابتة و حاسمة بالنسبة لجمیع الأحداث ، فهما یختلفان 

.الزمانیة و المكانیة و طبیعة الالتزام و صفة المنسوب إلیه الضرر كما أشرت آنفا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.10المرجع السابق،ص .ة في القضاء الفرنسي و القانون المدني الجزائريد المسؤولیّ علي علي سلیمان،مقاله،تعدّ 1

،المرجع  ج.م.ة في قة عن فعل الأشیاء غیر الحیّ یمان،مقاله،السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیّ علي علي سل2

.57السابق،ص 

.123، فالسابق، المرجعالالتزام، مصادرعلي علي سلیمان3
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و على الرّغم من صعوبة تحدید شرطي عدم التوقّع و استحالة الدفع فإنّ لهما أهمّیة بالغة ، و هذا 

:ما سأحلّله إتباعا 

.ع و استحالة الدفعالتوقّ إمكان یة شرطي عدم أهمّ :المطلب الثاني 

ا جعل الدفع ممّ ع و استحالة ا سبق صعوبة تحدید مفهوم لشرطي عدم إمكان التوقّ ضح ممّ اتّ لقد 

، و لكن تحت رقابة تقدیر مدى توافر هذین الشرطین في كل قضیة على حدىللقضاء السلطة في 

.المحكمة العلیا 

أي معیار الموضوعي،ذین الشرطین وفقا للمعیار هتقدیر ه في الغالب یتمّ ل إلى أنّ التوصّ كما تمّ 

.الضررها المنسوب إلیه الرجل العادي في نفس الظروف الخارجیة التي وضع فی

هناك من اكتفى بأحد الشرطین لاعتبار السبب أجنبیا معفیا من المسؤولیة ، و هناك من لهذا فإنّ 

مت هذا المطلب إلى الفرعین ن ، لذا قسّ اشترط توافر الشرطین معا و هو الاتجاه الغالب كما سیتبیّ 

:التالیین 

  .ــــــــــــــــــــــنبأحد الشرطیـــــكتفاءالا : الفرع الأول 

.ضرورة الجمع بین الشرطیــــــــــن:لثاني الفرع ا

.الاكتفاء بأحد الشرطیــــــــــــــــــــــــــن:الفرع الأول 

"یلي من القانون المدني الجزائري على ما 138/2المادة تنصّ  و یعفى من هذه المسؤولیة :

الضحیة ، أو عمل عملعه ، مثل ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقّ الحارس للشيء إذا أثبت أنّ 

."الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

ع دون الإشارة إلى عدم المشرع الجزائري اكتفى بشرط عدم التوقّ أنّ ضح من خلال هذا النصّ یتّ 

.إمكانیة الدفع
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المقارن ، إذ لم ینصّ على هذا الشرط صراحة ضمن مقوّمات و كان هذا مسلك الشارع في القانون 

السبب الأجنبي ، كالقانون المصري ، و من ورائه كل التقنینات العربیة التي تأثرت به ، و كان هذا 

.1هو أیضا منهج الكثیر من التشریعات الأجنبیة

ماي 19ففي قرار بتاریخ ع ، القضاء الجزائري اكتفى في بعض قراراته بشرط عدم التوقّ كما أنّ 

النقل تم في فصل عة باعتبار أنّ العاصفة لم تكن غیر متوقّ ، قضت المحكمة العلیا بأنّ 19912

تحمیل الناقل مسؤولیة خسائر حین ، لذا تمّ قس تعتبر حالة عادیة بالنسبة للملاّ رداءة الطّ تاء و أنّ الشّ 

.البضائع المنقولة 

ص ، في قضیة تتلخّ 1946جانفي 21نفس الموقف في حكم بتاریخ و قد اعتمد القضاء الفرنسي

مسافرا أصیب في عینه ، و هو داخل القطار بحجارة رماها علیه شخص مجهول من وقائعها ، في أنّ 

الخارج ، فقضت المحكمة بعدم مسؤولیة شركة السكة الحدیدیة عن هذا الحادث ، استنادا منها إلى أنّ 

3.ه یعتبر سببا أجنبیا غیر منسوب إلى الناقل عا فإنّ وإن كان متوقّ )و هو رمي الحجارة (الحادث 

ظر و كان ذلك بمناسبة النّ " ع عدم إمكان التوقّ "و في حكم آخر و هو حكم حدیث اكتفى بشرط 

لذي ینتقل عن هذا المرض ا"ق بانتقال مرض السیدا عن طریق نقل الدم فقضى بأنّ في قضایا تتعلّ 

الضروري لجعل منه سببا أجنبیا للإعفاء و قد " ع عدم إمكان التوقّ "طریق نقل الدم لا یتوافر فیه شرط 

دخول أحد الأطفال بغتة إلى عرض الطریق ع خطأ المضرور أنّ اعتبر القضاء الفرنسي في عدم توقّ 

نبیا یحول دون انعقاد مسؤولیة مع وجود ما یحول دون كشف قائد السیارة له حتى آخر لحظة سببا أج

.4السائق

ل الفاصل بین وصف ه یمثّ أنّ " ع و قد ذهب جانب من الفقه للقول في أهمیة شرط عدم التوقّ 

5."ه غیر ذلكه أجنبي أو أنّ الحادث بأنّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.416، صالسابق، المرجععادل جبري محمد حبیب1

.131،ص 1946دالوز .21/1/1946نقض مدني فرنسي 2
3 T.de grande instance de Paris, 1 juill 1991.J.C.P.1991.éd G. II 21762.obs M .Harichaux.

.100أشارت لهذا الحكم یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 
4 cass .civ. 27 Fév 1941,D .1941-150.

.392عادل جبري محمد حبیب،المرجع السابق،ص 5
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في ضرورة هذا الشرط من حیث و على الرّغم من أهمّیة عدم إمكان التوقّع ، إلاّ أنّ هناك من ینازع 

أنّه لا یملك أیّة قیمة مستقلّة بذاته ، بل یعتبر مجرد عامل یساعد على توضیح و تقریر شرط عدم

ة م في تقریر المسؤولیة ، و منع توحید القضاء خاصّ و التحكّ ف ي إلى التعسّ ه یؤدّ و أنّ 1.إمكان الدفع 

.سبب لحدوثها ها تفترض أكثر من في حوادث السیارات نظرا لأنّ 

ما یقصد إعانته في بحث مدى حقیقة ع لذاته ، و إنّ ب شرط عدم إمكان التوقّ القضاء لا یتطلّ كما أنّ 

ف إلى حد كبیر إمكان أو عدم إمكان دفع السبب الأجنبي یتوقّ شرط عدم إمكان الدفع ، فلا شك أنّ 

حدوثه یعطي للمنسوب إلیه الضرر ع في عه من المنسوب إلیه الضرر ، فالسبب المتوقّ على مدى توقّ 

2.زم نحو دفعه و تلافیهخاذ اللاّ فرصة كبیرة لاتّ 

فشرط عدم إمكان الدفع یلعب دورا أساسیا في الإعفاء من المسؤولیة باعتبار إذا كان الحادث غیر 

دفاعه دفعه ، لا یؤخذ ببإمكانهو كان ف من یتذرع به عن ذلك ع و لكن بالإمكان دفعه و قد تخلّ متوقّ 

بالقوة القاهرة في حال كان بإمكان من المحاكم لا تعتدّ لذلك یلاحظ أنّ .المبني على القوة القاهرة 

.3زمة و القادرة على مقاومتها خاذ الاحتیاطات اللاّ بها اتّ   عیتذرّ 

شرط عدم إمكان الدفع یكاد ینال إجماع الفقه و لا أحد ینازع في وجوب توافره لا في الفقه لذا فإنّ 

عدم إمكان الدفع یكفي لتكییف الفرنسیة بأنّ Buchy، إذ قضت محكمة بوشي 4و لا في القضاء 

.5الحادث بالسبب الأجنبي

لاعتبار الحادث سببا أجنبیاع وقّ هناك من یكتفي بشرط عدم التضح أنّ و بناءا على ما سبق یتّ 

.و هناك من یكتفي بشرط عدم إمكان الدفع كشرط أساسي و ضروري

الأحكام القضائیة في مجملها تشترط كلا بهذا الشأن فإنّ الفقهیة،ه رغم كل الخلافات أنّ إلاّ 

.و هو ما ذهب إلیه غالبیة الفقه و هذا ما سأتناوله في الفرع الثانيالشرطین،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.100یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 1

.316ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 2

.363مصطفى العوجي،المرجع السابق،ص 3

.101یوسف فتیحة،المرجع السابق،ص 4
5T. du Buchy. 28 Oct 1954. G.P.1954-2-375.
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.ضرورة الجمع بین الشرطین:الفرع الثاني 

ته كشرط أساسي اتیة و استقلالیّ یته الذّ لا یزال یحتفظ بأهمّ ، فإنّهالتوقّعاختلف الفقه بشأن عدم مهما

.في السبب الأجنبي

خذ را ، إذا لم یتّ مقصّ المنسوب إلیه الضرر یعدّ الة لإثبات نفي الخطأ فكما أنّ ه وسیلة فعّ ذلك لأنّ 

ادث و لم ع هذا الحه یكون مخطئا أیضا ، إذا لم یتوقّ الوسائل الضروریة لدفع مخاطر الحادث ، فإنّ 

1.زمة لتداركه خذ الاحتیاطات اللاّ یتّ 

ه لا یعتبر سببا أجنبیا الحادث ع مستقل عن شرط عدم إمكان الدفع ، فإنّ شرط عدم التوقّ و بما أنّ 

عه سببا أجنبیا الحادث الذي یمكن توقّ عه و في الإمكان درؤه ، كذلك لا یعدّ الذي یستحیل توقّ 

2.دفعه أو مغالبتهیستحیلو 

بهما بالنسبة للسبب الأجنبي على تطلّ القضاء الفرنسي و قد استقرّ متلازمین،الشرطین و علیه فإنّ 

3.بعدما كان یقصرهما على القوة القاهرة أو الحادث الفجائي فقطالمضرور،ة صوره و منها خطأ بكافّ 

ه ینبغي أن أنّ :بقولها طار خطأ المضرور غالبا ذین الشرطین في إر المحاكم الفرنسیة عن هو تعبّ 

Causeیكون فعل المضرور هو السبب الوحید الذي نشأ عنه  unique أوCause exclusive و بالتالي

4.د بهذا الشأنالقضاء الفرنسي متشدّ فإنّ 

ذ الوقوف إلى جانب المضرور لجعله یصل إلى التعویض عن الأضرار التي یحبّ  الذي الفقه كما أنّ 

مسؤولیة بمواصفات القوة القاهرة ف من الصاف الخطأ المانع أو المخفّ ق یشترطون اتّ بأسهل الطر  هلحقت

5.و التي یصعب إثباتها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و عبد الرزاق .139، ف1986الجزائر، .للالتزامغیر المشروع باعتباره مصدرا ، العملمحمود جلال حمزة1

، ص453، فالسابق، المرجعالالتزام، مصادرأنور سلطان.590السنهوري ،مصادر الالتزام،المرجع السابق،ف 

504.

.90، صالسابق، مقاله، المرجعمختار رحماني محمد2

.107یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 3

.111حسن علي الذنون،المرجع السابق،ص 4

.362مصطفى العوجي،المرجع السابق،ص 5
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دد ذي الوقوف إلى جانب المضرور الأستاذان مارتي و رینو حیث یقولان في هذا الصّ و من محبّ 

ا في في نطاق المسؤولیة العقدیة كمسؤولیة ناقل الأشخاص عن سلامتهم ، أم كنّ سواء كناّ : " ه أنّ 

نطاق المسؤولیة التقصیریة كمسؤولیة حارس الأشیاء أو حارس الحیوان عن الأضرار التي تنجم عنها 

صل بخطأ المضرور أو فعله باعتباره سببا للإعفاء من المسؤولیة قواعد بسیطة القواعد التي تتّ فإنّ 

إذ ینبغي أن تتوافر في فعل المضرور نفس الصفات و الخصائص التي یجب توافرها في واضحة ، 

ع و عدم إمكان دفع الفعل أو السبب الأجنبي و من هذه الخصائص أو الشروط شرطي عدم التوقّ 

1.تفادیه

د هو إهدار هذا التشدّ د من القضاء الفرنسي ، و اعتبر أنّ تقد بعض الفقه الفرنسي هذا التشدّ و قد ان

طار مسؤولیة الناقلین فرنسي اسمان من هذه المغالاة في إر الفقیه اللدور السبب الأجنبي ، و قد حذّ 

2"ها الناقلون انتبهوا لأنفسكم أیّ "في مقال له بعنوان 

دا ، و یظهر ذلك في قرار حدیث صادر عن الغرفة المختلطة رنسي ما زال متشدّ القضاء الفأنّ إلاّ 

ي إلى إعفاء خطأ المضرور المؤدّ قضى فیه بأنّ 2008نوفمبر 28لمحكمة النقض الفرنسیة في 

ع و استحالة ة القوة القاهرة بمعنى عدم إمكان التوقّ ن خصوصیّ الناقل من المسؤولیة یجب أن یتضمّ 

3.الدفع 

2001جانفي 11قرار آخر صادر عن الدائرة المدنیة الثانیة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  و   

صیف ، فقدت توازنها و انزلقت عمیاء كانت تنتظر القطار و هي موجودة قرب الرّ امرأةجاء فیه بأنّ 

تحت العربات فأصیبت بجروح و رافعت شركة السكك الحدیدیة من أجل التعویض فرفضت محكمة 

هذا الخطأ یتوافر فیه شرطا عدم إمكان الخطأ یرجع إلیها ، و أنّ الإستئناف دعواها على أساس أنّ 

.الموقع المتواجدة فیهبخطورةرت من قبل أحد الأعوان ها قد حذّ ع و استحالة الدفع لأنّ التوقّ 

خطأ أنّ ة رت نقض الحكم المذكور بحجّ محكمة النقض عند نظرها في الطعن المرفوع قرّ على أنّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.111بق،ص حسن علي الذنون،المرجع السا1

.104براسي محمد ، رسالته،المرجع السابق،ص 2
3 cass.civ.chambre mixte .28/11/2008.R.D.H. volume 1. 19 Février 2009.p 46.
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1.ع و استحالة الدفعر فیه شرطي عدم التوقّ ة المشار إلیها لا تتوفّ الضحیّ 

محكمة النقض المصریة بحكمها الصادر في د ، حیث قضت و قد أخذ القضاء المصري بهذا التشدّ 

لاعتبار الحادث قوة -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة–یشترط : " ه بأنّ 1978جانفي 13

ذین الشرطین انتفت عن الحادث صفة ف أحد هعه و استحالة دفعه ، فإذا تخلّ قاهرة ، عدم إمكان توقّ 

"2.القوة القاهرة

ض من أحكامها قد اكتفت بأحد الشرطین دون الآخر للاعتراف بالسبب و إذا كانت المحاكم في بع

ع ، و تارة أخرى إلى شرط استحالة الدفع ، فإنّ فمالت تارة إلى شرط عدم إمكان التوقّ الأجنبي ، 

إجماع القضاء الحدیث حریص كل الحرص على تواجدهما معا لإعفاء المنسوب إلیه الضرر من 

3.المسؤولیة 

حادث القوة القاهرة ر باستمرار بأنّ ؤكده غالبیة الأحكام القضائیة الجزائریة ، التي تقرّ ما تو هو    

مكن بالوجه ل الغیر أو خطأ المضرور الذي لا یالعامل الطبیعي أو فعالذي یعفي من كل تبعة، هو 

4.ارة عه ، و الذي یستحیل دفع نتائجه الضّ العادي توقّ 

هذا ما .معاالشرطین اشتراط توافرعلى كل من الفقه و القضاء مجمعین ن أنّ ا سبق یتبیّ و ممّ 

ع من القانون المدني بشرط عدم التوقّ 138/2في نص المادة باكتفائهجعل موقف المشرع الجزائري 

.محل انتقاد من قبل الفقه الجزائري

الأشیاء فعلذ في المسؤولیة عنالقانون المدني الجزائري أخو أنا أشاطر هذا الفقه الرأي ، فبما أنّ 

فق هذا القضاء في مرحلته ر القضاء الفرنسي في آخر مراحله فقد یتّ ة بما وصل إلیه تطوّ غیر الحیّ 

بصدد السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة ، حیث أصدرت 1982التي بدأ السیر فیها منذ سنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.95، المرجع السابق،ص مقاله،مختار رحماني محمدأشار لهذا الحكم ،1

  .2رقم  ، هامش412، صالسابق، المرجعله عادل جبري محمد حبیب، أشارنقض مدني مصري2

.196علي علي سلیمان،مصادر الالتزام،المرحع السابق،ص 3

  .108ص .2ع .1993ق لسنة .م 73657ملف رقم 2/6/1991قرار بتاریخ 4

  .74ص .2ع .1995ق لسنة .م 94034ملف رقم 2/12/1992قرار بتاریخ 

  .64ص .1985أفریل /2ع .القضاةنشرة 27429ملف رقم 30/3/1983قرار بتاریخ 
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في قضیة دیمار السابقة الذكر، اشترطت فیه أن 1982جویلیة 21محكمة النقض ، حكما بتاریخ 

ب علیه إعفاء ع ، و مستحیل الدفع حتى یترتّ یكون فعل المضرور كالقوة القاهرة غیر ممكن التوقّ 

  إعفاء  ب علیه أيّ فإذا لم تتوافر فیه هاتان الصفتان ، فلا یترتّ یا من المسؤولیة ، المسؤول إعفاءا كلّ 

.1و لو جزئیا

القانون المدني الجزائري لم یرد الخروج على أنّ :"و قد ذهب الأستاذ محمود جلال حمزة للقول 

حین فاته أن یشترط في السبب الأجنبي عدم .اجح فقها و قضاءا في مصر و في فرنساأي الرّ الرّ 

عدم إمكان الإجماع منعقد على ضرورة توافر شرط ع ، مع أنّ إمكان الدفع إلى جانب عدم إمكان التوقّ 

  .الدفع

مدني جزائري هي الأصل الذي یجب أن یرجع إلیه في تحدید السبب الأجنبي 127المادة و أنّ 

تطبیق لها و لكنه تطبیق مبتور ما إلاّ 138فقرة الثانیة من المادة في كل حالات المسؤولیة ، و ما ال

منه ، فلا 178صري و مدني م165مدني جزائري تقابلان المادتین  138و  127ادتین دامت المّ 

2.القانون المدني الجزائري قد أراد مخالفة القانون المدني المصري في السبب الأجنبي أنّ یظنّ 

للاتجاهن خاطئا أو غیر خاطئ بالنسبة  فعل المضرور سواء كاتوصلت إلى أنّ و هكذا أكون قد    

حداث الضرر إلى إعفاء المنسوب إلیه الضرر من ي متى ساهم في إالذي یكتفي بمجرد الفعل ، یؤدّ 

.یا أو جزئیاالمسؤولیة كلّ 

فیه شرطي اشتراطو فقها هو الأخذ بالفعل الخاطئ للمضرور و االغالب تشریعا و قضاءأنّ إلاّ 

.ذان یقاسا وفقا للمعیار الموضوعي المرناللّ وة القاهرة،الق

و علیه فمتى أثبت المنسوب إلیه الضرر خطأ المضرور و بأنّه كان غیر متوقّع و مستحیل الدفع 

بمعنى كان السبب الوحید في وقوع الضّرر أعفي إعفاءا كلیّا من المسؤولیة ، أمّا في حالة فشله في

المضرور إثبات أنّه كان السبب الوحید ، فذلك یفترض مشاركة المسؤول أو المنسوب إلیه الضرر مع

جزئیا من في وقوع الضرر ،فهنا تكون مسؤولیتهما مشتركة بحیث یعفى المنسوب إلیه الضرر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.55ة،مقاله،المرجع السابق،صة عن فعل الأشیاء غیر الحیّ من المسؤولیّ علي علي سلیمان،السبب الأجنبي المعفي1

.643مقاله،المرجع السابق،ص .ج.م.ة في قن الأشیاء غیر الحیّ ة عو العربي بلحاج،المسؤولیّ 

.520، صالسابق، رسالته، المرجعمحمود جلال حمزة2
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امة بحیث یستغرق خطأ المسؤول ففي هذه ، إلاّ إذا كان خطأ المضرور یبلغ حدّا من الجس ةالمسؤولی

.الحالة یعفى المنسوب إلیه الضرر كلّیا من المسؤولیة

.الثانيهذا ما سأتناوله في الفصل 



- 87 -

.بة عن خطأ المضرورالآثار المترتّ :الثانيالفصل 

من القانون المدني 177المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات العربیة في المادة لقد نصّ 

من القانون المدني 264و المادة ،من القانون المدني المصري216الجزائري ، و التي تقابلها المادة 

ة المسؤول عن ة التخفیف من مسؤولیّ یبي ، على إمكانیّ من القانون المدني اللّ 219و المادة ،الأردني

:على ما یليحیث تنصّ .حداث الضرر متى اشترك معه المضرور في إا الضرر أو إعفائه منها كلیّ 

اشترك في ائن بخطئه قد یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو لا یحكم بالتعویض إذا كان الدّ "

"حداث الضرر أو زاد فیهإ .

خطأ المضرور قد یعفي المنسوب إلیه الضرر كلیا مدني جزائري أنّ 177ضح من نص المادة یتّ 

أو جزئیا في حالة مساهمة خطأ كل من الضرر،حداث كان هذا الخطأ السبب الوحید في إمتى

.شتركى بالخطأ المو هو ما یسمّ الضرر،المضرور و المنسوب إلیه 

أمر جوازي للقاضي  ةالمشرع الجزائري جعل من مسألة الإعفاء أو التخفیف من المسؤولیّ كما أنّ 

جعل مسألة تخفیض الذي ، و ذلك على عكس المشرع اللبناني "یجوز "ویستنتج ذلك من كلمة 

من قانون 135المادة ، إذ تنصّ  او لیس جواز وجوباالتعویض في حالة خطأ المضرور أمرا 

"الموجبات و العقود اللبناني على ما یلي ف إلى ر قد اقترف خطأ من شأنه أن یخفّ إذا كان المتضرّ :

ي إلى تخفیض بدل العوض الذي وجب توزیع التبعة على وجه یؤدّ ما تبعة خصمه لا أن یزیلها ،حدّ 

1."ریعطى للمتضرّ 

ه في التعویض قد لخطأ المضرور أثرا على حقّ قون على أنّ ففقهاء الشریعة الإسلامیة متّ كما أنّ 

ي إلى تخفیضه تبعا للظروف و تبعا لجسامة خطأ المضرور إذا ما قیس ینفیه جملة واحدة ، و قد یؤدّ 

2.بخطأ المنسوب إلیه الضرر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.200، صبقالسا، المرجععزیز كاظم جبر1

.106،المرجع السابق،ص 3حسن علي الذنون،ج 2
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ب بخطئه أو شارك به في وقوع الضرر یا أو جزئیا إذا تسبّ حرمان المضرور من التعویض كلّ و إنّ 

  : و هي 1له یجد تبریره في اعتبارات ثلاثة ذكرها الأستاذ عاطف النقیب 

ذاته یأتي إخلالا بالاستقرار فیكون من الضروري أن یقابله جزاء یستهدف في الخطأ بحدّ أنّ : لها أوّ 

و یتناول في أثره أمر التعویض تخفیضا منه أو رفضا له تبعا لأثر غرضه ، تدارك الأخطاء مستقبلا 

  .ارةتیجة الضّ الخطأ في احداث النّ 

ر على التعویض كاملا لو كان ضرّ ه لیس من المنطق القانوني و لا الواقعي أن یحصل المتأنّ :ثانهما 

ل ه لیس من العدل أن یتحمّ ر الفرصة لحصول الضرر أو ساهم في حصوله ، كما أنّ بخطئه قد وفّ 

ارة بعد الذي المنسوب إلیه الضرر كل العبء في الوقت الذي لا یسأل فیه منفردا عن الواقعة الضّ 

.ارتكبه المنسوب إلیه الضرر من تقصیر كان مشاركا به فیها

ة في ضوء مبدأ السبب المنتج یقود بمنطقه إلى تحلیل الرابطة السببیّ فهو أنّ :الثالث الاعتبارا أمّ 

، فیقاس تأثیره السببي بدرجة ملائمته في حداث الضرر ر تبعا لمدى إسهامه في إتقدیر خطأ المتضرّ 

للخطأ غیر مستغرق لخطأ بعة لو كان هذا التأثیر ا یستتبع توزیع التّ حداثه و مشاركته فیه ، ممّ إ

.المنسوب إلیه الضرر

ه لا یمكن إعفاء المنسوب إلیه ل من هذه المذكرة أنّ ا سبقت دراسته في الفصل الأوّ ضح ممّ و قد اتّ 

شروط القوة القاهرة بأن كان إذا توافرت في هذا الأخیرإلاّ ،المضرورة بخطأ الضرر من المسؤولیّ 

یا و ذلك بأن كان ، على اختلاف فیما إذا كان هذا الإعفاء كلّ  فعع و مستحیل الدغیر ممكن التوقّ 

.حداث الضرر و هو ما سوف أعرضه في المبحث الأولخطأ المضرور هو السبب الوحید في إ

حداث الضرر إلیه الضرر بخطئه مع المضرور في إأو أن یكون الإعفاء جزئیا إذا ما ساهم المنسوب 

.و هو ما سأتناوله في المبحث الثاني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.327المرجع السابق،ص .ة الناشئة عن فعل الأشیاء في مبادئها القانونیة و أوجهها العملیة عاطف النقیب،المسؤولیّ 1
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.ي من المسؤولیةخطأ المضرور كسبب إعفاء كلّ :المبحث الأول 

المضرور و خطأ من المنسوب إلیه ه إذا صدر خطأ من إذا كان المبدأ السائد وفقا للقواعد العامة أنّ 

یعفى المنسوب إلیه الضرر الضرر ، و كان خطأ الأول هو السبب الوحید في وقوع الضرر ، فإنّ 

هناك استثناء ا أصابه من ضرر ، فإنّ ل المضرور على التعویض عمّ ة ، فلا یتحصّ یا من المسؤولیّ كلّ 

المضرور یحصل على التعویض كاملا حتى و لو كان خطأه هو السبب على هذا المبدأ بحیث أنّ 

.الوحید في وقوع الضرر

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ي من المسؤولی ــــّالإعفاء الكلّ :لهذا سأتناول في المطلب الأول 

  .ي ى مبدأ الإعفاء الكلّ الاستثناءات الواردة عل:و في المطلب الثاني

  .ةي من المسؤولیّ الإعفاء الكلّ :المطلب الأول 

ة التي تقع على عاتقه ، یجب أن یثبت ا من المسؤولیّ تامّ  اعفاءلكي یعفى المنسوب إلیه الضرر إ

حداث الضرر ، و هذا بعدما خطأ المضرور هو السبب الوحید في إل في السبب الأجنبي المتمثّ أنّ 

عفاء ب على ذلك إع و استحالة الدفع لیترتّ مكان التوقّ د إثبات شرطي عدم إفي البدایة بمجرّ كان یكتفى

في المبحث الثاني من الفصل الأول ة كما سبقت الإشارة إلیه آنفا المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیّ 

.من هذه المذكرة 

ة بعد قبوله لمبدأ المسؤولیّ إلاّ و تطلب القضاء له صراحة "السبب الوحید "یة و لم تظهر أهمّ 

ة في هذا ل مرّ ، حیث أخذ به صراحة القضاء الفرنسي لأوّ 19341من سنة  االجزئیة ، و ذلك ابتداء

ة ة الجزئیة إلى جانب المسؤولیّ التاریخ بالنسبة لخطأ المضرور ، فكان بدیهیا حیث تتواجد المسؤولیّ 

زت وفق أحكام القضاء في و التي تركّ ،جال كل منهمازمة لتحدید مالكاملة ، أن توضع الشروط اللاّ 

.2املإمكان الإعفاء التّ "السبب الوحید"شرط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه لا یكفي إثبات ر أنّ تعلیق هنري مازو،و الذي قرّ 313-1-1934،سیري 1934فبرایر 13عرائض فرنسي 1

هذا الخطأ هو السبب الوحید في یة بل یجب إثبات أنّ كلّ المسؤولیّة الحارس لخطأ المضرور لكي یعفى من 

.359أشار لهذا الحكم ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص .الحادث

.360ابراهیم الدسوقي،نفس المرجع،ص 2
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و لكن متى نكون بصدد السبب الوحید ؟

ة ذهب بعض الفقه للارتكاز على تحلیل مسلك لتحدید معیار السبب الوحید المعفي من المسؤولیّ 

إذا كان بالنسبة خطأ المضرور لا یكون السبب الوحید إلاّ ، أي ینظر إلى أنّ 1سوب إلیه الضررالمن

.)الأولالفرع(له في ع و مستحیل الدفع ، و هو ما سأحلّ للمنسوب إلیه الضرر غیر ممكن التوقّ 

،كالخطأ الجسیم و الخطأ العمدي 2بینما ذهب البعض الآخر من الفقه إلى تحلیل مسلك المضرور

منه لیعفى المنسوب إلیه الضرر من أو الخطأ الجسیمر الخطأ العمديالصادران عنه ، إذ یكفي توفّ 

و هو ما ،3ةالمسؤولیّ ق هذه ع و استحالة الدفع لتحقّ ة دون توفر شرطي عدم إمكان التوقّ المسؤولیّ 

).الثانيالفرع(سأعرضه في 

.ي من المسؤولیةمسلك المنسوب إلیه الضرر للإعفاء الكلّ تحلیل:الفرع الأول 

كمعیار لتحدید السبب الوحید . ررتحلیل مسلك المنسوب إلیه الضسبقت الإشارة إلى أنّ  لقد

مستحیل و ع یعني أن یكون هذا الخطأ غیر متوقّ ،ة بخطأ المضروري من المسؤولیّ بالتالي الإعفاء الكلّ و 

.إلیه الضرر الدفع بالنسبة للمنسوب 

و لقد اتجه جانب من الفقه و القضاء الفرنسیین إلى فهم فكرة السببیة الوحیدة بالإحالة إلى معیار 

 ة زان فكرة السبب الأجنبي في النظریة العامة للمسؤولیّ ذان یمیّ ع و استحالة الدفع اللّ عدم إمكان التوقّ 

كان بالنسبة للمنسوب إلیه الضرر سلوكا من  إذا بحیث لا یكون خطأ المضرور هو السبب الوحید إلاّ 

ب من دائرة العرائض في ، و قد بدأ هذا التطلّ 4ع و مستحیل الدفعجانب هذا المضرور غیر ممكن التوقّ 

دت الدائرة المدنیة في البدایة كما سبقت الإشارة ، و قد تردّ 1934أفریل 13حكمها الصادر بتاریخ 

،19395جانفي10ب هاتین الصفتین ، و ذلك حتى بتطلّ دائرة العرائض التي بادرتبإتباع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Viney Geneviève, Patrice Jourdain, traité de droit civil sous la direction de Jaque Ghestin, les conditions de

la responsabilité .2ème éd. Collection L.G.D.J, delta. Paris .1998.p 231.

.366ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 2
3 Mazeaud (H, L, J), traité théorique et pratique de la responsabilité civile. Tome 2. 6ème éd.

Montchrestien.1978.n 1462.

.263یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 4

.365أشار له ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 86-1-1939سیري 5
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.هذا المعیار ، و استقر قضاؤها على ذلكحیث اتخذت

  اه یشترط لإعفاء المنسوب إلیه الضرر إعفاءو هكذا أصبحت القاعدة لدى القضاء الفرنسي أنّ 

ه كان السبب الوحید في الحادث بأن كان ة أن یثبت السبب الأجنبي عنه ، و أنّ ا من المسؤولیّ تامّ 

1.الدفع مستحیلع و غیر ممكن التوقّ 

یتهما بالتفصیل ع و اسستحالة الدفع ، و معیارهما و أهمّ التعریف بشرطي عدم إمكان التوقّ مّ و قد ت

.في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه المذكرة

فنجده في أحكام قد اكتفى أحكامه اختلفت ،دد أنّ و الملاحظ على القضاء الجزائري بهذا الصّ 

:ما یلي1987جوان 17یا بتاریخ ،فقد جاء في قرار للمحكمة العل2د مساهمة خطأ المضروربمجرّ 

قضاة بت في وقوع الحادث ، فإنّ ة هي التي تسبّ الضحیّ أنّ -في قضیة الحال-ا كان من الثابتلمّ و "

سوا قرارهم على كل من له حق الحراسة على الشيء ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا في الموضوع الذین أسّ 

من 138/2كما نصت علیه المادة  ةتطبیق هذه القاعدة التي لها استثناءات و منها خطأ الضحیّ 

."القانون المدني الجزائري ، و متى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

1986جویلیة 9، بحیث جاء في قرار للمحكمة العلیا بتاریخ 3عو أحكاما تشترط عدم إمكان التوقّ 

إذا كان غیر ة إلاّ من المسؤولیّ ة مهما كانت درجته لا یعفى الحارس خطأ الضحیّ لكن حیث أنّ " :هأنّ 

قرار مجلس ع ، و علیه فإنّ غار في بئر لم یحكم سده شيء متوقّ سقوط الصّ ع ، حیث أنّ متوقّ 

..."قسنطینة بإدانة الطاعنین كان على صواب و مطابق للقانون 

أوت  25، إذ قضت المحكمة العلیا بتاریخ 4كما جاء في أحكام أخرى ضرورة توافر الشرطین معا

"بما یلي 1980 ة ، یجب علیه أن حیث لكي یعفى من یستغل حمام أو حارس شيء من كل مسؤولیّ :

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.366السابق،ص ابراهیم الدسوقي،المرجع 1

.22،ص 3،ع 1991ق لسنة .م. 48727ملف رقم 17/6/1987بتاریخ .م . غ. ع.قرار م 2

غیر منشور أشار له علي فیلالي، الالتزامات،العمل .45994ملف رقم 9/7/1986بتاریخ .م .غ. ع.قرار م 3

.17هامش رقم 220،ص2002موفم للتوزیع،:الجزائر.المستحق للتعویض

219غیر منشور أشار له علي فیلالي،المرجع السابق،ص .53305ملف رقم 25/8/1980بتاریخ .م.غ. ع.قرار م 4

.15هامش رقم 
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سقوط لكن حیث أنّ ...و لیس باستطاعته تفادیه یتوقّعه،ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یثبت أنّ 

الأماكن التي  ة فيبة من غرف الاستحمام و مملوءة بمواد لزجة خاصّ بت فیه میاه متسرّ شخص تسبّ 

عا ، و یمكن تفادیه عن طریق الاعتناء الكامل من یة إلى تلك الغرف أمرا متوقّ بها الزبائن و المؤدّ یمرّ 

د من بالتأكّ طرف حارس المؤسسة الذي علیه أن یقوم بتنظیفها باستمرار و لا یسمح بالمرور علیها إلاّ 

..."إزالتها

خطأ المضرور هو وحده الذي أحدث أنّ منسوب إلیه الضرره إذا أثبت الا تقدم أنّ و یستنتج ممّ 

ته ، و لا یكفي مجرد ق مسؤولیّ ع و مستحیل الدفع بالنسبة له ، فلا تتحقّ الضرر بأن كان غیر متوقّ 

، فمن یحاول ركوب قطار بعد بدء سیره فتزل قدمه و یقع 1ر أو استنتاج ینبعث عن احتمالتصوّ 

ه من ل المضرور تبعة خطئه لأنّ ، و بالتالي یتحمّ 2الحدیدیة عن ذلكفیصاب ، لا یسأل مرفق السكك 

3.ع أن یسلك المسافر مسلكا سلیما لا خطأ فیهحق الناقل توقّ 

هذا الرأي الذي اتخذ من مسلك المنسوب إلیه الضرر معیارا للسبب الوحید قد انتقد ، من غیر أنّ 

بالسبب الوحید بخطأ المضرور الذي تتوافر فیه الشروط ي ه یقود إلى التفرقة بین الإعفاء الكلّ حیث أنّ 

العامة للسبب الأجنبي ، و الإعفاء الجزئي بخطأ المضرور الذي لا تتوافر فیه هذه الشروط ، بحیث 

فالمنطق ا من الجسامة ما بلغ خطأ المضرور حدّ ل فقط في درجة الخطأ ، فكلّ الفرق بینهما یتمثّ یصبح 

ه إلیه ة الضرر الذي لحقه ، خاصة إذا كان المنسوب إلیه الضرر لم یوجّ یقضي بتحمیله كل مسؤولیّ 

  .لوم أيّ 

.4امتداد للإعفاء الجزئي بخطأ المضرور البسیطي بهذا الشكل لا یكون إلاّ و بالتالي فالإعفاء الكلّ 

الوحید ع و المستحیل الدفع لا یكون في جمیع الحالات السببالسبب الأجنبي غیر المتوقّ كما أنّ 

.5في الحادث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.328، صالسابق، المرجعالنقیب عاطف 1

.372،ص2003، دار الجامعة الجدیدة:، مصرالإسكندریة.3ط .الالتزام، مصادربو السعودرمضان أ2

.491سلیمان مرقس،الفعل الضار،المرجع السابق،ص 3

.263أشارت لها یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 98كاترین قاي،رسالتها ص 4

.366الدسوقي،المرجع السابق،ص ابراهیم 5
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ة و هذا ما سأتناوله ي من المسؤولیّ ي لتحلیل مسلك المضرور للإعفاء الكلّ أو الرأّ لهذا ذهب الاتجاه

.في الفرع الثاني

.ي من المسؤولیةتحلیل مسلك المضرور للإعفاء الكلّ :الفرع الثاني 

ي الذي یأخذ بتحلیل مسلك المضرور للإعفاء الكلّ ض الاتجاه الأول للانتقاد ظهر الاتجاهتعرّ بعدما

ا ة إلى اعتبار الخطأ الجسیم الصادر من المضرور بمثابة السبب الوحید في الحادث أمّ من المسؤولیّ 

.1ة ه لا یستوجب سوى تقسیم المسؤولیّ إذا كان الخطأ یسیرا فإنّ 

الخطأ العمدي الصادر عن المضرور یكفي ،2و قد اعتبر الأستاذ مازو كما سبقت الإشارة إلى ذلك

.ع و استحالة الدفعة دون توفر شرطي عدم إمكان التوقّ المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیّ  لإعفاء

یث اعترافه جه نحو هذا الاتجاه ، من حهناك جانب من القضاء الفرنسي الحالي یتّ و الظاهر أنّ 

ع لضرر مع إغفال ذكر شرطي عدم إمكان التوقّ عفاء المنسوب إلیه ابوجود سبب أجنبي ، و إ

واستحالة الدفع ، و أغلب التطبیقات لهذا الاتجاه كانت في خطأ المضرور ، و أحیانا في خطأ 

.3الغیر

بعد قبول مبدأ یة هذا الشرط لم تظهر في القضاء الفرنسي كما سبق الذكر إلاّ أهمّ ذلك أنّ 

.بالنسبة لخطأ المضرورة الجزئیة ، و كان هذا المسؤولیّ 

علیه في بعد حرصه على النصّ ،یة تحدید مفهوم هذا الشرط في القانون الفرنسي كما بدت أهمّ 

ق باستبعاد حق المضرور إلى السبب الوحید فیما یتعلّ -صراحة-الذي استند1985جویلیة 5قانون 

لوحید في الحادث ، كما سیأتي ما كان خطأه الذي لا یغتفر هو السبب اغیر السائق من التعویض كلّ 

.في المطلب الثاني من هذا المبحث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.360، أشار إلیه ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 155-1539نتقادیة هوان،المجلة الا1

.من هذه المذكرة90انظر الصفحة  2

Cass.civ II .13/10/1971.D. 1972 .3



- 94 -

و هناك أحكام قضائیة فرنسیة كثیرة اعترفت بوجود سبب أجنبي دون اشتراط شرطي عدم إمكان 

ومنها 1خطأ المضرور كان السبب المطلق للحادثع و استحالة الدفع ، فمنها ما اكتفى بتقریر أنّ التوقّ 

 ع مكان التوقّ ما أعفى المنسوب إلیه الضرر دون الإشارة إلى القوة القاهرة و لا إلى شرطي عدم إ

2.الدفعاستحالة و 

س هذا الإعفاء بالسبب الوحید على أساس انتفاء علاقة السببیة بین الضرر و خطأ و قد أسّ 

وینطلق هذا للحادث،السبب الأجنبي كان السبب الوحید و ذلك بإثبات أنّ الضرر،المنسوب إلیه 

.3الالرأي من نظریة السبب المنتج أو الفعّ 

ة في بعض ي من المسؤولیّ و قد أخذ القضاء الجزائري بتحلیل مسلك المضرور للإعفاء الكلّ 

"أحكامه، إذ جاء في قرار للمحكمة العلیا ما یلي  من القانون 138ه بالرجوع إلى المادة حیث أنّ :

ار عندما ة القطة قام بخطأ جسیم عندما حاول العبور من جهة إلى جهة في محطّ الضحیّ المدني ، أنّ 

4."ة وحدهاة الحادث تقع على عاتق الضحیّ ا جعل مسؤولیّ اصطدم به القطار ، ممّ 

ة باشتراط ي من المسؤولیّ جه أغلب الفقه الحدیث إلى تحلیل مسلك المضرور للإعفاء الكلّ و قد اتّ 

استغراق خطأ المضرور لخطأ المنسوب إلیه الضرر ، بحیث إذا صدر خطأ من المضرور و خطأ 

ي ذلك إلى استغراق أحد الخطأین للآخر، و بالتالي لم یكن للخطأ المنسوب إلیه الضرر قد یؤدّ من

ة المنسوب المستغرق أي أثر ، فإذا استغرق خطأ المنسوب إلیه الضرر خطأ المضرور كانت مسؤولیّ 

.ف منها خطأ المضرور إلیه الضرر كاملة لا یخفّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبرایر 15و كذا حكم مونبلییه في 72-1954،دالوز 1954نوفمبر 17صادر في جاء في حكم لمحكمة باریس ال1

أشارت .خطأ المضرور كان بالنسبة للحارس سببا معفیا دون الإشارة إلى هاذین الشرطین،أنّ 27-1957دالوز 1956

.260لهاذین الحكمین یوسف فتیحة،رسالتها ،المرجع السابق،ص 

و كذلك نقض .23-2،المجموعة المدنیة 26-4-1957،الأسبوع القانوني 10/1/1957الثانیة .نقض فرنسي،غ2

.260أشارت لهم یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص .70-2-المجموعة المدنیة-6/2/1957الثانیة .فرنسي ،غ

.260یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 3

غیر منشور أشارت له یوسف فتیحة،نفس المرجع 229816ملف رقم 18/10/2000م قرار بتاریخ .ع، غ.م 4

  .261ص



- 95 -

هذا الأخیر یعفى ا إذا كان خطأ المضرور هو الذي استغرق خطأ المنسوب إلیه الضرر ، فإنّ أمّ 

  .ة ة لانعدام رابطة السببیّ یة من المسؤولیّ كلّ 

ة ، كما و الرابطة السببیّ الخطأ ركني هذا الرأي مبناه الخلط بین اح أنّ ر و لقد لاحظ بحق بعض الشّ 

ل جسامة تنتفي أمام نظیره صاحب الخطأ ة صاحب الخطأ الأقّ مسؤولیّ أنّ ،ه من غیر المعقول القول أنّ 

1.ةمنهما هي بانتفاء الرابطة السببیّ ة أيّ الأصل قي انتفاء مسؤولیّ الجسیم مع أنّ 

حدى خطأ المنسوب إلیه الضرر یكون في إاستغراق خطأ المضرور لو مهما یكن من أمر فإنّ 

:حالتین 

.خطأ المضرور یفوق كثیرا خطأ المنسوب إلیه الضرر: أولا 

  .رورـــــــــــــــــخطأ المنسوب إلیه الضرر نتیجة لخطأ المض:ثانیا 

.إلیه الضررخطأ المضرور یفوق كثیرا خطأ المنسوب : أولا 

الخطأ ر أنّ ه لا یتصوّ فإنّ الضرر،كان خطأ المضرور یفوق في جسامته خطأ المنسوب إلیه مهما 

:2في صورتینیستغرق الخطأ الأخف إلاّ الأشدّ 

  .داـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن یكون خطأ المضرور عم-1

.رضاء المضرور بما وقع علیه من ضرر -2

.مــــــــــــــــــــــــــــداأن یكون خطأ المضرور ع-1

یة لقاء عبء التعویض كلّ ن إه یتعیّ ه في حالة وجود خطأ عمدي فإنّ الفطرة السلیمة توحي بأنّ إنّ 

.3هذا هو الاتجاه الذي یجري علیه عامة الفقه، وحداث الضررعلى عاتق من توافر في جانبه قصد إ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة "ة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري و المقارنحروزي عز الدین،المسؤولیّ 1

.173،ص 2008دار هومة،:الجزائر".مقارنة

.1003عبد الرزاق السنهوري،الوسیط ،المرجع السابق،ص 2

.253، صالسابق، رسالته، المرجعحسین النعمة3
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.الأول أكثر جسامة من الثاني أنّ فالخطأ العمدي یستغرق الخطأ غیر العمدي باعتبار

د المضرور إلحاق الضرر بنفسه استغرق خطؤه خطأ المنسوب إلیه الضرر ، و انتفت فإذا تعمّ 

.1ةة هذا الأخیر لانعدام رابطة السببیّ مسؤولیّ 

."ة بكاملها على فاعلهز السببیّ ارتكاب خطأ عمدي من شأنه أن یركّ ":الأستاذ مازو أنّ و قد قال 

"بقوله كما ذهب الأستاذ كاربونییه لأبعد من ذلك  یغني أصلا عن البحث فا بهذه الجسامة ،تصرّ أنّ :

همال من جانب ا یحتمل أن یكون هناك من إ، و بالتالي یجب عندئذ التغاضي عمّ "ة عن رابطة السببیّ 

.2"الفاعل 

د من جانب الاهمال المتعدّ رت عنه محكمة النقض الفرنسیة في دعوى لوحظ فیها أنّ و هو ما عبّ 

جسامة بكثیر من جانب المضرور نفسه ، إذ أحد البنوك لم یكن بذي بال بالمقارنة للأخطاء الأشدّ 

.3"لم یكن خاطئا حقیقة " ك ف البنسلوك موظّ ببساطة بالقول بأنّ لت تكییف المسألة فضّ 

و لكن ماذا یقصد بالخطأ العمد و ما هو معیاره ؟

د فیه من فعل أو خلال بواجب قانوني مقترن بقصد الإضرار بالغیر ، فلابّ یقصد بالخطأ العمد إ

ر د أن یكون ذلك الخطأ مصحوبا بقصد الإضراخلالا بواجب قانوني ، و لابّ خطأ أي إامتناع یعدّ 

حداث الضرر ، و لا یكفي اتجاهها إلى ارتكاب الفعل في ذاته إذا لم إلى إبالغیر، أي اتجاه الإرادة 

4.ارةحداث نتائجه الضّ جه إلى إتتّ 

ه مادام الخطأ العمد قوامه قصد أنّ ثر الفقهاء من بینهم مازو و في تقدیر الخطأ العمد یرى أك

أي توافر هذا القصد أو عدمه عل عن ن علیه أن یبحث في نفس الفاالقاضي یتعیّ الإضرار بالغیر فإنّ 

5.أن یكون تقدیر الخطأ تقدیرا شخصیا أو واقعیا لا تقدیرا موضوعیا مجردا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و یحي أحمد .207،انظر كذلك بلحاج العربي،المرجع السابق،ص 1003السابق، ص عبد الرزاق السنهوري،المرجع1

و توفیق حسن فرج،النظریة العامة للالتزام .340و انور سلطان،المرجع السابق،ص .198موافي،المرجع السابق،ص 

.396اریخ،ص الدار الجامعیة،بدون ت:بیروت،لبنان.3ط ).مع مقارنة بین القوانین العربیة(في مصادر الالتزام

  .254و  253أنظر لهذه الأقوال،حسین النعمة،رسالته،المرجع السابق،ص 2

Cass.com 5/1/1957 .J.C.P.1957-2-9768 ,G.P.1957-1-2843

.253، صالسابق، المرجعأشار لهذا الحكم حسین النعمة

.260سلیمان مرقس،المرجع السابق،ص 4

.409المرجع السابق،ف ،مازو5
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تقدیر الخطأ العمد یكون الفقیه عبد الرزاق السنهوري ذهب إلى خلاف ذلك بحیث یرى أنّ أنّ إلاّ 

1.بالمقیاس الموضوعي كما یقاس خطأ الإهمال 

الخطأ العمد یقاس بكلا و قد حاول الفقیه سلیمان مرقس التوفیق بین الموقفین ، بحیث اعتبر أنّ 

خلال ي و هو الإن من عنصرین أحدهما مادّ ه یتكوّ ذلك أنّ المقیاسین الشخصي و الموضوعي ، 

ضرار ، فیقتضي تعیین مدى الواجب القانوني الذي حصل الواجب و الآخر نفسي و هو قصد الإب

2.ر تقدیرا شخصیاضرار فیقدّ ا قصد الإخلال به وفقا للمعیار الموضوعي ، أمّ الإ

ل فیه على أن یعوّ ن ، ولا یملك القاضي إلاّ البحث في دخیلة نفس الفاعل لیس بالأمر الهیّ غیر أنّ 

  .ة بعض المظاهر الخارجیة التي یستدل بها على النیّ 

خلال بواجب قانوني مقترن بقصد الإضرار العمد كما سبقت الإشارة إلیه هو إو إذا كان الخطأ 

ه یقصد الإضرار بنفسه لا المرتكب من قبل المضرور هو أنّ ة الخطأ العمد خصوصیّ بالغیر فإنّ 

.بالغیر

سائقا فانتهز فرصة أنّ شخصا أراد الانتحارو المثال التقلیدي الذي یضرب في هذا المجال هو أنّ 

فألقى بنفسه أمام السیارة فهو وحده الجاني على نفسه و لا یجوز .المفروضیسیر بسرعة تجاوز الحدّ 

السائق كان یسیر بسرعة فائقة و كان ذلك خطأ ، فإنّ بأنّ -هو لو نجا أو ورثته لو مات–أن یحتجّ 

ا خطأ المنسوب إلیه الضرر فلم یكن هو وحده الذي نقف عنده سببا لوقوع الضرر ، أمّ ده الانتحار تعمّ 

.ظرفا استغله المضرور لتنفیذ قصدهإلاّ 

ى وحده و بطریق مباشر إلى إحداث الضرر أ أدّ ه إذا قام المسافر بعمل ینطوي على خطكما أنّ 

فتات ،استغرق وائح و اللاّ الذي أصابه ، أو امتنع عن الامتثال لأوامر الناقل أو لم یعمل بما تملیه اللّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1هامش رقم 785المرجع السابق، ص ،1عبد الرزاق السنهوري، ج 1

.261سلیمان مرقس،الفعل الضار،المرجع السابق،ص 2



- 98 -

، كما سبقت 1الخطأ العمد یستغرق الخطأ غیر العمد همال لأنّ ؤه كل ما قد ینسب إلى الناقل من إخط

  .لذلكالإشارة 

إرادة إلحاق الضرر المضرور إذا وصل إلى حدّ  ءرضاو قد اعتبر الدكتور محمد حسنین أنّ 

هذا الرفض  نة یعدّ ، فإذا رفض المریض مثلا كتابة إجراء فحوصات معیّ 2بشخصه یعتبر خطأ متعمدا

ة هذا الخطأ على د إحداثه فتقع مسؤولیّ الضرر لنفسه ، و تعمّ المریض أراد خطأ و یفهم من ذلك أنّ 

قبول أو رفض العلاج من قبل یخصّ د فیما یتشدّ ه هناك اتجاه حدیث ، مع أنّ 3المریض وحده دون سواه

ة عن نفسه ، كما سیأتي معنا في تحلیل رضاء ل خطأ یدفع به الطبیب المسؤولیّ المریض حتى یشكّ 

.المضرور بالضرر 

63ه نص في المادة و إذا كان المشرع الجزائري نص في القانون المدني على الخطأ العمدي ، فإنّ 

ز فیما إذا كان خطأ افر كسبب من أسباب الإعفاء دون أن یمیّ من القانون التجاري على خطأ المس

همال منه ، و هذا اتجاه من یرتكبه عن عمد أو عن إة هو الخطأ الذي المسافر الذي تدفع به المسؤولیّ 

طار عقد في إ نه ، إذ یكفيهمال میة نتیجة لتعمد من الراكب أو إالمشرع لإعفاء الناقل بصورة كلّ 

4.المسافر لإعفاء الناقلهمال النقل إ

ب في المضرور إذا ألحق بنفسه ضررا نتیجة خطئه العمد ، یكون هو وحده المتسبّ و علیه فإنّ 

.الضرر الذي أصابه 

نا له نتائجها ، إذا مها علیه الطبیب بصفة صریحة و قاطعة مبیّ فتناول المریض أو تعاطیه لأشیاء حرّ 

5.لأوامر الطبیبامتثالهیض وحده السبب في ذلك لعدم المر ى إلى فشل العلاج یكون خطأأدّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة الوطنیة للنشر :الجزائر.ي و الأسباب القانونیة لدرئهاعبد الستار التلیلي،شروط قیام مسؤولیة الناقل الجوّ 1

.130،ص 1976التوزیع،و 

.167، صالسابق، المرجعمحمد حسنین2

.22،ص 3،ع 1991ق لسنة .م 48727ملف رقم 17/6/1987ع بتاریخ .قرار م 3

جامعة .كلیة الحقوق.رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص.دهانة محمد،دفع المسؤولیة المدنیة للناقل4

.191،ص 2011-2010.تلمسان

.120،ص دار الجامعة الجدیدة ،بدون تاریخ:الإسكندریة،مصر.ة الطبیةمحمد حسین منصور،المسؤولیّ 5



- 99 -

ة ه لم یسبق له مطلقا تعاطي أیّ كأن یذكر له كذبا أنّ ،و كذلك الأمر إذا كذب المریض على الطبیب 

.1بصحة أو بحیاة المریضل الطبیب و یوقعه في أخطاء تضرّ ا یضلّ باع أي علاج ممّ أدویة أو اتّ 

كما یعتبر من قبل الخطأ العمدي للمضرور قیام الراكب بفتح باب الطائرة عنوة و القائه بنفسه منها 

.2الانتحاربقصد 

بعدم إمكانیة مساءلة الطبیب أو المستشفى الخاص عندما یقدم 3وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة

المریض ن بأنّ طریق الشنق ما دام لم یكن هناك ما یسمح بالتكهّ  عنلحیاته،المریض على وضع حدّ 

.سیقدم على هذا الفعل

المسافر الذي ینام في القطار و یبقى فیه دون أن یغادره في الفرنسیة،بأنّ كما قضت محكمة بورج

مسافر المحطة التي كان ینوي النزول عندها ، ثم یسیر القطار إلى مخزن العربات حیث یصاب هذا ال

خطأ المصاب هو السبب الوحید في وقوع لأنّ ،دیة ة على مصلحة السكك الحدیبأذى بأن لا مسؤولیّ 

.4الضرر 

ة إذا كان المنتحر قد أقدم على و قضت محكمة السین و دائرة العرائض بأن لا محل للمسؤولیّ 

.5بهنتیجة لما أصابه من حزن و إرهاق عصبي من جراء حادث ألمّ الانتحار

و قد أخذ القضاء المصري بالخطأ العمدي للمضرور الذي استغرق خطأ المنسوب إلیه الضرر،ففي 

ته مصلحة السكك الحدیدیة للجمهور فدهم مرور الأهالي من غیر المكان الذي أعدّ قرار جاء فیه أنّ 

ه لأنّ ،6أحدهم القطار فقتله یكون خطأ المضرور قد استغرق خطأ المسؤول ، فرفض طلب التعویض

ر ر على التعویض لو كان بخطئه قد وفّ لیس من المنطق القانوني و لا الواقعي أن یحصل المتضرّ 

ل المنسوب إلیه الضرر العبء في الوقت ه لیس من العدل أن یتحمّ الفرصة لحصول الضرر ، كما أنّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Cass.civ 21/2/1967. J.C.P 1967.n 51.1

.229،ص 1998الدار الجامعیة،:بیروت،لبنان.فریر العریني،القانون الجوي الداخلي و الدولي2

Cass. Civ 5/4/1970. D .Encycl .juri de droit civil .1974.p22.3

.163،المرجع السابق،ص 3أشار له حسن علي الذنون،ج .17/2/914محكمة بورج 4

.163،المرجع السابق،ص 3أشار لهما حسن علي الذنون،ج .14/1/938،عرائض 1/3/937محكمة السین 5

.1هامش رقم 892حكم قضائي مصري،أشار له عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق،ص 6
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.1المضرور عن ضرر كان ناتجا عن خطئهلا یسأل فیهالذي 

الضرر واقعا على  كان ه سواءد الفقهاء على أنّ فقد أكّ .الفقه الإسلامي بنفس هذا الموقف ویأخذ 

المنسوب إلیه الضرر لا ب الوحید فیه هو المضرور نفسه ، فإنّ النفس أو على المال و كان المتسبّ 

ل الضرر نشأ نتیجة تدخّ یضمن حیث یستطیع هذا الأخیر أن یدفع الضمان المطلوب منه بإثبات أنّ 

.فاقمهالمضرور في إحداث الضرر أو ت

ته في الحفرة، فلا د آخر المرور علیها أو ألقى بنفسه أو بدابّ فمن حفر حفرة في الطریق و تعمّ 

د د شخص المرور على خشبة وضعها آخر في الطریق أو تعمّ ضمان على الحافر، كذلك لو تعمّ 

أحد ماءا في الطریق ، ه لو صبّ و قولهم أیضا أنّ .ته فلا ضمانر هو أو دابّ ته علیها فتضرّ مرور دابّ 

ه هو ، مع علمه بذلك فتلفت الدابة ،لا یضمن الراش لأنّ ته في موضع الصبّ د آخر المرور بدابّ فتعمّ 

.تهالذي خاطر بنفسه و دابّ 

د من ذلك تولّ و نفس الشيء لو ضرب دابة أو نخسها فنفحت الضارب أو الناخس فهدر دمه لأنّ 

فقا مع ما وصل إلیه و بهذا یكون الفقه الإسلامي متّ .2ه هو الذي جنى على نفسهنخسه فصار كأنّ 

.القانون المدني المعاصر

حداث الضرر ، كما إذا ب إلیه الضرر و المضرور قد أراد إكلا من المنسو و یطرح التساؤل لو أنّ 

على النحو الشأنبهذا  الفقه اختلف.صه من حیاتهدفع مصاب بمرض مستعصي طبیبا إلى أن یخلّ 

:التالي 

د  و یستخلص ذلك من تكرار التردّ -إذا كان خطأ المریض یفوق خطأ الطبیب: ه أنّ 3یرى البعض

ة الطبیب لا تنتفي على مسؤولیّ فإنّ -تیجة لإحداث الضرر حتى استجاب الطبیب و أراد النّ والإلحاح

الباعث لا ینفي ته الجنائیة لأنّ جزئیا عن التعویض كفرع من مسؤولیّ مسؤولاما یكون الإطلاق ، و إنّ 

.حقیقة القصد و لا عبرة هنا بتفوق خطأ على آخر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.961،ص 1998منشورات الحلبي الحقوقیة،:،بیروت،لبنان2ج .عبد الرزاق السنهوري،نظریة العقد1

  .498و  497 ، صالسابق، المرجععادل جبري محمد حبیب2

ة المدنیة في القانون الیمني مقارنا بالقانون المصري و الشریعة من المسؤولیّ اسماعیل محمد علي المحاقري،الإعفاء 3

.270، ص1996، القاهرة.رسالة دكتوراه.الإسلامیة
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و بقي ،ه إذا لم یستغرق خطأ المریض خطأ الطبیب في هذه الحالة إلى أنّ بینما ذهب رأي آخر 

ها تنتفي عن طریق انتفاء فإنّ .انتفاء الخطأ ة عن طریق خطأ الطبیب قائما و لم تنتف المسؤولیّ 

ة المنسوب ه إذا استقلت نیّ ة على أنّ صه من حیاة شقیّ الطبیب لم یحدث ضررا بمریض خلّ فإنّ الضرر،

لم یكن هناك تواطىء و ،لحاق الضرر بنفسه ة المضرور في إحداث الضرر عن نیّ إلیه الضرر في إ

العمدي هو الذي یبقى قائما ، و هو الذي لیه الضرر خطأ المنسوب إفالظاهر أنّ بین الطرفین 

.1ة المنسوب إلیه الضررق مسؤولیّ یستغرق خطأ المضرور العمدي و تتحقّ 

"و قد ذهب الفقیه فیلیب لوتوغنو للقول إذا كان خطأ كل من الطرفین عمدا أو كان خطأ كل ه أنّ :

.یعتبر أحد الخطأین قد استغرق الآخر، أي لا 2"ة بینهما ع المسؤولیّ منهما غیر عمدي فتوزّ 

نا في الواقع بصدد خطأ عمدي واحد و هو خطأ الطبیب ، أنّ 3بینما یرى البعض الآخر من الفقه

حداث الضرر كما خذ أي مظهر خارجي في مجال إرغبة نفسیة لم تتّ ا طلب المریض فهو لیس إلاّ أمّ 

.في حالات الضرر الجسماني  لأقلّ رضاء المجني علیه لیس سببا للإباحة على اأنّ 

:للأسباب التالیة بخصوص هذه الحالة الخاصةو أنا أشاطر هذا الرأي الأخیر

لحیاته و ذلك المریض لا یكون في حالة نفسیة تسمح له باتخاذ مثل هذا القرار ، بوضع حدّ أنّ -1

.ائهة إرادته و رضر على صحّ ا یؤثّ نتیجة الآلام التي یعاني منها ممّ 

.حیاة المریض یعتبر قتللإنهاءالأعمار بید االله فمهما كان سبب أو دافع الطبیب كما أنّ -2

د المضرور بخطئه إحداث الضرر ، یكون خطؤه هذا ه إذا تعمّ و صفوة القول من كل ما سبق أنّ 

ي لهذا الكلّ ي للإعفاء ا یؤدّ هو السبب الوحید للضرر ، بحیث یستغرق خطأ المنسوب إلیه الضرر ممّ 

  .ة الأخیر من المسؤولیّ 

ه رضي بالضرر ؟ هذا ما سأتناوله و لكن ماذا لو لم یصدر من المضرور خطأ عمدي و لكنّ 

:باعا اتّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1،هامش رقم 1004السنهوري،الوسیط،المرجع السابق،ص عبد الرزاق 1

Philippe LeTourneau , la responsabilité civile.3ème éd .D. 1982.P204.N 626 .2

.580،ص 1995دار النهضة العربیة،.2،ط 1ج .حسام الدین كامل الأهواني،النظریة العامة للإلتزام،مصادر الالتزام3
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.رضاء المضرور بالضرر -2

ل ب بخطئه العمدي في الضرر الذي لحق به یتحمّ المضرور إذا تسبّ لقد سبقت الإشارة إلى أنّ 

فهل یكون الأمر كذلك لو . ة یا من المسؤولیّ وحده نتیجة خطئه، إذ یعفى المنسوب إلیه الضرر كلّ 

رضي المضرور بما وقع علیه من ضرر ؟

یه الضرر فة الخاطئة لفعل المنسوب إللصّ رضاء المضرور بالضرر لا ینفي االقاعدة أنّ 

به للمضرور ، فالطبیب الذي یجري عملیة و بالتالي یبقى هذا الأخیر مسؤولا عن الضرر الذي سبّ 

ته كاملة حتى و لو رضي ق مسؤولیّ و تتحقّ ،بها حالة المریض یكون مخطئا جراحیة خطیرة لا تتطلّ 

.1ةالمریض بإجراء هذه العملیّ 

ا من ل خطأ و بلغ حدّ لكل قاعدة استثناء ، فإذا كان رضاء المضرور بالضرر یشكّ فإنّ و كما نعلم 

خطأ الأول یعفي المنسوب إلیه الضرر من الجسامة بحیث یستغرق خطأ المنسوب إلیه الضرر فإنّ 

ز بین حالتین حالة رضاء المضرور بالضرر أو ما یسمىتمیّ 2غالبیة الفقه، لذا فإنّ اة كلیّ المسؤولیّ 

برضاء المضرور بالضرر الحال ، و حالة علم المضرور بالضرر و هو ما یسمى برضاء المضرور 

).قبول المخاطر(بالضرر المحتمل 

:كالتالي ل كل حالة على حدى لذا سأحلّ 

.رضاء المضرور بالضرر الحــــــــــــــــــــال-أ

.رضاء المضرور بالضرر المحتمل-ب

.الحــــــــــــــــــالرضاء المضرور بالضرر-أ

د إلحاق كأن یتعمّ ،3لنفسهالمضرور قد رضي بالضرر یعني رضاء المضرور بالضرر الحال أنّ 

الأذى بماله أو بنفسه و یكون الحال كذلك فیما لو طلب المضرور من المنسوب إلیه الضرر إحداث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.375، صالسابق، المرجعرمضان أبو السعود1

محمد صبري .128عبد الستار التلیلي،المرجع السابق،ص .208بلحاج العربي،المرجع السابق،ص أنظر بهذا الشأن،2

.118السعدي،المرجع السابق،ص 

و سلیمان مرقس،الفعل الضار،المرجع .885أنظر في هذا عبد الرزاق السنهوري،الوسیط،المرجع السابق،ص 3

.وما بعدها78،ص المرجع السابقد الرشید مأمون،و عب.316السابق،ص 
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أن یطلب شخص من آخر أن یهدم دارهالضرر به أو أذن له في ذلك صراحة أو ضمنا ، مثال ذلك ب

لكلب له أو یرى شخصا آخر یقوم بتلك الأفعال فیتركه أو یتلف منقولا مملوكا له ، أو یضع السمّ 

جهت إرادته إلى الإذن للفاعل الحالات یكون المضرور قد اتّ ، ففي هذه له ض رّ تعالمضرور دون أن ی

.1صراحة أو ضمنا بإحداث الضرر و هذا هو ما یسمى برضاء المضرور بالضرر الحال

حالة رضاء بالضرر،رضاء المضرور و من الأمثلة الشائعة و التي تناولها أغلب الفقه فیما یخصّ 

.2فلا یحق لها أن ترجع علیه بالتعویضغریر،تالمرأة البالغة معاشرة خلیلا لها دون 

لا یحق له سفینته،ثم صودرت ینقله،ه إذا قام صاحب سفینة بنقل مهربات و هو یعلم حقیقة ما أنّ  اكم

.3أن یرجع بشيء على صاحب المهربات 

احتمالیا بذلك مرحلة قبول مجرد فالرضاء هنا یفید إصرار المضرور على قبول الضرر متخطّ 

4.وقوعه

رضاء المضرور بالضرر منزلة وسطى بین أنّ :"عبد الرزاق السنهوريلدكتوردد یقول او بهذا الصّ 

أن یریده ، و لا ینزل إلى إرادته إلحاق الضرر بنفسه و مجرد علمه بالضرر ، أي لا یرتفع إلى حدّ 

5".د العلم بهمجرّ 

المضرور ها تفترض في جوهرها أنّ و قد ذهب البعض إلى تحلیل فكرة رضاء المضرور بالضرر أنّ 

همال إ ، أي أنّ د الضرر لنفسه مفضلا أن یستعمل لهذه الغایة نشاط الغیر قد تنازل عن أن یكبّ 

6.الفاعل لا یلعب عندئذ أي دور في تكوین الضرر

من ه متى رضي المضرور بالضرر فإنّ بمعنى أنّ 7تجاهو قد جرى القضاء الفرنسي في نفس الا

  .ة یا من المسؤولیّ شأن رضائه أن یعفي المنسوب إلیه الضرر كلّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.316مرجع السابق،ص سلیمان مرقس،الفعل الضار،ال1

.208أشار له بلحاج العربي،المرجع السابق،ص .12/1/1928استئناف مختلط 2

.208أشار له بلحاج العربي،المرجع السابق،ص .22/6/1998استئناف مختلط 3

  .824ف .566حسام الدین كامل الأهواني،المرجع السابق،ص 4

.1004عبد الرزاق السنهوري،الوسیط،المرجع السابق،ص 5

Mazeaud (H, L) et (A) T unc, la responsabilité civile. Tome 2 .6ème éd .Paris.1970.p595.n 1438.6

أشار له حسین النعمة،المرجع السابق،ص .2441-2-1937جازیت دي بالیه .12/5/1937حكم استئناف امیان 7

254.
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ي فقط للتخفیف من ، و لكن یؤدّ ل خطأ منه كما قد یكون رضاء المضرور بوقوع الضرر یشكّ 

أبرز میدان لتطبیق هذا و لعلّ .ة بین الطرفینة المنسوب إلیه الضرر ، بتوزیع المسؤولیّ مسؤولیّ 

.ة المقاولین و المهندسین المعماریینة الطبیة و مسؤولیّ الفرض هو میدان المسؤولیّ 

بعدم إجرائها یكون قد رضي فمن رضي بإجراء عملیة تجمیل خطرة بالرغم من نصح الطبیب له 

ة مع علمه ة الطبیب ، و لكن إذا رضي بإجراء العملیّ ف من مسؤولیّ بالضرر و رضاؤه خطأ یخفّ 

بخطرها و كان رضاؤه بناء على إشارة الطبیب ، لم یكن هذا الرضاء خطأ و لم یكن من شأنه أن 

بناء على رغبة یید بناء معیب و كذلك الحكم إذا أقدم المهندس على تش.الطبیبة ف من مسؤولیّ یخفّ 

لمضرور في هذه الحالة لا یشكل ورضاء المضرور و كان ذلك بناء على إشارة المهندس ، فرضاء ا

.1من شأنه تخفیف أو إعفاء المهندس من المسؤولیة،بل تبقى مسؤولیته كاملةخطأ

ر انتقاص التعویض و لكن رضاء المضرور بالضرر الحادث لا یؤخذ لزاما علیه بوصفه خطأ یبرّ 

254في بعض التقنینات ، فالتقنین الألماني مثلا لا یجعل من هذا الرضاء سببا للانتقاص المادة 

بذاك فلا ینبغي أن یعتدّ .في هذا الشأن44/1منه، على نقیض ما یقضي به التقنین السویسري المادة 

2.في حدود هذا الجواز فحسبة ، وتفاق على الإعفاء من المسؤولیّ لإاحیث یجوز الرضاء إلا ّ 

رضاء المضرور بإنزال الضرر بنفسه لا یعتبر سببا كافیا لإعفاء اعتبر أنّ 3بعض الفقهكما أنّ 

ة ة العقدیة بمثابة تنازل عن المسؤولیّ ة التقصیریة ، و إن كان یعتبر في المسؤولیّ المسؤول من المسؤولیّ 

.ة العقدیةو هو جائز في المسؤولیّ 

:یضاحیة للمشروع التمهیدي للقانون المدني المصري ما یلي لإرة اطار جاء في المذكّ هذا الإ و في   

ة ، و في حدود عفاء من المسؤولیّ فاق على الإتّ حیث یجوز الإبذاك الرضاء إلاّ ه لا ینبغي أن یعتدّ أنّ "

4."هذا الجواز فحسب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.886،المرجع السابق،صعبد الرزاق السنهوري،الوسیط1

.2هامش رقم 889، صنفس المرجع2

.197، صالسابق، المرجعالعامة للالتزام، النظریةعلي علي سلیمان3

هامش 886أشار لها عبد الرزاق السنهوري،الوسیط،المرجع السابق،ص .550ص  2مجموعة الأعمال التحضیریة 4

  .1رقم 



- 105 -

ي لاستغراق رضاء المضرور بالضرر قد یكون من الجسامة ما یؤدّ ضح أنّ ا سبق بیانه یتّ و ممّ 

ي ة ، كما یمكن أن یؤدّ عفاء هذا الأخیر من كل المسؤولیّ نسوب إلیه الضرر ، و بالتالي إخطأ الم

.1"الرضا بالضرر یعدم أثره :"لتخفیفها ، تطبیقا للمبدأ القائل 

أن تتوافر في رضاء ه لابدّ على حق المضرور في التعویض فإنّ  ءو نظرا لخطورة هذا الرضا

:یليل فیما نة تتمثّ المضرور بالضرر شروط معیّ 

.أن یصدر الرضاء من ذي أهلیة-

.ا مختارا أن یكون الرضاء حرّ -

.قانونان یملكه أن یصدر الرضاء من ذي صفة أي ممّ -

.علیهأن یكون الرضاء معاصرا لارتكاب الفعل و لیس لاحقا-

.یكون الرضاء مخالفا للنظام العام و الآدابألاّ -

.من ذي أهلیةأن یصدر الرضاء:الأولالشرط 

ن هو أهل له ، و كمال الأهلیة یكون ببلوغ الشخص سنّ لا اعتداد بالرضاء ما لم یكن صادرا ممّ 

من القانون 40و عدم وجود عارض من عوارض الأهلیة ، و هو ما نصت علیه المادة ،نة معیّ 

"المدني الجزائري بقولها  عا بقواه العقلیة و لم یحجر علیه یكون كامل كل شخص بلغ سن الرشد متمتّ :

.الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

."سنة كاملة)19(الرشد تسعة عشر و سنّ 

ا إذا كان أمّ .م في الجنون و العته و السفه و الغفلة و علهو مل عوارض الأهلیة كما و تتمثّ 

.2لهمن رضاء من یمثّ برضائه بل لابدّ المضرور قاصرا فلا یعتدّ 

سنة كاملة و لم یعتریه عارض من  ةلهذا و متى صدر الرضاء من شخص بالغ لسن تسعة عشر 

به ، فإذا كان هذا الرضاء خاطئا بأن استغرق خطأ عوارض الأهلیة یكون رضاءه صحیحا و یعتدّ 

یا أو جزئیا كما سبقت الإشارة إلیه آنفاة كلّ أعفي هذا الأخیر من المسؤولیّ المنسوب إلیه الضرر ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.السابقزهدور محمد،محاضراته،المرجع1

 36ج .المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة.علي فیلالي،مقال له ،رضا المریض بالعمل الطبي2

.53،ص 1998-3رقم 
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.ل المضرور وحده تبعة خطئه و علیه یتحمّ 

من 87حسب المادة و الوليّ مكانه،بداء الرضاء في ى إه هو من یتولّ ولیّ ا بالنسبة للقاصر فإنّ أمّ 

و في حالة الطلاق الولایة لمن .قانوناالأم محله و بعد وفاته تحلّ الأب،قانون الأسرة الجزائري هو 

.أسندت له حضانة الأولاد

.ا مختاراأن یكون الرضاء حرّ :الثانيالشرط 

بأن ا مختارا أن یكون رضاءه حرّ إذ لابدّ ،لا یكفي لصحة رضاء المضرور أن یكون ذا أهلیة كاملة 

، و هي وفقا للقواعد العامة في القانون المدني الغلط 1لا یشوب رضاه أي عیب من عیوب الرضاء

ة ففي مجال المسؤولیّ ).90المادة (،الاستغلال)88المادة (، الإكراه)86المادة (،التدلیس )81المادة (

ه في من العلاج المقترح هو إزالة الداء حین أنّ  الغرض إذا كان المریض یعتقد أنّ :یة مثلا الطبّ 

.ف من الآلام و المعاناة فقط یكون قد وقع في غلط یفسد رضاه الحقیقة یخفّ 

ي بقصد الحصول على نها العمل الطبّ ة التي یتضمّ و إذا كتم الطبیب كذلك بعض الأخطار الهامّ 

ما قد یلجأ الطبیب كذلك إلى تحریف ه یقوم بتدلیس یفسد رضاء المریض ، كرضاء المریض ، فإنّ 

ي ا یدفعه إلى الموافقة على عمل طبّ ه معرض لخطر كبیر ممّ نتائج التحالیل حتى یعتقد المریض أنّ 

بتصریحات كاذبة ، یقول له مثلا د الطبیب بنتائج التحالیل المخبریة فیدلي للمریض ما، و قد لا یتقیّ 

.2من أجل تجربة علاج مال على موافقتهه مصاب بداء ما حتى یتحصّ أنّ 

ا توقیع المریض على الورقة المقدمة له لتوقیعها قبل العملیة بدقائق ه لا یعتبر رضاءا حرّ كما أنّ 

المریض في هذه الحالة یكون تحت الضغط حیث یعتبر التوقیع شرطا ضروریا لإجراء العملیة لأنّ 

مضطرا إلى التوقیع لیدرأ عن نفسه الآلام النفسي الذي یسببه المرض و ما یخلفه من آلام ، فیكون 

.3والمعاناة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.130عبد الستار التلیلي،المرجع السابق،ص 1

  .48و  47،ص علي فیلالي،مقاله المرجع السابق2

.142رسالتها،المرجع السابق ،ص زعنون مصابیحي فتیحة،3
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.ن یملكه قانوناأن یصدر الرضاء من ذي صفة أي ممّ :الثالثالشرط 

فصاحب الصفة في ،صداره یملكه قانونا و یكون له الصفة في إن یجب أن یصدر الرضاء ممّ 

الرضاء هو الشخص صاحب الحق أو المصلحة التي یحمیها القانون ، و من ثم فإذا صدر من غیره 

.في إباحة الفعل  يكان غیر ذي أثر و لا ینتج أثره القانون

بالإذن الصادر من الزوج إلى فلا یعتدّ فالرضاء بالإفشاء مثلا هو حق شخصي لصاحب السرّ 

1.الطبیب بإفشاء مرض زوجته

.الفعلأن یكون الرضاء معاصرا لارتكاب :الرابعالشرط 

إذا كان قائما وقت ارتكاب الفعل ، فلا عبرة بالرضا السابق على الفعل إلاّ لا ینتج الرضاء أثره إلاّ 

قبل وقوع الفعل ، كان الفعل غیر مشروع حتى لحظة ارتكابه ، فإذا ما عدل عنه صاحبه إذا استمرّ 

الفعل حین وقع كان غیر مشروع ه یكون عدیم الأثر لأنّ ا إن تراخى الرضاء بعد ارتكاب الفعل فإنّ أمّ 

.2حقفلا ینقلب مباحا بالرضاء اللاّ 

و بالتالي ینفي عنه الجریمة،الرضاء بذلك ینفي عن الفعل وصف الحكمة في المعاصرة أنّ و إنّ 

3.حق مثل هذا الأثرو لا یحدث الرضاء السابق أو اللاّ المادّي،وصف الركن 

.یكون الرضاء مخالفا للنظام العام و الآدابألاّ :الخامسالشرط 

ا الشروط السالفة الذكر بأن یصدر الرضاء من ذي أهلیة و أن یكون حرّ  ءبالرضالا یكفي للاعتداد 

لارتكاب الفعل و لیس لاحقا علیه و أن یكون معاصرا صفة،وأن یصدر من ذي مختارا،

یكون الرضاء مخالفا للنظام العام و الآداب ، فلكي ینتج الرضاء أثره فبالإضافة لهذه الشروط یجب ألاّ 

مثلا برضاء على أمر مشروع غیر مخالف للنظام العام و الآداب ، فلا یعتدّ قانونا یجب أن ینصبّ 

4.للحصول على مبلغ التأمین لمخالفته للنظام العام و الآداب،ماله بإتلافمؤمن له لا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،2005دار الجامعة الجدیدة،:، مصرالإسكندریة.ر و أثره على الحق في التعویضالمضرو ، رضاءرضا محمد جعفر1

  .232ص 

.199،ص 1983مؤسسة الثقافة الجامعیة،.العقوبات القسم العام، قانونعوض محمد2

.236، صالسابق، المرجعرضا محمد جعفر3

.241نفس المرجع،ص 4
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ما رضاء المصاب بالضرر إنّ سلامته للخطر ، و أنّ ض حیاته أو یجوز للإنسان أن یعرّ كما لا 

ة عن الفاعل إذا استهدف الفعل الضار مال المضرور لا جسمه و سلامة حیاته ، إذ یسقط المسؤولیّ 

المرء في جسمه ف في حیاته و لا في سلامة جسمه ، فحقّ الإنسان في الأصل لا یملك التصرّ أنّ 

1.ق بالنظام العامذلك متعلّ فیه لأنّ  فا یقبل التصرّ حیاته و حریته لیس ممّ و 

ض حیاته لخطر ضه للمخاطر لا یكون صحیحا إذا كان ذلك یعرّ رضاء المرء بتعرّ و بالتالي فإنّ 

.ق بكل حقوقه الأخرى كالمال و غیرهما یجوز قبول رضاه فیما یتعلّ ع ، و إنّ ق أو متوقّ محقّ 

ة الفاعل سقاط مسؤولیّ ب علیه إد سلامته و یترتّ تهدّ و كذلك یمكن جواز قبول المرء مخاطر غیر عادیة 

.2الذي اعتمد على هذا القبول إذا كان الغرض منه العلاج الضروري

فاقا لم دد اعتبرت محكمة لیون الفرنسیة غیر مشروع و مخالف للآداب العامة اتّ و في هذا الصّ 

مثل هذه المحكمة إنّ :و قالت  ،یقصد به سوى إجراء تجارب علمیة في جسم امرأة عجوز و محتاجة

المستأنفة رغبة منها في كسب قدر من المال فق مع الكرامة الإنسانیة ، و لا سیما أنّ المشارطة لا تتّ 

م بإجراء التجارب فیه ، تلك التجارب التي لا فائدة لها الضئیل قبلت أن تتاجر في جسمها و أن تسلّ 

جراها القائمون بها بقصد الحصول على ما یبتغون من منها ، بل فیها كل الخطر علیها ، و التي أ

"فالمبدأ القائل أنّ ،3فائدة لأنفسهم لا ینطبق على الأذى الذي یلحق حیاة "الرضا بالضرر یعدم أثره :

ق الحق ف في حیاته و لا في سلامة جسمه ، و ذلك لتعلّ الإنسان أو سلامته ، فالمرء لا یملك التصرّ 

4.الآداب العامةفیها بالنظام العام و

الاتجاه ة ، ذلك أنّ الطبیب من المسؤولیّ  لإعفاءفرضاء المریض المكتوب مسبقا لا یصلح كشرط 

ا ة الناشئة عمّ عفاء من المسؤولیّ ما على الإمقدّ على عدم جواز الاتفاقالعام في الفقه و القضاء استقرّ 

.5یصیب الإنسان من أضرار في جسمه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .131و  130السابق، ص عبد الستار التلیلي،المرجع 1

.132نفس المرجع،ص 2

312أشار له سلیمان مرقس،رسالته،المرجع السابق،ص. 2/74- 1914دالوز  1913یونیو 27حكم محكمة لیون 3

.319سلیمان مرقس،الفعل الضار،المرجع السابق،ص 4

زعنون میصابیحي فتیحة،و ما یلیها أشارت له  63ص .ة المدنیةمحمود جمال الدین زكي،مشكلات المسؤولیّ 5

.143، صالسابق، المرجعرسالتها
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ا یجوز الأموال ممّ بأنّ ،و قد یكمن سبب التفرقة بین الضرر الذي یلحق بالمال و الضرر بالجسد

فإذا ما رضي بإهدار ماله الفرد وحده دون المجتمع ، ف فیها و هي من الحقوق التي تخصّ التصرّ 

ا الضرر الجسماني فهو لا یصیب مصلحة الفرد فقط بل في ذلك ، أمّ تلافه فهو و شأنه وبحدوث إ

رضاء المضرور بالضرر لا یلغي خصائص الخطأ عن أیضا یصیب مصلحة المجتمع و من ثم فإنّ 

بل یتعداه إلى ضرر ،المنسوب إلیه الضرر إذا كان رضاء المضرور لا یقتصر على المال فحسب

عماري الذي یقوم بتصمیم المباني خلافا للأصول الفنیة الأشخاص في أرواحهم ، فالمهندس الم

ة، فلا ت علیه المسؤولیّ والتعلیمات الهندسیة استجابة لرغبة المالك و رضائه بذلك یكون مخطئا و حقّ 

1.انحرافا عن المسلك الواجب علیهذلك یعدّ أنّ شكّ 

ل خطأ و بالتالي لم یشكّ به إذا رضاء المضرور بالضرر قد لا یعتدّ ا سبق أنّ ضح ممّ و یتّ 

التعویض كل به بحیث یحرم المضرور من یعتدّ ة ، و قد فالمنسوب إلیه الضرر لا یعفى من المسؤولیّ 

ي ل رضاه خطأ و كان هذا الخطأ مستغرقا لخطأ المنسوب إلیه الضرر ، و أخیرا قد یؤدّ وذلك متى شكّ 

ذلك في حالة المنسوب إلیه الضرر وة بینه و بین رضاء المضرور بالضرر إلى توزیع المسؤولیّ 

.حداث الضرر ، بحیث لم یستغرق أحدهما الآخرفي إ الخطأیناشتراك 

.رضاء المضرور بالضرر المحتمل- ب

رضا المضرور بالضرر المحتمل یعني قبوله للمخاطر ، و یقصد بقبول المخاطر القبول إنّ 

ده و الذي یعاني منه في نهایة الأمر بخطأ المسبق من جانب المضرور بالخطر الذي یحتمل أن یهدّ 

لا یرضى إلحاق فالمضرور، 2محتملالمنسوب إلیه الضرر ، فقبول المخاطر هو رضاء بضرر 

ض نفسه أو ه یقبل أن یعرّ بالضرر الحال و لكنّ  ءالأذى بنفسه أو بأمواله كما هو الحال في الرضا

ما بما قد یقع فمن یركب الطائرة مثلا یعلم مقدّ ،3أمواله للخطر دون أن یرضى بالضرر الذي قد ینجرّ 

ف مسؤولیة المنسوب ه لا یرید الضرر ، لهذا لا تخفّ من حوادث أثناء السفر ، فهو یقبل الخطر و لكنّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.311سلیمان مرقس،رسالته،المرجع السابق،ص 1

.566حسام الدین كامل الأهواني،المرجع السابق،ص 2

.885،ف 594عبد الرزاق السنهوري،الوسیط،المرجع السابق،ص 3
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حدى الألعاب الریاضیة الخطیرة من یشترك في إل المسؤولیة كاملة ، في حین أنّ إلیه الضرر و یتحمّ 

یعتبر قابلا للضرر الذي قد یصیبه من خصمه أثناء المباراة إذا التزم الفاعل ،كالمصارعة مثلا

.1عبة الریاضیةبالأصول الریاضیة الصحیحة و قواعد اللّ 

و لكن هناك مخاطر لا یدركها المضرور ،هذه الحالات یكون المضرور عالما بالمخاطر بنفسه و في

وأبرزلها،ین من قبل المختصّ ما یعلمها من طریق آخر و ذلك لتقنیتها و عدم معرفتها إلاّ بنفسه و إنّ 

التزاما على ة الطبیة ، فالمریض یجهل مخاطر العملیات الجراحیة لذا یقعمیدان لذلك هو المسؤولیّ 

ل بموجب الطبیب الجراح بإعلام و تبصیر المریض قبل أن یبدي هذا الأخیر موافقته ، فالطبیب یتحمّ 

ت الفقرة الثانیة من كما نصّ .نحو المریضبالإفضاءنة أخلاقیات الطب التزاما من مدوّ 43المادة 

بعد أن یخبره الطبیب موافقته إلاّ ر عن لا یجوز للمتبرع أن یعبّ : "ه بأنّ 85-05من قانون 162المادة 

..."الانتزاعب فیها عملیة بالأخطار الطبیة المحتملة التي قد تتسبّ 

لا یمكن التعبیر عن الموافقة إلاّ ":أنّهمن نفس القانون 166و جاء في الفقرة الخامسة من المادة 

في الفقرة السابقة بالأخطار الطبیب المعالج الشخص المستقبل أو الأشخاص المذكورینبعد أن یعلم

2..."عن ذلك الطبیة التي تنجرّ 

و إذا  ة المنسوب إلیه الضرر،ر على مسؤولیّ قبول المخاطر من قبل المضرور لا یؤثّ و بالتالي فإنّ 

ي ذلك ل خطأ من قبل المضرور ،سیؤدّ فإذا كان قبول المخاطر یشكّ استثناءكان هذا هو المبدأ فهناك 

3.ة أو الإعفاء منها حسب الظروفالمسؤولیّ إلى قسمة 

إذا كان من الخطورة بحیث لا یقدم على مواجهتها ذاته خطأ إلاّ ل بحدّ ض للمخاطر لا یشكّ فالتعرّ 

.4الرجل العاقل و الحریص على سلامته

ا البند القبول بالمخاطر یوازي بندا نافیا للمسؤولیة ، و هذوقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أنّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.208العربي،المرجع السابق،ص بلحاج1

.49أشار لهذه المواد علي فیلالي،مقاله،المرجع السابق،ص 2

.594،ف 886عبد الرزاق السنهوري،الوسیط،المرجع السابق،ص 3

Esmein , de l’influence de l’acceptation des risques en matière de responsabilité civile .R.T.D.C.1938.3874
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1.طار العقدي لا سیما متى تناول سلامة الإنسان في حیاته و جسدهباطل خارج الإ

قبول المخاطر لا یكون من حیث المبدأ معتبرا سببا للإعفاء ما لم یكن مصحوبا و علیه فإنّ 

.بملابسات تكشف عن إهمال خاطئ في جانب المضرور

ما یحتمله هذا السلوك من مخاطر علمه بر بالرغم من الخطأ بسلوك یلتزمه المتضرّ ى و یتجلّ 

فیه قابلا مخاطره ، و كان یجب أن یحجم عنه ، فیحصل ما كان محتملا حصوله من حادث فیستمرّ 

2.بهیضرّ 

من جانب قبول المضرور للمخاطر لا یحتج به":بأنّ 3ةو قد قضت محكمة النقض الفرنسی

إذا كان هذا القبول مدني إلاّ 1382محدث الضرر المدعى علیه في دعوى مبنیة على المادة 

..."خطأ

سائقها ثمل نتیجة تعاطیه مسكر أو لاحظه مضطربا نتیجة إصابته فمن یركب سیارة و هو یعلم أنّ 

ن هذا الشخص قد قبل بمثل بانهیار عصبي بحیث لم تعد له القدرة على توجیه السیارة انتظاما ، فیكو 

المضرور قد فه الخاطئ إذ یبقى أنّ ره من جزاء تصرّ هذه المخاطرة و أخطأ فیما قبله ، فلا محل لتحرّ 

4.قتوضع نفسه في دائرة المخاطر بعد التحسب لها و إدراكه ما ینجم عنها لو تحقّ 

إلى مقعد في دولاب هواء ة الضحیّ صعود دد بأنّ و قد قضت محكمة النقض الفرنسیة في هذا الصّ 

صابتهابرضوضل قبولا منها بمخاطر إعب بحواجز جانبیة یشكّ اللاّ ثا اصطدامیدور بسرعة هائلة محد

.5ة عبة من المسؤولیّ م اللّ حداثها و بالتالي أعفت منظّ من ضمن طبیعتها إلأنّ 

فق أهالي بلدین على المضاربة معا و مات أحدهم ه إذا اتّ و قد رأى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أنّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Cass.civ.17 Février 1955. J.C.P.1955.895.note Rodière. et D.1956.17 note Esmein.1

.374أشار لهم مصطفى العوجي،المرجع السابق،ص 

Jourdain Patrice, lien de causalité. Juris classeur face 161-n 54.2

3 cass.civ.7/11/1967.D.1968 somm 20.

.328عاطف النقیب،المرجع السابق،ص 4

Cass.civ 4/3/1957.J.C.P 1957.9953.note Esmein et obs Mazeaud R.T.D.C1957-533.n 28.5
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.1ض نفسه باختیاره إلى القتله هو الذي عرّ في أثناء المضاربة فلا حق لورثته في التعویض لأنّ 

نا رضاء المضرور بضرر محتمل أي قبوله للمخاطر إذا كان مكوّ ا سبق أنّ ضح ممّ و علیه یتّ 

ي إلى انتفاء جانبه ، بحیث یستغرق هذا الخطأ خطأ المنسوب إلیه الضرر یؤدّ لخطأ جسیم من 

.یاة هذا الأخیر كلّ مسؤولیّ 

و لكن ماذا لو كان المضرور الذي قبل المخاطر قاصرا ؟

الاتجاه السائد هو اعتماد خطأ القاصر بصورة موضوعیة بحیث ینظر إلى فعله من زاویة إنّ 

2.هفعلا لا یقدم علیه ذو البصیرة و الإدراك في سنّ تشكیله 

مییز في التّ و هو سنّ -القاصر و إن كان في السابعة من عمرهیعتبر أنّ 3و إن كان بعض الفقه

بإمكانه أنّ إلاّ -4ا في القانون الجزائري فهو ثلاثة عشر سنةالشریعة الإسلامیة و القانون المصري، أمّ 

له و الأذى الذي یمكن أن یلحق به ، فالولد الذي دراك الخطر الذي یحیط بفعبالأمور إبالنظر لمعرفته 

من تبعة ا أودى بحیاته یرتكب خطأ یحدّ یقدم على النزول إلى حفرة عمیقة فانهارت الأتربة علیه ممّ 

.5حارس الحفرة

تقدیر خطأ القاصر یكون وفقا للمعیار الشخصي ، فالقاضي ینظر و حسب هذا الرأي الأخیر فإنّ 

دراك من هو بعمره و ظروفه ، فإذا وجد ي مقارنا بما یمكن أن یكون علیه إإلى وضع القاصر الشخص

ض لهذه المخاطر سلوك من تعرّ أنّ اعتبرض لها قاصرا في هذه العمر یدرك المخاطر التي یتعرّ أنّ 

.حداث الضررجزئیة حسب مساهمة سلوكه هذا في إة كاملة أوسؤولیّ له المسلوكا خاطئا حمّ 

القفز فوق حفرة عمیقة یعرضه للوقوع فیها النار تحرق و أنّ فمن البدیهي أن یدرك القاصر أنّ 

الدخول إلى مصنع تتطایر ضه لخطر الدهس و أنّ اجتیاز طریق مزدحم بالسیارات المسرعة یعرّ و أنّ 

مور كل هذه الأو إنّ ض سلامة جسده و نظره للخطرت یعرّ ار الصادرة عن الآلاشرارات النّ فیه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنقیح المستشار مصطفى .(2،ط  1ج .عبد الرزاق السنهوري،الوجیز في شرح القانون المدني،نظریة الالتزام بوجه عام1

.277،ص 1997،)محمد الفقى

.375مصطفى العوجي،المرجع السابق،ص 2

.348السابق،ص عن فعل الأشیاء،المرجع عاطف النقیب،المسؤولیة 3

.من القانون المدني الجزائري42/2أنظر المادة 4

.348،أشار له عاطف النقیب،المرجع السابق،ص 11/3/1971قرار .محكمة استئناف بیروت5
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ن المحاكم من الاستناد إلى ا یمكّ یدركها القاصر بداهة نتیجة للمشاهدة أو للسمع أو للنظر إلیها ، ممّ 

كان سلوكه خاطئا أم لا ، أي لا یقدم علیه القاصر في عمره بالنظر دراكه هذا عند النظر فیما إذا إ

ارة المشاهدة أو التي أدركها بصورة أو أخرى من خلال احتكاكه بأمور الحیاة لمعرفته بنتائجه الضّ 

.1العادیة

ه یرفع وصف صحیحا فإنّ رضاء المضرور بالضرر الحال متى وقع ل إلى أنّ و صالو  تمّ و أخیرا 

للمخاطر لا بینما قبول المضرور ،ل خطأ عمداالمنسوب إلیه الضرر بحسبانه یشكّ الخطأ عن فعل

ى حدوث الضرر فهو لا یرید وقوعه ه لا یفید إصرار المضرور علا لأنّ یمكن أن یكون خطأ عمد

2.إذا كان خطأ جسیمبالتالي لا یرفع وصف الخطأ عن فعل المنسوب إلیه الضرر، إلاّ و 

هذا الرضاء و لكن ما هو المعیار الذي یقاس به رضاء المضرور بالضرر حتى یمكن القول بأنّ 

یقاس بمعیار موضوعي أم بمعیار شخصي ؟، فهلل خطأ في جانب المضروریشكّ 

لدیه بسلوك الانحرافالموضوعي ، فیقاس ح الدكتور عبد الرزاق السنهوري الأخذ بالمعیار یرجّ 

ل جمهور الناس ، فلا هو شدید الیقظة ده من ظروفه الشخصیة فیصبح شخصا عادیا یمثّ شخص تجرّ 

فیرتفع عن الشخص العادي و لا هو محدود الفطنة فینزل عن الشخص العادي،بل هو الشخص الذي 

و هذا المعیار ،"برب الأسرة الطیب"اه القانون الروماني یبذل عنایة الرجل المعتاد، و هو شخص سمّ 

د من الظروف الداخلیة الملتصقة الموضوعي هو معیار السلوك المألوف للشخص المعتاد الذي یتجرّ 

ها ظرف ة تتناول جمیع الناس و أهمّ به لا من الظروف الخارجیة التي تحیط به إذ هي ظروف عامّ 

.3الزمان و المكان

.الفصل الأول من هذه المذكرةبشيء من التفصیل في هذه المسألة م تناول و قد ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.376مصطفى العوجي،المرجع السابق،ص 1

.58، صالسابق، المرجعرضا محمد جعفر2

  .329و  328عبد الرزاق السنهوري،الوجیز في شرح القانون المدني،المرجع السابق،ص 3
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.خطأ المنسوب إلیه الضرر نتیجة لخطأ المضرور:ثانیا 

المضرور هو نتیجة لخطأ المنسوب إلیه الضرر،فإنّ ه إذا كان خطأ فق على أنّ غالبیة الفقه متّ إنّ 

ة و لا یعفى ل المنسوب إلیه الضرر كامل المسؤولیّ خطأ هذا الأخیر یستغرق خطأ المضرور، فیتحمّ 

.1ه هو وحده الذي أحدث الضرر نتیجة لخطأ المضرور و أنّ خطؤه ما كان إلاّ إذا أثبت أنّ منها إلاّ 

:هذه الحالة حسب بعض الفقه صورتین خذ سلوك المضرور فيو قد یتّ 

.هي المبادأة الخاطئة من جانب المضرور الذي یرتكب الخطأ أولا:الصورة الأولى 

الحالة یكون خطأ المضرور لاحقا لخطأ المنسوب هي لرد الفعل الخاطئ و في هذه :الصورة الثانیة 

.2إلیه الضرر

المنسوب إلیه الضرر خطأ ه إذا كانأنّ اعتباري بدراسة الصورة الأولى فقط على ني سأكتفأنّ إلاّ 

.ة عن نفسهل دفع المسؤولیّ هو الذي سبق خطأ المضرور،لا یمكن للأوّ 

.ة بخطأ المضرورو الذي یعنینا في هذا البحث هو إمكانیة المنسوب إلیه الضرر من دفع المسؤولیّ 

:حالتین الخذ الخطأ المسبق من جانب المضرور إحدى و قد یتّ 

   .ررــــــــــــــــحق من قبل المنسوب إلیه الضع الخطأ اللاّ عدم توقّ -1

.ب خطأ المنسوب إلیه الضررخطأ المضرور هو الذي سبّ -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمضان أبو .208بلحاج العربي،المرجع السابق،ص .887لوسیط،المرجع السابق،ص عبد الرزاق السنهوري،ا1

خلیل أحمد حسن قدادة،المرجع السابق،.396، صالسابق، المرجعتوفیق حسن فرج.376السعود،المرجع السابق،ص 

  .256ص 

ص .لسابق،صا ، المرجعو عادل جبري محمد حبیب.125یوسف أحمد حسین النعمة،رسالته،المرجع السابق،ص 2

  .492إلى  488من 
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.حق من قبل المنسوب إلیه الضررع المضرور للخطأ اللاّ عدم توقّ -1

حق من ع المضرور للخطأ اللاّ عدم توقّ یرى الدكتور یوسف أحمد حسین النعمة في رسالته أنّ 

خاطئة من ل مبادأةر عنه بفكرة القبول الخاطئ للمخاطر یشكّ جانب المنسوب إلیه الضرر، أو ما یعبّ 

ل خطأ سابق لخطأ هذا توقع المضرور لخطأ المنسوب إلیه الضرر یشكّ ، أي أنّ 1قبل المضرور

هناك من التشریعات الأجنبیة التي تعاقب الأخیر إذا ما أصاب المضرور ضرر و أكثر من ذلك فإنّ 

2.بهضرر یوشك أن یقع استبعادب أو خذ كل التدابیر لتجنّ المضرور الذي لم یكن قد اتّ 

وبأنّ 3"لي أو أساسي في فكرة الخطأ عنصر أوّ "ع هو التوقّ ر الفقه هذا النوع من الخطأ بأنّ و یبرّ 

4."ع و المعرفةد،بغیر الاستناد أو الرجوع إلى مكنة التوقّ لا یمكن أن یتحدّ القانوني،الخطأ بالمعنى "

غم من ر بالرّ ى بسلوك یلتزمه المتضرّ لّ القبول الخاطئ للمخاطر یتجو قد سبقت الإشارة آنفا إلى أنّ 

فیه قابلا لمخاطره،و كان یجب أن یحجم عنه علمه بما یحتمله هذا السلوك من مخاطر فیستمرّ 

التي تفرضها علیه سلامته الاحتیاطر في واجبات ه قد قصّ ل في أنّ فالخطأ الذي یرتكبه عندئذ یتمثّ 

.5الشخصیة

خذها المضرور، لا یكفي في الحقیقة ربط هذه لكن للحكم بتوافر صفة الخطأ في المبادرة التي یتّ 

خطأ من یقبل  ركوب سیارة یقودها الفاعل،فما یتعین ربطها أیضا بخطأ المبادرة بالضرر فقط ،وإنّ 

به السائق لذي سوف یرتكسائق في حالة سكر یقوم بصفة أساسیة في تجاهل الخطأ المرجح الحصول ا

.6فلكي یصبح قبول المخاطر خاطئا،ینبغي توافر علاقة سببیة بین خطأ المضرور و خطأ الفاعل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .129و  128ته،المرجع السابق،ص حسین النعمة،رسالأحمدیوسف1

دا بضرر،یكون مسؤولا أن من یكون مهدّ :"على ما یليمن القانون المدني التشیكوسلوفاكي و التي تنصّ 441المادة 2

یجب "من القانون المدني المجري 341و المادة ".كل الذي یتناسب و ظروف الخطرل بغیة تداركه،و ذلك بالشّ یتدخّ 

128، صالسابق، المرجعأشار لهما حسین النعمة".ر منه في الظرف المطروحالنحو الذي ینتظف على أن یتصرّ 

.3هامش رقم 

.128دیشامب،و فرانسیلیون،على التوالي أشار لهما حسین النعمة،رسالته،المرجع السابق،ص 4و3

Honorat(J), l’idée d’accéptation des risques dans la responsabilité civile.thèse .Paris.1967.p25.5

.86، صالسابق، المرجعأشار لها رضا محمد جعفر

.132حسین النعمة،رسالته،المرجع السابق،ص 6
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.ب خطأ المنسوب إلیه الضررخطأ المضرور هو الذي سبّ -2

فلا ما یستغرقه خطأ المضرور لا یسبق خطأ المنسوب إلیه الضرر فقط و إنّ و في هذه الحالة فإنّ 

ق مسؤولیة المنسوب إلیه الضرر نقف هنا عند خطأ المضرور سببا للضرر الذي وقع، فلا تتحقّ 

ل هذا الأخیر فجأة من أحد ، كما لو دهس سائق سیارة أحد المارة نتیجة لتحوّ 1لانعدام رابطة السببیة

2.جانبي الطریق إلى الجانب الآخر

ة عن نفسه إذا كان خطأه هو السبب في خطأ المسؤولیّ دفع ه لا یمكن للمنسوب إلیه الضرر أنّ إلا ّ    

و مثال ذلك إذا ركب شخص مع صدیق له في سیارة یقودها هذا الصدیق مسرعا في سیره ،المضرور

بها،فنجم عن هذا السیر خطر دفع الراكب تحت تأثیر الفزع إلى أن یأتي بحركة خاطئة التماسا 

ل في إحداث خطأ المضرور هو العامل الأوّ الحادث أنّ ن من ظروف ،فإذا تبیّ 3للنجاة،فأضر بنفسه

ه بلغ من الجسامة درجة بحیث یستغرق خطأ المسؤول ، أعفي المنسوب إلیه الضرر الذي أصابه و أنّ 

.4الضرر

د في القانون الجنائيو من أبرز تطبیقات هذه الحالة حالة الدفاع الشرعي لیس فقط بمعناه المحدّ 

L’obligation"تعبیر البعض بمعنى واجب الدفاعساعا، أو على حدّ تّ ما بشكل أكثر اإنّ و  de

défence"5

درؤه بعمل من أعمال الدفاع من جانب من جانب المضرور یتمّ اعتداءل هذه الحالة في و تتمثّ 

التعویض خذ المبادأة الخاطئة سیحرم من فهذا الأخیر و قد اتّ )المضرور(ب ضررا للمعتديیسبّ المدافع

.6و الدفاع الاعتداءق التناسب بین رغم الأضرار التي وقعت له،شریطة تحقّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.888،المرجع السابق،ص عبد الرزاق السنهوري،الوسیط1

.209بلحاج العربي،المرجع السابق،ص 2

.887عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق،ص 3

.120، صالسابق، المرجعمحمد حسین منصور4

.135یوسف أحمد حسین النعمة،رسالته،المرجع السابق،ص 5

.489، صالسابق، المرجععادل جبري محمد حبیب6
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1988-1984أجریت دراسة بالجزائر بخصوص دور الضحیة في وقوع الجریمة بین سنوات  و قد   

من مجموع القضایا المدروسة كانت الضحیّة فیها هي البادئة و عرضت ثلاثة %73و وجد أنّ 

:المثالقضایا على سبیل 

تل الضحیّتینلم أكن في الواقع أرید ق"یقول الجاني في محضر استجواب إجمالي  :الأولىالقضیة 

"ي و شتمي ة لي بسبّ ني لم أملك نفسي إثر استفزاز الضحیّ لكنّ –ما تخویفهما فقط و إنّ 

عاته والهروبسئمت من تتبّ "یقول الجاني في محضر استجواب عند قاضي التحقیق:القضیة الثانیة 

..."رت أن أقتله أو یقتلنيمنه فقرّ 

ى بقطیع غنمه في حقلي فطلبت منه أن عة محمد یر وجدت الضحیّ "قال الجاني :القضیة الثالثة 

كذا و و تناول حجرة ضربني بها على رأسي "جابك ربي"یخرج قطیعه من حقلي فقال لي بالحرف الواحد 

لم أملك عقلي أصبعي ا رأیت الدم یسیل من و لمّ أصبعي ووضع المنجل في م إليّ على ظهري ثم تقدّ 

ا توفي على أثرها بعد ذلك في ممّ ،فأصبته على رأسهة و تناولت حجرة وصوبتها نحو الضحیّ 

.1"المستشفى 

ي إلى بسلوك المضرور المستثیر للفعل المؤدّ الاعتدادالقضاء في مصر و فرنسا یمیل إلى و إنّ 

ستثارة، و ما ارتكبه الفاعل علاقة سببیة حینما یكون بین هذه الإإلاّ الفاعلالإضرار به من جانب 

ا لمّ : "هأنّ 1950نوفمبر 20هذا تقول محكمة النقض المصریة في حكمها الصادر في ، و في2كافیة 

قد وقع فعلا على النفس أو عتداءیام حالة الدفاع الشرعي أن یكون الإكان لا یلزم في القانون لق

المال،بل یكفي أن یكون قد وقع فعل یخشى منه المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائما على أسباب من 

ا تكون به العبرة في التقدیر هي بما یراه المدافع في الظروف التي كان هو تسوغ تقدیره ،ممّ شأنها أن 

3."وىفیها،لا برأي المحكمة و هي تصدر الحكم في الدع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة و علاقتها بالجاني في جرائم القتل العمد و الضرب و الجروح العمدیة في الجزائر الضحیّ مانع علي،مقاله،دور 1

جامعة .بن عكنون.المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة و السیاسیة،معهد الحقوق و العلوم الإداریة.دراسة مقارنة

  .302ص .1991الجزائر لسنة 

.491، صبقالسا، المرجععادل جبري محمد حبیب2

، صالسابق، المرجعحبیبأشار لها عادل جبري محمد75، رقم191، صالثانیة، السنةمجموعة أحكام النقض3

.1هامش رقم 491
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و لیس للمنسوب إلیه الضرر الذي قصّر أن یواجه المدعي المتضرّر،بخطأ ینسبه إلیه لیحاسبه عنه 

لو أنّ فعله الخاطئ هو الذي دفع إلى الخطأ الذي صدر عن المدعي، فجاء هذا الخطأ نتیجة لازمة 

ف لذاك الفعل فیبقى المنسوب إلیه الضرر مسؤولا عن الضرر من غیر أن یأتي الخطأ الذي وص

1.مخفّفا من التبعة عنه

خلاصة القول هي أنّ خطأ المضرور متى كان السبب الوحید للضرر،فإنّ من شأن هذا الخطأ إعفاء 

المنسوب إلیه الضرر كلّیا من المسؤولیة ، و مهما یكن من أمر فإنّ معظم الفقه و القضاء یشترط 

ع و استحالة الدفع لاعتبارهبالإضافة للصفة الخاطئة لفعل المضرور شرطي عدم إمكان التوقّ 

السبب الوحید في الضرر،إلاّ أنّه ترد إستثناءات على مبدأ الإعفاء الكلّي،بحیث حتى و لو كان 

المضرور قد تسبّب بخطئه في إلحاق الضرر بنفسه لا یعفى المنسوب إلیه الضرر من كل المسؤولیة 

.ته في المطلب التاليبل یكون مسؤولا عن دفع كل التعویض ، و هذا ما سیتم معرف

  .يالإستثناءات الواردة على مبدأ الإعفاء الكلّ :المطلب الثاني 

ه متى ثبت خطأ المضرور و كان مستغرقا في المطلب الأول من هذا الفصل إلى أنّ لالتوصّ مّ ت

من شأن هذا الخطأ أن لخطأ المنسوب إلیه الضرر،بحیث كان السبب الوحید في وقوع الضرر فإنّ 

المشرع الجزائري أورد استثناء على هذا المبدأ و ذلك في أنّ یحرم المضرور من كل التعویض،إلاّ 

حوادث المرور و حوادث العمل و التي هي كثیرة جدا،بحیث جعل المضرور یحصل على التعویض 

.ب بخطئه في إلحاق الضرر بنفسهالكامل حتى و لو تسبّ 

ل خطرا كبیرا على حیاة ادث المرور تعتبر من أكبر الآفات الإجتماعیة التي تشكّ فبالنسبة لحو 

معظم التشریعات أخذت بنظام التأمین یوما بعد یوم و لهذا فإنّ البشر، وهي في تزاید مستمرّ 

.2الإلزامي

فتطبیق القواعد العامة للمسؤولیّة، قد یؤدّي إلى فقدان المضرور أو خلفه لحقهم في التعویض ولهذا 

نادى الفقهاء الفرنسیین بضرورة وضع قانون خاص یضمن حقوق المضرور بغض النظر عن وجود 

-ونكعرف بمشروع ت-الذي ألّف كتاب3السبب الأجنبي المعفي من مسؤولیّة الحارس مثل الفقیه تونك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.330سابق،ص عاطف النقیب،المرجع ال1

.القانون التونسي،المغربي،المصري،الجزائري،و القانون الفرنسي و غیرھا2
3 Boualem Yaici, Mémoire de Magister, Op Cit.p 10.
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la"سمّاه  1966عام  sécurité routière" بحیث ذكر فیه بأنّه یجب إخراج حوادث المرور من نطاق

.كل أسباب الإعفاء ما عدا الخطأ العمدي للمضرورالقواعد العامة للمسؤولیّة، و حذف 

،المشرع الفرنسي في نطاق تطبیق المفاهیم 1-وعیا منه أو دون وعي-ولقد سبق المشرع الجزائري

الفقهیة التي نادى بها الفقهاء فیما یخص استبعاد الإعفاء بالسبب الأجنبي في مجال حوادث المرور 

، و لقد صدر القانون الفرنسي بعده بسنوات 19742جانفي  30ي المؤرخ ف15-74وذلك بالأمر رقم 

ممّا دفع الفقیه تونك إلى الإشادة بالقانون الجزائري لتقدمه على القانون 1985جویلیة 5و ذلك بتاریخ 

).الأولالفرع(3الفرنسي في الظهور

حوادث العمل فیما یخصّ بشأن حوادث المرور، اتخذهمشرع الجزائري بنفس الموقف الذي و قد أخذ ال

ق بحوادث العمل المتعلّ 13-83ارتآها ، و ذلك بموجب القانون رقم اجتماعیةلكثرتها، و لغایة 

.4الأمراض المهنیة و

ة حادث عمل بخطئه یحصل على التعویض مهما كان فبموجب هذا القانون أصبح العامل ضحیّ 

ن حوادث العمل و الأمراض المتضمّ 183-66الأمر هذا الخطأ ، بحیث لم یكن الأمر كذلك في ظل 

.ى لوقوع حادث عمل به، الذي كان یحرم المضرور من التعویض إذا ارتكب خطأ عمدي أدّ 5المهنیة

.)الفرع الثاني(

.حوادث المرور:الأولالفرع 

أو جزئي  ية المدنیة تعتبر خطأ المضرور كسبب إعفاء كلّ كانت القواعد العامة في المسؤولیّ إذا    

التعویض عن الضرر الذي أصابه و الذي كان نتیجة خطئه ر من ة، بحیث یحرم المتضرّ من المسؤولیّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.412السابق،ص یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع 1

المتعلّق بإلزامیة التأمین على السیارات و النظام عن تعویض 1974جانفي 30المؤرخ في 15-74الأمر رقم 2

.19/7/1988المؤرخ ففي 31-88المعدل و المتمّم بالقانون رقم 19/2/1974الصادر في  15ع .ر.ج.الأضرار
3A.Tunc, la reforme du droit des accidents de la circulation .l’ordonnance Algerie de 30/1/1974,Revue

International ,Avril ,Juin 1974.p 345,346,347.

لسنة .38ر رقم .ج.،المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة1983یولیو 2المؤرخ في 13-83القانون رقم 4

1983.

.1966لسنة .55ع .ر.ج.21/4/1966المهنیة بتاریخ المتضمن حوادث العمل و الأمراض 183-66الأمر رقم 5
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، قد خرجا عن هذه القاعدة بالنسبة2، و كذا المشرع الفرنسي1كما سبق الذكر،فإنّ المشرع الجزائري

لحوادث المرور بإیرادهما استثناء تضمّنته نصوص قانونیة خاصة و قرّرت أحقّیة المضرور المخطئ 

.الفرنسي أورد استثناء على هذا الاستثناء بحیث أرجعنا للمبدأ العامفي التعویض، و إن كان المشرع 

.موقف المشرع الفرنسي من خطأ المضرور في حوادث المرور: أولا : لهذا سأتناول 

.موقف المشرع الجزائري من خطأ المضرور في حوادث المرور:و ثانیا 

.موقف المشرع الفرنسي من خطأ المضرور في حوادث المرور: أولا 

أحقّیة المضرور المخطئ في التعویض1985جویلیة 5لقد أقرّ المشرع الفرنسي بموجب قانون 

المضرور العادي و المضرور :عن الأضرار الجسمیة، إلاّ أنّه یفرّق بین نوعین من المضرورین 

.3)طفل،عجوز،معوق(المتمیّز

.ل كل نوع من النوعین على حدىلذا سأفصّ 

.ه في التعویضأثر خطأ المضرور العادي على حقّ -1

.ه في التعویضز على حقّ أثر خطأ المضرور المتمیّ -2

.ه في التعویضأثر خطأ المضرور العادي على حقّ -1

المشرع الفرنسي بین الأضرار المادیة و الأضرار الجسمیة التي تلحق المضرور العادي  قفرّ 

فبینما أبقى الأولى خاضعة للقواعد العامة أخضع الثانیة لمبدأ وجوب التعویض الكامل، ما المخطئ،

.4لم یكن هناك خطأ عمدي أو غیر مغتفر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.كرالسالف الذ15-74الأمر رقم 1
2 La loi ,n 85-667 du 5 Juillet 1985.tendant à l’amélioration de la situation des victimes des accidents de la

circulation et à l’accélération de la procédure Journal Officiel du 6 Juillet 1985.

3Art 3 de la loi du 5 Juillet 1985.

دار الجامعة :الإسكندریة،مصر.منصور،المسؤولیة عن حوادث السیارات و التأمین الإجباري منهامحمد حسین 4

.254،ص 2003الجدیدة،
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لفترة طویلة من الزمن بحمایة المضرور المنسوب إلیه خطأ یؤدي إلى 1فنظرا لمطالبة الفقه

مشاركته في المسؤولیّة و حرمانه من التعویض في الوقت الذي أصبح فیه خطأ المضرور أمرا طبیعیا 

و معتادا في ظل ظروف الحیاة المعاصرة التي تزداد تعقیدا و بصفة خاصة في مجال حوادث المرور 

ي بتقنین قضاء محكمة النقض،حیث قرّر عدم تأثیر خطأ المضرور على حقّه في قام المشرع الفرنس

.2التعویض الكامل عن كلّ الأضرار الجسمانیة التي حلّت به في حادث المرور

أبقت على 1985جویلیة 5من قانون 5أمّا بالنسبة للتعویض عن الأضرار المادیة فإنّ المادة 

ضرور من التعویض إذا ما كان قد تسبّب بخطئه في الضرر ما لم یتعلّق القواعد العامة أي حرمان الم

.3الأمر بأجهزة و أعضاء طبّیة ،حیث یتمّ التعویض عنها بالكامل مثل الأضرار الجسمیة

إلاّ أنّ المشرع الفرنسي عاد و وضع استثناء على مبدأ عدم تأثیر خطأ المضرور جسمیا في حادث 

تعویض،یتعلّق بالخطأ العمدي و الخطأ غیر المغتفر إذا كان السبب الوحید المرور على حقّه في ال

للحادث، فمثل هذا الخطأ من شأنه إعفاء المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیّة و حرمان المضرور من 

.4التعویض

، و إن كان یصعب إقامة الدلیل على وجوده ما لم یكن 5لكن إذا كان مفهوم الخطأ العمدي واضح

، فإنّ الإشكال یطرح فیما یخصّ الخطأ غیر المغتفر، فمتى یكون 6لمضرور قد أفصح عنه شخصیاا

خطأ المضرور خطئا غیر مغتفر ؟ و متى یكون الخطأ غیر المغتفر السبب الوحید في الحادث ؟ هذا 

:ما سأحاول الإجابة علیه اتبّاعا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A .Tunc , la responsabilité civile . Economica .1981.p 253.1

كلیة .رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون الخاص.،المسؤولیة المدنیة عن حوادث المرورمحمودي فاطیمة2

.193،ص 2011-2010.جامعة وهران.الحقوق

255، صالسابق، المرجعمحمد حسین منصور3
4François Terré ,Phlippe Simler ,Yves Lequette, droit civil les obligations.9ème éd. D.2005.n971.p940.

.من هذه المذكرة أین أتحدث عن الخطأ العمدي 101إلى 96أنظر الصفحات من 5

.256، صالسابق، المرجعمحمد حسین منصور6
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تباینت أحكام القضاء حول تحدید مفهوم الخطأ غیر المغتفر و تضاربت التطبیقات القضائیة  لقد   

1.بشأنه على نحو كادت معه أن تفرغ مضمون القانون من الحمایة التي أرادها المشرع للمضرور

"محكمة النقض لتضع معیارا حازما و محدّدا للخطأ غیر المغتفر بأنّه لتلذا تدخّ  الخطأ الذي یبلغ :

حدّا خارقا من الجسامة ،و یكون ناشئا عن فعل أو إغفال متعمّد لما كان یجب أن  یتحلّى به مرتكب 

2"الحادث من إدراك للخطر الذي كان یحتمل نشوءه من فعله و لانتفاء كل مسوغ لعدم مساءلته

و یتّضح من هذا التعریف أنّه یشترط توافر العناصر الواردة به دون افتراضها و هذه العناصر تتمثّل 

:3في

.الجسامة غیر العادیة للفعل أو الترك-

.تخلّف أي عذر یبرّر هذا الفعل أو الترك-

.المعرفة أو إمكان المعرفة بالخطر الذي یمكن أن ینتج عن الفعل أو الترك-

.رادیة للفعل أو التركالصفة الإ-

، و الذي یقاس بالنظر إلى شخص المضرور4بالإضافة إلى كون الخطأ السبب الوحید للحادث

بخلاف الحال بالنسبة للقوة القاهرة التي یقدر معیار التوقّع و عدم إمكان الدفع بالنسبة لها بالنظر إلى 

.5شخص المسؤول

مضرور إذا ثبت وجود أي خطأ في جانب السائق نظرا و لا یقوم الخطأ غیر المغتفر في جانب ال

، و بالتالي فإنّ للمضرور في هذه الحالة أن یتحصّل على 6لتخلّف شرط السبب الوحید للحادث

.تعویض من جراء الضرر الذي أصابه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

E .Bloch, la faute inexclusable du piéton .J.C.P.1988.1.3328.1

.256،صالسابقأشار له محمد حسین منصور، المرجع

.256سلیمان مرقس،الفعل الضار،المرجع السابق،ص 2

مؤسسة الثقافة الجامعیة،بدون :الإسكندریة،مصر.محمد ابراهیم دسوقي،تقدیر التعویض بین الخطأ و الضرر3

.366تاریخ،ص 

.257، صالسابق، المرجعمحمد حسین منصور4

Civ .2 ,14/1/1987.J.C.P.1987.11.20910.obs F. Chabas.5

.257، صالسابق، المرجعمحمد حسین منصور6
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ضح الصورة أكثر عن مفهوم الخطأ غیر المغتفر الذي یحرم المضرور من التعویض في و لتتّ 

و التي اعتبر فیها خطأ المضرور غیر مغتفر و أخرى لم یعتبر :1حوادث السیارات أورد الأمثلة التالیة

  .كذلك

اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة من قبیل الخطأ غیر المغتفر، عبور الشخص للطریق السریع  فقد   

و تعریض المضرور .ي حواجز الأمان الموضوعة لمنع عبور المشاةص للسیارات، بعد تخطّ المخصّ 

ص لمرور السیارات و على مسافة لا دا لخطر كبیر بعبوره الطریق عند مخرج نفق مخصّ نفسه متعمّ 

.رة عبور الطریقبرؤیتها و لا برؤیته من قبل السائقین بالرغم من وجود علامة تحظر على الماتسمح 

.تفصل بینهما أرض ملیئة بأشجار متلاصقة كحاجز لمنع المشاةاتجاهینو عبور طریق ذي 

و لم تعتبر نفس المحكمة من قبیل الخطأ غیر المغتفر عبور الطریق لیلا، عبور الطریق خارج 

.ار الذي یظهر فجأة من خلف سیارة كانت تحجبهصة للمشاة ، المّ ات المخصّ رّ المم

الخطأ الذي لا یغتفر للمضرور هو السبب الوحید ؟و لكن متى یمكن القول أنّ 

:اتجاهینانقسم الفقه بهذا الشأن إلى 

فثبوت انتفاء أي اتجاه یذهب لتحلیل مسلك المنسوب إلیه الضرر أي السائق في حوادث المرور، 

.2خطأ في جانب السائق یعني أن خطأ المضرور كان السبب الوحید للحادث 

فإذا أدین سائق السیارة جنائیا، فإنّه من غیر الممكن أن ینظر إلى سلوك المضرور أنّه السبب الوحید 

و العكس صحیح یمكن استخلاص أنّ خطأ المضرور هو السبب الوحید .للضرر الذي لحق به

.للحادث إذا برّأ السائق جنائیا

و ذهب الاتجاه الثاني إلى الاستناد على تحلیل مسلك المضرور بحیث حتى یعتبر خطأ المضرور 

،بأن یكون 3غیر المغتفر السبب الوحید للضرر الذي أصابه لابدّ أن یتّصف بصفات السبب الأجنبي

.ل الدفعبالنسبة للمنسوب إلیه الضرر غیر ممكن التوقّع و مستحی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .198و  197الأمثلة محمودي فاطیمة،رسالتها،المرجع السابق،ص أشارت لهذه 1

.424،أشارت لها یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 281كاترین قاي،رسالتها،ص2

3 François Terré ,Phlippe Simler, Yves Lequette ,Op Cit p 944.n 975.
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عمدي من ضرر بخطئه الا أصابه التعویض عمّ ل على إذا كان المضرور العادي لا یتحصّ 

الخاطئیة المضروره المشرع الفرنسي على مبدأ أحقّ الذي أقرّ الاستثناءوخطئه غیر المغتفر، و هو 

ز ؟ هذا ما على المضرور المتمیّ الاستثناءفهل یطبق هذا .المرورطار حوادثفي التعویض في إ

:باعا الإجابة علیه اتّ ستتمّ 

.ه في التعویضز على حقّ المضرور المتمیّ أثر خطأ -2

هم الأكثر ة لفئات الأطفال و العجزة و المسنین بحكم أنّ حمایة خاصّ 1ر المشرع الفرنسيلقد قرّ 

عرضة لحوادث المرور، و ذلك بوجوب تعویضهم في جمیع الحالات عن كل الأضرار الجسمیة التي 

ا كان بهم إثر حادث المرور تعویضا كاملا دون اعتداد بما قد یثبت في جانبهم من خطأ ، و أیّ تحلّ 

.نوع و درجة هذا الخطأ ما عدا الخطأ العمدي

عاما ، و العجوز الذي )16(عمره عن ستة عشرو تشمل تلك الحمایة كل من الطفل الذي یقلّ 

2.بالمئة  فأكثر80ق الذي تصل نسبة إعاقته إلى عاما ، و المعوّ )70(یتجاوز عمره السبعین 

و أكثر من ذلك فالطفل الذي یرتكب خطأ غیر مغتفر و كان السبب الوحید في الحادث الذي أضرّ 

بالطفل و بالسائق ،یحصل على تعویض كامل من المؤمن عن الأضرار التي لحقته لأنّه مضرور 

وقت اتّجاه السائق الذي یستطیع الرجوع على متولّي الرقابة متمیّز ، و لكن تنعقد مسؤولیّته في ذات ال

.3طبقا للقواعد العامة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به بسبب خطأ الطفل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Art 3 al 2 et 3 de la loi du 5 Juillet 1985.

Art 3/2 : « les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de

plus de soixante dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident, d’un

titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80% sont : dans tous

les cas indemnisées des dommages résultant d’atteintes à leur personne qu’elles ont subis »

Art 3/3 : « toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents la victime n’est pas indemnisée par

l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement

recherché le dommage qu’elle a subi »

F. Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Op Cit p944.n 976.2

(F)Terré, (PH) Simler, (Y) Lequette, Op Cit. p261.3
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ز یحصل طار حوادث المرور یجعل المضرور المتمیّ المشرع الفرنسي و في إا سبق أنّ ضح ممّ یتّ 

له ه یحمّ أنّ إلاّ ي لحق به بسبب خطئه غیر المغتفر ،على التعویض الكامل حتى و لو كان الضرر الذ

قت على خلاف القواعد العامة و كما سبة بثبوت هذا الخطأ إذا ما كان مسؤول ، و هذا المسؤولیّ 

مییز من القضاء الفرنسي یحرم المضرور عدیم التّ لفصل الأول من هذه المذكرة فإنّ الإشارة في ا

.ب بخطئه في الضرر الذي لحق بهالتعویض إذا ما تسبّ 

مقارنة ما كبیراق تقدّ ز یكون المشرع الفرنسي قد حقّ زة للمضرور المتمیّ و بهذه المعاملة المتمیّ 

قة ا من المنازعات المتعلّ جانبا هامّ فیها الفقه میزة كبیرة من حیث أنّ التمسبالقواعد العامة و التي 

دا مع هذا القانون ، كذلك المناقشات التي كانت تثور حول بالأضرار الجسمانیة سوف لن تثور مجدّ 

ر القضاء الفرنسي الذي یعبر الطریق لیلحق بكرته أو بأحد ألعابه ، و كل ما أثاره تطوّ غیر مسلك الصّ 

1.التعویض سیكون تلقائیا في هذه الفروضأنّ فبالتأكید.مییز ة عدیمي التّ ف من مسؤولیّ طرّ المت

.موقف المشرع الجزائري من خطأ المضرور في حوادث المرور :ثانیا 

"السالف الذكر على مایلي 15-74من الأمر رقم 8المادة تنصّ  ب أضرارا كل حادث سیر سبّ :

".ة أو ذوي حقوقها التعویض لكل ضحیّ ب علیه جسمانیة یترتّ 

والتي ة حادث المرورالمشرع الجزائري أوجب دفع التعویض لضحیّ ضح من نص هذه المادة أنّ یتّ 

رت جسمانیا مهما كانت صفتها و مهما كان خطؤها في ارتكاب الحادث ، بحیث لم یأخذ بعین تضرّ 

ه في رور من حیث عدم تأثیرها على حقّ الاعتبار حتى الأخطاء العمدیة الصادرة من طرف المض

م بتاتا عن اء ضحایا حوادث العمل و الأمراض المهنیة ، حیث لم یتكلّ التعویض ، على غرار موقفه إزّ 

  ه في حین أنّ ق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة المتعلّ 13-83ة في القانون رقم خطأ العامل الضحیّ 

.نصّ على خطأ المستخدم و خطأ الغیر 

و لا یهم أیضا لتعویض المضرور معرفة ما إذا كان سائق السیارة مسؤولا عن الحادث مسؤولیّة 

كاملة أو جزئیة أم غیر مسؤول، سارق للسیارة أم لا ، ذا أهلیة كاملة أم قاصر و سواء كانت السیارة 

لمحكمة، و هذا ما قضت به ا2مصدر الضرر مؤمن علیها أم سقط حقّها في الضمان وقت الحادث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.416،المرجع السابق،ص یوسف فتیحة،رسالتها1

  .26ص .4ع .1991لسنة .ق.م.مراد بن طباق،مقاله،تعویض الأضرار الجسمانیة لضحایا حوادث المرور2
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.20061فیفري 22العلیا في قرار لها بتاریخ 

"2كما جاء في قرار آخر لها نظام تعویض ضحایا حوادث المرور ر قانونا أنّ ه متى كان مقرّ أنّ :

ة في ارتكاب خطأ الضحیّ و لیس بنظریة الخطأ ، فإنّ )الخطر(أو ذوي حقوقهم یخضع لنظریة الضرر

القضاء بما یخالف هذا حادث المرور لا یمنع القضاة بالفصل في الدعوى المدنیة ، و من ثم فإنّ 

.خرقا للقانونالمبدأ یعدّ 

تهمة القتل الخطأ و جنحة الفرارهم منأوا المتّ برّ -في قضیة الحال-و لما كان قضاة المجلس

.حقوقها مضمون ية أو ذو تعویض الضحیّ في الدعوى المدنیة رغم أنّ ختصاصالإو بعدم 

."و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه في الدعوى المدنیة فقط

ل یتحصّ الخاطئ المضرورالمحكمة ببراءة السائق فإنّ ه حتى و لو قضت ضح من هذا القرار أنّ یتّ 

.ا أصابه من ضررعلى التعویض عمّ 

:ما یلي 19873دیسمبر 29و في نفس السیاق جاء في قرار للمحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ 

1974جانفي30المؤرخ في 15-74ه منذ إصدار الأمر رقم ه حیث ینبغي التذكیر أنّ لكنّ "

اء الأضرار الجسمانیة ة لا یلعب أي دور لتعویضها من جرّ خطأ الضحیّ والمراسیم التطبیقیة له، فإنّ 

..."لحوادث المرور

لا یحرم المضرور من 15-74و بتحلیل هذه القرارات یتبیّن أنّ القضاء الجزائري  و تطبیقا للأمر 

.تسبّب بخطئه فیهالتعویض عن الضرر الذي أصابه حتى و لو كان هو الم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع .2007مجلة المحكمة العلیا لسنة .332653ملف رقم .22/2/2006، بتاریخغرفة الجنح و المخالفات. ع.مقرار  1

  .627ص . 1

  .251ص .4ع .1990ق لسنة .م.48561ملف رقم .9/2/1988بتاریخ .ع.قرار م 2

حماني أشار له مختار ر .49715ملف رقم .29/12/1987الغرفة الجنائیة،القسم الثالث،بتاریخ .ع.قرار م 3

نشرة قانونیة .65نشرة القضاة،ع .29978ملف رقم .4/5/2005و قرار بتاریخ .102محمد،مقاله،المرجع السابق،ص 

  .369ص .ة العامة للشؤون القضائیة و القانونیة تصدرها المدیریّ 
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ز بین على المضرور بصفة عامة دون أن یمیّ ه نصّ ه یؤخذ على المشرع الجزائري أنّ  أنّ إلاّ 

على الخطأ بصفة ه نصّ ز كما فعل المشرع الفرنسي ،كما أنّ المضرور العادي و المضرور المتمیّ 

المضرور یحصل على عامة دون أن یستثني الخطأ العمد و الخطأ غیر المغتفر ، و بالتالي فإنّ 

.التعویض حتى و لو ارتكب خطأ عمدي أو خطأ غیر مغتفر

ه سوف یكون ضربة قاضیة مطلق لخطأ المضرور، من حیث أنّ ة هذا الاستبعاد الوقد انتقد بشدّ 

.2ا سیساهم في مضاعفة هذه الحوادثممّ ،1المرورحوادثي لتوخّ 

ستثناء الذي المشرع الجزائري أن یورد مثل الإأیید ، فعلىو التّ باعبالإتّ هذا الانتقاد جدیر و إنّ 

ثر، حتى یحتاط الضحایا أكبالخطأ العمدي للمضرور على الأقلّ أورده المشرع الفرنسي، و أن یعتدّ 

. همل حوادث المرور إذ لا یقدم المارین على أخطاء فادحة خوفا من عدم تعویضما بهذا الشكل تقّ ربّ و 

ات ریع و عدم استعمالهم للممرّ ور المشاة من الطریق السّ ة عبو ما أكثر هذه الأخطاء خاصّ 

.صة لهم مثلاالمخصّ 

14-01المشرع الجزائري استجاب للانتقاد الموجه إلیه ، و ذلك بإصداره للقانون رقم لعلّ  و   

،بحیث خصّ الراجلین ببعض الأحكام 3ق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنهاالمتعلّ 

عبوره من عدم وجود أي خطر یر في الأرصفة ،و تأكد المار عند،كالس4همالتي تعتبر بمثابة التزام لو 

ات داهم،و الأخذ في الحسبان المسافة التي تفصلهم عن المركبة السائرة و سرعتها،و استعمال الممرّ 

.صة لهمالمخصّ 

ما أراد المشرع الأمر لم یكن كذلك إذ لم یتبع هذه الالتزامات بجزاء في حالة مخالفتها، و لربّ أنّ إلاّ 

لتزامات الإ بع في ذلك ما قضى به القضاء الفرنسي بحیث لم یعتبر هذا الأخیر جلّ الجزائري أن یتّ 

بمثابة أخطاء غیر مغتفرة كما سبقت 14-01التي نصّ علیها المشرع الجزائري في القانون رقم 

الإشارة إلیه كعبور الطریق من خارج الممرّات المخصّصة للمشاة و عبور الطریق لیلا ، و اختراق 

.جریا من خلال المرور الملتوي فیما بین السیارات مثلا الطریق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Boualem Yaici, Op Cit. p 3.
2 Boualem Yaici ,Ibid .p67 et 119.

.ق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنهاو المتعلّ 19/8/2001المؤرخ في 14-01القانون رقم 3

  .46ع .ر.ج

.34،35،37المواد "ة مطبقة على الراجلین أحكام خاصّ "القسم الثاني من الفصل الثاني تحت عنوان 4
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المشرع الجزائري لم یعتبر خطأ المضرور في حوادث المرور بمثابة ن بأنّ ا سبق ذكره یتبیّ و ممّ 

ي إلى حرمان المضرور من التعویض مهما ة ، وبالتالي لا یؤدّ السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیّ 

العمدي بالنسبة بالخطأ ف المشرع الفرنسي الذي یعتدّ كان نوع و درجة خطئه ، و ذلك على خلا

الخطأ العمدي بالنسبة للمضرور العادي لحرمانه من و غیر المغتفر للمضرور المتمیّز و الخطأ 

.التعویض 

.حوادث العمل:الثانيالفرع 

ه إذا السابقة الذكر ، فإنّ 177للقواعد العامة في القانون المدني ، و بالتحدید نص المادة  و فقا   

ارتكب العامل خطأ شخصي و كان هو السبب الوحید فیما لحقه من ضرر أو ساهم في حصوله،بأن 

ه ر على حقّ ذلك یؤثّ كان سبب الضرر الذي لحق بالعامل خطأ مشترك بین العامل و رب العمل فإنّ 

.یا في الحالة الأولى و جزئیا في الحالة الثانیةفي التعویض كلّ 

ما لم یحرم أو لم ینقص من التعویض الذي 1الیة حمت العامل ، فمنهاالتشریعات العمّ أنّ إلاّ 

تنقص من مقدار التعویض في ما 2أنّ هناك من التشریعات إلاّ ، یستحقه العامل مهما كان خطؤه 

بأن كان عمدا أو غیر مغتفر، حتى لو وصل لدرجة حرمانه من كل حالة الخطأ الموصوف

التعویض، بینما إذا كان الخطأ المرتكب من قبل العامل مجرد خطأ بسیط ، فلا یحرم من التعویض 

.لا ینقص منه و 

إذا كان هذا الخطأ بمناسبة ل على التعویض رغم خطئه إلاّ و لكن لا یمكن للعامل أن یتحصّ 

.حادث عمل 

.مفهوم حادث العمل:لهذا سأتناول  أولا 

.ه في التعویضأثر خطأ العامل المضرور على حقّ :ثانیا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الذكرالسالف  13-83رقم  ، القانونالقانون الجزائري1

.1989من قانون إصابات العمل الفرنسي الصادر عام 20/1نص المادة 2

.أ من قانون التأمین الإجتماعي المصري/57و نص المادة 

.أمن قانون العمل الأردني/94و نص المادة 

.الضرر بهلحاق ب بخطئه العمدي في إهذه النصوص تحرم العامل المضرور من التعویض إذا تسبّ 
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.مفهوم حادث العمل : أولا 

.العملتعریف حادث -1

"على تعریف حادث العمل كالتالي 13-83من القانون رقم 6ت المادة لقد نصّ  یعتبر كحادث :

طار علاقة و خارجي و طرأ في إت عنه إصابة بدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ عمل كل حادث انجرّ 

1"العمل 

، حیث جاء فیه 1995جویلیة 11قرار لها بتاریخ و قد أخذت المحكمة العلیا بهذا التعریف في

"مایلي ته تعتبر نابعة عن كل إصابة أو وفاة تطرأ في مكان العمل و أثناء مدّ ر قانونا أنّ من المقرّ :

لطاعنین توفي على ث امورّ ن أنّ إذا ثبت العكس ، و متى تبیّ حادث العمل و مستوجبة التعویض إلاّ 

جنة الوطنیة للطعون حت اللّ أثر سكتة قلبیة و هو یقود شاحنة تابعة للبلدیة التي كان یعمل بها و صرّ 

قضاة الموضوع برفضهم طلب التعویض لعدم التأسیس قد بقبول دعوى حادث عمل ، إثر الوفاة فإنّ 

2".خالفوا القانون و استوجب نقض قرارهم

: ه في الفصل الثالث منه على تعریف حادث العمل بأنّ 1994كما نص القانون الأردني لسنة 

یعتبر حادث العمل الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عامل یكون في خدمة صاحب عمل أو "

أكثر و كذلك یعتبر حادث الشغل الحاصل أثناء تنقله بین مكان شغله و محل إقامته بشرط أن لا 

ر اتجاهه لسبب أملته علیه مصلحته الشخصیة أو لسبب لا صلة له بنشاطه طع مسیره أو یتغیّ ینق

3."المهني

ع من مجال المشرع الأردني وسّ ما یلاحظ من خلال تعریف القانون الأردني لحادث العمل أنّ 

13-83من القانون رقم 6المشرع الجزائري في المواد التالیة للمادة و هو ما قام بهالعمل،حادث 

.وذلك لتقدیم حمایة أكبر للعامل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة السالف الذكر13-83من القانون رقم 6المادة 1

  .96و  65ص .2ع .1996ق لسنة .م.118623ملف رقم .11/7/1995بتاریخ .الغرفة الإجتماعیة.ع.قرار م 2

مكتبة :عمان،الأردن.1ط .،أحكام حوادث العمل و الأمراض المهنیة في القطاعین الخاص و العاممصطفى صخري3

.12،ص 1998دار الثقافة،
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.ع المشرع الجزائري في مجال حادث العملتوسّ -2

ع من دائرة حوادث العمل و ذلك ة حادث العمل،وسّ المشرع الجزائري و حمایة منه للعامل ضحیّ إنّ 

من القانون 12، 8، 7نته المواد ع في حالات و أسباب هذه الحوادث و هو ما بیّ التوسّ عن طریق 

م ق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة المعدل والمتمّ المتعلّ 1983جویلیة 2مؤرخ في ال 13- 83رقم 

.1996جویلیة 6المؤرخ في 19-96بالأمر رقم 

"على ما یلي 7فقد نصت المادة  :كحادث عمل الحادث الذي یطرأ أیضا أثناء یعتبر أیضا :

.القیام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعلیمات المستخدم-

.ممارسة عهدة انتخابیة أو بمناسبة ممارستها-

."مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل-

قرار لها  دت علیها المحكمة العلیا فيفقد أكّ 7و بالنسبة للحالة الأولى التي نصت علیها المادة 

الترخیص بالخروج من مكان العمل لا یدخل ضمن ، حیث اعتبرت أنّ 1998جویلیة 14بتاریخ 

"حالات تعلیق علاقة العمل قائلة ه عمل لأنّ ا اعتبروا الحادث هو حادث قضاة الموضوع لمّ حیث أنّ :

الترخیص بالخروج من العمل لا یدخل وقع في فترة الترخیص بالخروج من مكان العمل على أساس أنّ 

المؤرخ 11-90من القانون رقم 64ضمن حالات تعلیق علاقة العمل المنصوص علیها في المادة 

ى أجرة مقابلهااحب العمل و یتقاضالعامل یبقى تحت الإدارة القانونیة لصلأنّ 1990أفریل  21في 

."ا یستوجب الرفضالقرار أصاب فیما قضى ممّ و متى كان كذلك فإنّ 

ث عمل حتى ر نتیجة حادو قد ذهب المشرع في حمایته لأبعد من ذلك بحیث حمى العامل المتضرّ 

یعتبر أیضا : "ه من نفس القانون على أنّ 8،بحیث نص في المادة و لو لم یكن مؤمنا له اجتماعیا

:عمل حتى و لو لم یكن المعني بالأمر مؤمنا له اجتماعیا الحادث الواقع أثناء كحادث 

.النشاطات الریاضیة التي تنظمها الهیئة المستخدمة-

  "ض للهلاك القیام بعمل متفاني للصالح العام أو الانقاذ لشخص معرّ -

فلقد اعترض و إن كانت الفقرة الأخیرة من هذه المادة تثیر صعوبة من الناحیة العملیة في تطبیقها 

ال الأجراء وكالة برج بوعریریج على الطابع المهني لحادث العمل صندوق التأمینات الاجتماعیة للعمّ 
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.1خطرنقاذ شخص في حالةلدى تقدیمه ید المساعدة من أجل إض لاختناقلشخص تعرّ 

ه من نفس القانون على أنّ 12من الحمایة بحیث نص في المادة و لم یكتفي المشرع بهذا الحدّ 

یكون في حكم حادث العمل الحادث الذي یطرأ أثناء المسافة التي یقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله 

د انقطع أو انحرف، إلاّ یكون المسار قأو الإیاب منه ، مهما كانت وسیلة النقل المستعملة شریطة ألاّ 

ستعجال أو الضرورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرة،و یقع المسار حسب ما إذا كان ذلك بحكم الا

د علیه العامل عادة إما الذي یتردّ و المكاننصت علیه الفقرة الثانیة من هذه المادة بین مكان العمل

.ا لأغراض عائلیةلتناول الطعام و إمّ 

حادث المرور الذي یقع أثناء علاقة العمل كحادث عمل المشرع الجزائري اعتبرو بالتالي فإنّ 

دت المحكمة العلیا هذا المبدأ في قرار لها و ذلك في الوقت الذي یفصل بین ساعة العمل أكّ و قد 

2.ساعة وقوع الحادثو 

أخذ بخطأ العامل هذا ما جعل المشرع الجزائري یتراجع عن موقفه السابق،بأن أصبح لا یو لعلّ 

بعدما كان یعتبر 13-83طار حوادث العمل بموجب القانون رقم ة في إكسبب معفي من المسؤولیّ 

ي لحرمانه من التعویض في الأمر رقم الخطأ العمدي و الخطأ غیر المغتفر من قبل العامل یؤدّ 

، و ذلك حتى یتماشى مع الأمر رقم 3ن حوادث العمل و الأمراض المهنیةالمتضمّ 66-183

  هالسابق الذكر و الذي لا یأخذ بخطأ المضرور نتیجة حادث مرور مهما كان وصف74-15

.و درجته

:باعا له اتّ و هذا ما سأحلّ 

.أثر خطأ العامل المضرور على حقّه في التعویض:ثانیا 

لقد تمّت الإشارة سابقا إلى أنّ هناك من التشریعات ما یحرم العامل المضرور من التعویض أو 

.غیر مغتفر خطأالانقاص منه، متى ارتكب هذا العامل خطأ عمدي أو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.عن محكمة برج بوعریریج، القسم الإجتماعي 150/2004تحت رقم 2/10/2004الحكم الصادر بتاریخ 1

صندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء وكالة برج و بین مدیر ال) ص.ع(بین ذوي الحقوق للمرحوم 

.بوعریریج

  .104و  103ص .1997لسنة .2خاص،ج .ع.ق.م.قة بحوادث العملالمنازعات المتعلّ مقاله،محدادي مبروك،2

.1966لسنة.55ر .ج.21/4/1966المؤرخ في .ن حوادث العمل و الأمراض المهنیةالمتضمّ 183-66الأمر رقم 3
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مهما به بخطئه ،و من التشریعات ما لا یحرم العامل المضرور من التعویض عن الضرر الذي ألمّ 

ض لموقف المشرع الجزائري لهذا سأتناول هذه المواقف المتباینة كان هذا الخطأ ، و هنا سأتعرّ 

:كالتالي

.بسبب خطئه العمدي و غیر المغتفرالتشریعات التي تحرم العامل المضرور من التعویض-1

د تعمّ على أنّ 1989من قانون إصابات العمل الفرنسي الصادر عام 20/1لقد نصت المادة 

.1ر في هذا القانونالمضرور إصابة نفسه تحرمه من التعویض المقرّ 

الخطأ غیر المعذور الذي یرتكبه العامل ،2المصريه و وفقا لقانون الضمان الإجتماعي كما أنّ 

ن صندوق یع الممنوح للعجز الدائم، دون أن یتمكّ تخفیض في الرّ ة لا یمكن أن ینتج عنه إلاّ الضحیّ 

الضمان الإجتماعي من إلغائه ، لكن لیس لهذا الخطأ أي أثر على مبلغ الخدمات المؤقتة، حیث 

العامل المصاب في الاستفادة من الخدمات العینیة و التعویضیة الیومیة حتى الشفاء أو جبر یستمرّ 

.من بعد اجتماعيالتعویض التعویض لما یحمله هذا الضرر، فلا یحرم العامل المضرور من كلّ 

ن انو ، بموقف ق3الأردنيالعمل قانون و المصري، التأمین الإجتماعيقانونمن خذ كلّ و قد اتّ 

د أي تعویض إذا تعمّ بأن جعلا العامل المضرور لا یستحقّ 1989إصابات العمل الفرنسي لسنة 

.إصابة نفسه

ته فو قد سبقت الإشارة إلى تعریف الخطأ العمدي و الخطأ غیر المغتفر ، هذا الأخیر الذي عرّ 

امتناع إرادي مع إدراك خطأ ذو جسامة استثنائیة ناجم عن فعل أو : " ه محكمة النقض الفرنسیة بأنّ 

4"ف عنصر القصد فیه ز عن الخطأ العمد بتخلّ فاعله بخطره و انعدام كل سبب یسوغه و یتمیّ 

و قد أشار الفقه إلى أنّ المشرع الفرنسي قد تبنّى الخطأ غیر المغتفر في قانون إصابات العمل فنص 

یجة خطأ غیر مغتفر منمن حقّ المحكمة متى ثبت لها أنّ الحادث قد وقع نت":أنّهعلى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة عین شمس، .رسالة دكتوراه.لهذا النص محمد سعید عبد النبي خلف،تأمین المسؤولیة من إصابات العملأشار1

  .203ص .1981.القاهرة

.أ من قانون التأمین الإجتماعي المصري/57نص المادة 2

.أ من قانون العمل الأردني/94نص المادة 3

.من هذه المذكرة 123و  122 أنظر الصفحة4
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، و بذلك ینقص التعویض المستحق للعامل عن 1"أن تنقص مقدار التعویض المستحق للعامل العامل 

2.إصابة العمل إذا ساهم بخطئه غیر المغتفر بوقوع الإصابة

المشرع أنّ الیة العربیة و خاصة المصري إلاّ فكرة الخطأ غیر المغتفر إلى التشریعات العمّ انتقلتو    

كمرادف للخطأ غیر المغتفر و أورد تحته الحالات التي )سوء السلوك الفاحش(المصري أورد عبارة 

3.اعتبرها الفقه و القضاء الفرنسي من حالات الخطأ غیر المغتفر

.من خطأ العامل المضرورموقف المشرع الجزائري -2

یا أو جزئیا من اء خطئه كلّ إذا كان المبدأ العام وفقا لأحكام الشریعة العامة یحرم المضرور من جرّ 

، و ذلك بحسب ما إذا كان هو السبب الوحید في وقوع الضرر أو ساهم بخطئه في ذلك التعویض 

  .العام د الخاص یقیّ فإنّ هو معلوم ، و كما 13-83هناك أحكام خاصة جاء بها قانون فإنّ 

لا یحرم العامل من ة و بالتالي فهذا القانون لا یأخذ بخطأ العامل المضرور كسبب معفي من المسؤولیّ 

و مهما كانت درجته ، إلاّ أنّ الأمر لم یكن كذلك قبل صدور هذا التعویض مهما كان وصف خطئه

.القانون

:الجزائريفین للمشرع ــز بین موقلهذا نمیّ 

.13-83المشرع الجزائري قبل قانون ف ـــــموق-أ

.13-83موقف المشرع الجزائري بعد قانون -ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و قد .  37ص .1995.الكویت.1ط .السلوك الفاحش و المقصود، سوءغیر المغتفر، الخطأمحمد سعید رشدي1

.1989من قانون إصابات العمل الفرنسي لسنة 20/2أشار إلى نص المادة 

.37محمد سعید رشدي،نفس المرجع،ص 2

"على ما یلي 1979لسنة 79الموحد المصري رقم الاجتماعیةمن قانون التأمینات 57نصت المادة 3 لا یستحقّ :

:العامل تعویض الأجر و تعویض الإصابة في الحالات التالیة 

.د المؤمن علیه إصابة نفسهإذا تعمّ -1

كل فعل یأتیه المصاب :حدثت الإصابة سوء سلوك فاحش و مقصود من جانب المصاب و یفسر في حكم ذلك إذا- 2

."قة في أمكنة ظاهرة في محل العملرات كل مخالفة صریحة لتعلیمات الوقایة المعلّ تحت تأثیر الخمر و المخدّ 
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.13-83موقف المشرع الجزائري قبل قانون -أ

منه 110،فالمادة 183-66حوادث العمل و الأمراض المهنیة الأمر رقم في هذه الفترة كان یحكم

ى لوقوع حادث عمل أدّ ،في التعویض إذا ارتكب خطأ عمداكانت تحرم العامل المضرور من كل حقّ 

ف الخطأ ه لم یعرّ أنّ رة للتأمینات الإجتماعیة ،إلاّ ى له سوى الخدمات العینیة المقرّ و لم تكن تؤدّ  له

46ن منازعات الضمان الإجتماعي ، و اكتفت المادة المتضمّ 15-83قانون  هفكما لم یعرّ العمدي ،

183-66من نفس الأمر أي أمر 111ا المادة ة بهذا الخصوص ، أمّ بإرجاعنا للمبادئ العامّ منه 

جیر من ه لم یكن ینتج عنه حرمان العامل الأأنّ فقد تناولت الخطأ غیر المعذور للعامل المضرور ، إلاّ 

%30ى هذا التخفیض ریع على أن لا یتعدّ عنه فقط تخفیضا في مبلغ الّ كل التعویض،بل ینجرّ 

.جتماعي ك لما یحمله هذا التعویض من بعد إو ذل

"أعلاه الخطأ غیر المعذور كالتالي 111فت الفقرة الثانیة من المادة و قد عرّ  و یجب أن یفهم :

بعید بسبب عمل أو یقترفه المصاب كل خطأ یكتسي خطورة استثنائیة لحدّ من الخطأ بدون عذر الذي 

  ."ردي أو الشعور بالخطر من صاحب الخطأ و عدم وجود أي سبب مبرّ نسیان تعمّ 

یأخذ بنفس موقف التشریع الفرنسي ه كان أنّ 183-66و الملاحظ على هذا الأمر أي أمر 

.فرد لخطأ المضرور فصلا عنونه بخطأ المصابوالتشریعات العربیة السابقة الذكر، فقد أ

.13-83ر بصدور قانون لكن موقف المشرع الجزائري تغیّ 

.13-83موقف المشرع الجزائري بعد قانون - ب

م ، لم یتكلّ 183-66بعدما كان المشرع الجزائري یفرد فصلا كاملا لخطأ المضرور العامل في أمر 

لمستخدم و خطأ الغیر ر خطأ اه تصوّ ، غیر أنّ 13-83في قانون بتاتا عن خطأ العامل المضرور

إذا ه لا یحرم من التعویض فإنّ ،ه و مهما كان وصف و جسامة خطأ العامل المضرورا یفهم منه أنّ ممّ 

.ن ذلك سابقاب خطؤه بحادث عمل له بالمفهوم الواسع لحادث العمل كما تبیّ ما تسبّ 

ا إذا ب بخطئه في حادث عمل له یستفید من كامل التعویض ، أمّ العامل الذي تسبّ و بالتالي فإنّ 

ه یبقى حادث عمل یستفید العامل المضرور أو ذوي فإنّ ،ب المستخدم بخطئه في وقوع الحادث تسبّ 

.13-83مها الضمان الإجتماعي تطبیقا لأحكام القانون حقوقه من الخدمات التي یقدّ 

المضرور أو ذوي حقوقه المطالبة بالتعویض التكمیلي عن الضرر الذي أصابه كما یمكن للعامل 

ما طبقا لأحكام القانون ق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة، و إنّ له القانون المتعلّ والذي لا یتحمّ 
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ة الفردیة هذا التعویض یقوم على الذمّ ة التقصیریة ، و لأنّ المدني لقیامه على أساس المسؤولیّ 

ي لحادث العمل الذي ق إذا كان الغیر هو من ارتكب الخطأ المؤدّ و نفس الحكم یطبّ .1خدمللمست

.بالعاملأضرّ 

ة تتجاوز ما هو ز بأحكام خاصّ ة في نظام حوادث العمل تتمیّ قواعد المسؤولیّ ا سبق أنّ ضح ممّ و یتّ 

.معروف في القواعد العامة

خذ نفس الموقف بالنسبة لحوادث یكون قد اتّ 13-83قانون خاذ المشرع الجزائري لهذا الموقف في وباتّ 

.15-74نة في الأمر المرور المتضمّ 

بعدما تمّ التعرّف على الحالات التي یكون فیها خطأ المضرور كسبب أجنبي معفي للمنسوب إلیه 

.الضرر كلّیا من المسؤولیة ، و الاستثناءات الواردة على مبدأ الإعفاء الكلّي

معرفة متى یكون خطأ المضرور كسبب إعفاء جزئي من المسؤولیة ، و هو ما سیتمّ تحلیله یجب 

:في المبحث الثاني اتبّاعا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .طحطاح علال،حوادث العمل بین نظریة الأخطار الإجتماعیة و قواعد المسؤولیّة1

  .113ص .2005-2004.كلیة الحقوق.جامعة الجزائر.فرع القانون الخاص.الحقوق



- 136 -

.خطأ المضرور كسبب إعفاء جزئي من المسؤولیة:المبحث الثاني 

ه إذا استغرق خطأ المضرور خطأ المنسوب إلیه الضرر ، بأن كان خطئا لقد سبقت الإشارة إلى أنّ 

خطأ المنسوب ل خطئا منه ، أو أنّ المضرور رضي بالضرر ، و كان هذا الرضاء یشكّ عمدا أو أنّ 

یة عن نفسه ة كلّ المسؤولیّ المنسوب إلیه الضرر یمكنه دفع إلیه الضرر كان نتیجة لخطأ المضرور فإنّ 

خطأ المضرور كان السبب الوحید للضرر ، فإذا عجز المنسوب إلیه الضرر عن إثبات بإثباته أنّ 

منهما اشترك في إحداث زین كلذلك بحیث لم یستغرق أحد الخطأین الخطأ الآخر ، بل بقیا متمیّ 

ى الضرر مستقلا كان للضرر سببان خطأ المنسوب إلیه الضرر و خطأ المضرور و هذا ما یسمّ 

laبالخطأ المشترك  faute commune ّالخطأین یعتبر سببا في إحداث الضرر، إذ لولاه لما منفكل

.1وقع هذا الضرر

، فیكون المنسوب إلیه الضرر معفي 2و المضرورة بین المنسوب إلیه الضرر ع المسؤولیّ لهذا توزّ 

.3ینعلیه الفقه و القضاء الفرنسیّ ة ، و هذا ما استقرّ جزئیا من المسؤولیّ 

الإعفاء الجزئي یقتضي إدخال مسألة ي أثار مسألة السبب الوحید ، فإنّ و إذا كان مبدأ الإعفاء الكلّ 

ئیة ، فیكون المنسوب إلیه الضرر مسؤولا عن جزء من ة الجز ة الجزئیة و التي تستوجب المسؤولیّ السببیّ 

التعویض إذ لن یكون أمام المضرور في هذه الحالة سوى مسؤولا واحدا قد اشترك معه في إحداث 

، على خلاف 4به في الضرربقدر تسبّ ة المنسوب إلیه الضرر إلاّ الضرر ، و بالتالي لا تكون مسؤولیّ 

إذ یلتزم المنسوب إلیه الضرر بكامل التعویض و یكون له حق دا للمسؤولین ،لو كان هناك تعدّ 

5.ركین معه في إحداث الضررتالرجوع على المش

ثبات صحة ما یدفع به من وجود لضرر الذي أثبت المضرور خطؤه في إفإذا نجح المنسوب إلیه ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.888عبد الرزاق السنهوري،الوسیط،المرجع السابق،ص 1

.209بلحاج العربي،المرجع السابق،ص 2

.249،رسالته،المرجع السابق،ص حسین النعمة3

.271یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 4

.369ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 5
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ة بین القضاء الفرنسي ینتهي إلى وجوب الحكم بقسمة المسؤولیّ خطأ في جانب هذا المضرور فإنّ 

1، بما یصل به إلى مستوى المبدأة في العمل القضائي الفرنسي الجانبین و هذا الحكم راسخ بقوّ 

من 177و هو المبدأ الذي تأخذ به التشریعات العربیة ، و منها التشریع الجزائري حیث تقضي المادة 

:من القانون المدني المصري على ما یلي216فق حرفیا مع المادة القانون المدني الجزائري و التي تتّ 

لا یحكم بالتعویض ، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو "

."في إحداث الضرر أو زاد فیه

المشرع الفرنسي لم یتناول هذه المسألة ، و هو الأمر الذي أتاح للفقه و تجدر الإشارة إلى أنّ 

.2القضاء الفرنسي تقدیم الحلول التي یرونها مناسبةو 

ة بین كل من هناك اقتسام للمسؤولیّ حالیا أنّ  افقها و قضاءم بهاو إذا كان من المبادئ المسلّ 

الأمر لم یكن كذلك ، فإنّ 3حداث الضرربا معا في إذین تسبّ الفاعل و المضرور المخطئین ، اللّ 

ي للمنسوب إلیه الضرر إذا أثبت القاعدة العامة في القانون الفرنسي ، هي الإعفاء الكلّ بحیث كانت 

وجود السبب الأجنبي بصفة عامة ، و خطأ المضرور بصفة خاصة ، إذ في الحالة الأخیرة كان 

و التي تقضي بحرمان -4ةتماشیا مع اتجاهه العام و تطبیقا للقاعدة الرومانیة القدیمالقضاء 

یكتفي بأي خطأ من -5ویضالمضرور الذي اشترك بخطئه في تحقیق الضرر من المطالبة بالتع

ي إلى هذا الموقف یؤدّ أنّ ة ، إلاّ یا من المسؤولیّ عفاءا كلّ ضرور لإعفاء المنسوب إلیه الضرر إالم

.6بعض الفقه انتقد هذا الموقفالمضرور ، لهذا فإنّ إجحاف في حقّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .245و  244 ، صالسابق، المرجعحسین النعمة1

.123،المرجع السابق،ص 3حسن علي الذنون،ج 2

.246، صالسابق، المرجعحسین النعمة3

.370ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 4

.103،ص 3حسن علي الذنون،ج 5

« Quod si quis ex colpa domnum sentit non intelligitur damnum sentire »

.371جع السابق،ص ابراهیم الدسوقي،المر 6
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ة بین المنسوب إلیه الضرر و بعد مرور القضاء الفرنسي بمراحل عدیدة انتهى إلى قسمة المسؤولیّ 

الفقه العربي ، و لكن كانت الصعوبة تكمن في كذا بهذا الموقف التشریعات و  تو المضرور و أخذ

ة بین المعیار المعتمد لتوزیع المسؤولیّ ة إعمال مبدأ الإعفاء الجزئي ، و بعبارة أخرى ما هو كیفیّ 

المنسوب إلیه الضرر و المضرور ؟

:كالتاليلهذا سأقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب 

.موقف القضاء الفرنسي من مبدأ الإعفاء الجزئي :المطلب الأول 

.موقف المشرع الجزائري من مبدأ الإعفاء الجزئي:المطلب الثاني 

.ة بین المنسوب إلیه الضرر و المضرورالمعیار المعتمد لتوزیع المسؤولیّ :المطلب الثالث 

.موقف القضاء الفرنسي من مبدأ الإعفاء الجزئي:الأولالمطلب 

اشتراك خطأ كل من المنسوب إلیه الضرر و المضرور في إحداث إلى أنّ الإشارة آنفا سبقت 

بجزء من بحیث لا یلزم المنسوب إلیه الضرر إلاّ ي إلى تطبیق مبدأ الإعفاء الجزئي ، الضرر یؤدّ 

ة  عن طار المسؤولیّ ة في القضاء الفرنسي في إالتعویض ، و قد تبلورت فكرة الإعفاء من المسؤولیّ 

طار الخطأ المشترك ة مفترضة ، و لكن في إة و التي تعتبر حالیا مسؤولیّ فعل الأشیاء غیر الحیّ 

ة و متى ثبت خطأ الحارس إلى جانب خطأ المضرور یجب على یّ ي للإعفاء الجزئي من المسؤولالمؤدّ 

ة عن الأشیاء و نصبح أن یثبت خطأ هذا الأخیر ، و هكذا نكون قد خرجنا من دائرة المسؤولیّ الحارس 

، و بهذا 1ة عن الفعل الشخصي و بالتالي تطبق قواعد الخطأ المشتركلنا في أحكام المسؤولیّ قد توغّ 

l’arrêtدیمارمرحلة ما قبل قضاء :فرنسي بثلاثة مراحل دد مرّ القضاء الالصّ  Desmares بتاریخ

،حیث كان القضاء 19342ي قبل سنة ، و التي كانت تأخذ بمبدأ الإعفاء الكلّ 1982جویلیة 21

مجال لقسمة ثمةإعفائیة كاملة لا تترك الفرنسي في هذه المرحلة یعطي لخطأ المضرور قوة 

).الأولالفرع(3المسؤولیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر تخصص العقود .ج.م.ة في قالأشیاء غیر الحیّ لیة عن المسؤو فاضلي ادریس،1

  .144ص .1979-1978.بن عكنون .معهد الحقوق و العلوم الإداریة و السیاسیة .جامعة الجزائر.و المسؤولیة

  .7ص . 2-1918،دالوز 354ص .1- 1911دالوز . 212ص . 1910أنظر دالوز 2

.289، صالسابقالمرجع، حسین النعمة3
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ا في موقف القضاء في قضیة دیمار بحیث لم یعد یؤخذ بخطأ المضرور و من لا هامّ ثم ظهر تحوّ 

ثم فعله غیر الخاطئ ،إذا لم تتوافر فیه خصائص القوة القاهرة ، للإنقاص من مسؤولیة الحارس و لو 

).الثانيالفرع(جزئیا 

د قضاء النقض الفرنسي العهد مع مبدأ الإعفاء الجزئي بعد هجره لقضاء دیمار إلى أن جدّ 

).الثالثالفرع(

.مرحلة ما قبل قضیة دیمار:الفرع الأول 

كان  1934ف ، فقبل سنة سمت فیها الحلول بالتطرّ ر القضائي بهذه المرحلة فترات اتّ التطوّ شهد

أفریل 13ل منذ تعویض ما دام قد ارتكب خطأ ، ثم تحوّ یة من أي الاتجاه نحو حرمان المضرور كلّ 

.1إلى إمكان قسمة المسؤولیة بین المضرور و المنسوب إلیه الضرر 1934

.1934فترة ما قبل سنة :لهذا سأتناول أولا 

  .1934ة ـــفترة ما بعد سن:ثانیا 

.1934فترة ما قبل سنة  :أولا

ة مجال كان القضاء الفرنسي في هذه الفترة یعطي لخطأ المضرور قوة إعفائیة كاملة لا تترك ثمّ 

ها معفیة مطلقا من مسؤولیة الحارس لقسمة المسؤولیة ، حیث كان ینظر إلى قرینة خطأ المضرور أنّ 

یفلح  ا إذا لمأمّ من القانون المدني الفرنسي، 1384/1إذا استطاع هذا الأخیر إثباتها أخذا بالمادة 

ثبات خطأ المضرور فیجب علیه عندئذ تعویض هذا الأخیر تعویضا كاملا طبقا للمادة الحارس في إ

1384/12.

عن الأضرار التي وقعت ثبات خطأ المضرور اعتبر حارس الشيء غیر مسؤولفمتى تم إ

.3الوحیدللمضرور شریطة أن لا ینسب أي خطأ للحارس ، بمعنى أن یكون خطأ المضرور هو الخطأ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.286، صالسابق، المرجعحسین النعمة1

.289نفس المرجع،ص 2

تعلیق جوسران أشار له محمود جلال حمزة،رسالته،المرجع  217- 1-1908دالوز  22/1/1908دائرة العرائض 3

.508السابق،ص 
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یه للاتجاه السابق الذكر في القضاء رغم تبنّ هذا الحل كان قاسیا على المضرورین ، لذا فإنّ  أنّ إلاّ 

إذا كانت مسؤولیة المضرور بادیة بوضوح ، فبعضه لم یكن ه لم یكن یعفي الحارس إلاّ أنّ مبدئه ، إلاّ 

لبعض الآخر كان ، و ا1دا تماما من أي خطأإذا كان هو نفسه متجرّ یة إلا ّ یقبل إعفاء الحارس كلّ 

2.زاب أن یكون خطأ المضرور متمیّ یتطلّ 

1384/1المضرور المخطئ كان یستند في رجوعه على الحارس إلى أساس من المادة فطالما أنّ 

.3ز على المضرور المخطئ وحدهرة ، بل كانت المسؤولیة تتركّ قسمة المسؤولیة لم تكن متصوّ فإنّ 

ظهرت بعض الأحكام 1924مبدأ عدم قبول الإعفاء الجزئي لفترة ، و لكن ابتداء من و قد ظلّ 

د عارض في مسیرة القضاء لكن د تمرّ هذا مجرّ أنذاك أنّ ، و قد ظنّ 4يالتي رفضت تقریر الإعفاء الكلّ 

خذته محكمة النقض ل قضائي هام اتّ بعد عشر سنوات أثبت عدم صحة ذلك ، إذ كان هذا بمثابة تحوّ 

إذا كان  یة إلاّ خطأ المضرور لا یعفي الحارس كلّ ،أنّ 6رت دائرة العرائض، حین قرّ 19345منذ 

عفاءا قابلة بذلك إمكان إعفاء الحارس إلتقسیم المسؤولیةكان محلاّ السبب الوحید في الضرر و إلاّ 

  .امجزئیا في حالة عدم توافر شروط الإعفاء التّ 

:1934فترة ما بعد سنة :ثانیا 

لقد ظلّ القضاء الفرنسي على موقفه السابق إلى غایة صدور حكم دائرة العرائض لمحكمة النقض 

.السابق الذكر1934أفریل 13الفرنسیة في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.290، صالسابق، المرجعأشار لهما حسین النعمة7/12/1931و نقض 12/1/1927نقض 1

التي اعتبرت الإهمال الجسیم من جانب المضرور  156-2- 1929الدوري  دالوز 18/4/1929استئناف باریس 2

أشارت له یوسف .زاكه خطأ متمیّ غم من تحرّ م الخارجي لعربة القطار بالرّ ل في استمرار الوقوف على السلّ المتمثّ 

.281فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 

.291، صالسابق، المرجعحسین النعمة3

وأنظر .281أشارت له یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 129-1-1926سیریه 25/11/1924عرائض 4

Paris.701-1-. كذلك  8/3/1934.G.P.1934-1-943Toulouse 5/12/1932.G.P 1932

.حیث قبلت هذه الأحكام قسمة المسؤولیة عن حوادث وقعت لعابري طرق مخطئین بكل وضوح

.281یوسف فتیحة،المرجع السابق،ص 5

أشار له ابراهیم الدسوقي،المرجع .تعلیق هنري مازو 313-1-1934،سیري 41-1- 1934دالوز الدوري  6

.371السابق،ص 
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أحد المشاة صدمته سیارة و هو یعبر الشارع من خارج المكان ص وقائع هذه القضیة في أنّ و تتلخّ 

ك سائق السیارة ومعهل درجة تمسّ و في أوّ بإصاباته،را ص لعبور المشاة لیموت بعد ذلك متأثّ المخصّ 

ن لدیها من المسؤولیة عن مثل هذه الحوادث ، بما كان یجري علیه القضاء حتى شركة التأمین المؤمّ 

على عاتق الحارس ، بالخطأ 1384/1رة بالمادة م بانهیار قرینة الخطأ المقرّ ذلك الوقت ، و من ث

برفض 1932ماي 9محكمة السین التجاریة في -بالفعل-المضرور فقضتثبتاه في حقّ الذي أ

و في الوقت الذي لم یثبت لدیها -طلب التعویض من جانب أرملة المضرور ، لكن في الدرجة الثانیة

عدم الاحتیاط بأنّ 1933جوان 19قضت محكمة استئناف باریس في -السائقة خطأ في جانبثمّ 

ما فقط یساهم في یة مسؤولیة الحارس المفترضة قانونا ، و إنّ من جانب عابر الطریق لم یزل كلّ 

.تخفیضها

روه دة قضاة الموضوع فیما قرّ هذا الحكم ، مؤیّ الطعن المرفوع ضدّ و قد رفضت دائرة العرائض بدورها 

"و هو لم یكن السبب الوحید للحادث ، لم یزل قرینة مسؤولیة حارس السیارة "خطأ المضرور من أنّ 

بإثبات حادث مفاجئ أو قوة قاهرة لا یمكن هدمها إلاّ "هذه القرینة و موضحة في هذا الشأن أیضا أنّ 

1"للحارس ید فیه أن یكون -ع و مستحیل الدفعحال كونه غیر ممكن التوقّ –أو سبب أجنبي لا یمكن 

، و توالت 2انضمت الدائرة المدنیة إلى نظریة الإعفاء الجزئي أیضا1936و في أول دیسمبر 

رت فیه قرّ 1938فیفري 8الأحكام على هذا النحو إذ صدر حكم عن محكمة النقض الفرنسیة في 

رت فیه محكمة رّ تقسیم المسؤولیة بین الحارس و بین المضرور المخطئ،و قد نقضت الحكم الذي ق

على تقسیم المسؤولیة بین عفاء الحارس من المسؤولیة و بهذا استقر قضاء محكمة النقضالاستئناف إ

.3الحارس و بین المضرور المخطئ

و هكذا فإذا ثبت خطأ المضرور ، إلاّ أنّه لم یكن السبب الوحید للحادث فإنّ الحارس یعفى جزئیا 

.4من المسؤولیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .293ص حسین النعمة،المرجع السابق،1

تعلیق هنري مازو، 81-1-1940،سیري 9/9/1940، وحكمها الصادر في 157-1-1937جازیت دي بالیه 2

.371أشار له ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 

.509محمود جلال حمزة،رسالته،المرجع السابق،ص 3

.295، صالسابق، المرجعحسین النعمة4



- 142 -

ما وصل إلیه قضاء محكمة النقض -زعماء مبدأ المسؤولیة الكاملةأحد -د الأستاذ ستاركو قد أیّ 

ه من حیث یرى أنّ –ة الجزئیة ره بالتطبیق لمبدأ السببیّ ه لم یفسّ من الأخذ بمبدأ الإعفاء الجزئي ، و لكنّ 

ى عن ما بفكرة الجزاء الضروریة لدیه للخطأ لمجازاة مسلك ذلك الذي تخلّ و إنّ  - ةالمستحیل قیاس السببیّ 

بقدر ما یكون الخطأ جسیما یكون الإعفاء :لإلتزام بالسهر على سلامة نفسه ، و لذلك فهو یقول ا

.1زه یقصر الإعفاء الجزئي على حالة الخطأ الممیّ كبیرا ، كما أنّ 

أن  –دون ما حاجة إلى نص –یمكن "الفطرة السلیمة نفسها "ه إذا كانت و یرى الفقه الفرنسي أنّ 

ء التعویض بین المنسوب إلیه الضرر و المضرور ، و قد ساهم كل منهما بخطئه في تملي تقسیم عب

"رات قانونیة أیضا ذلك لا یكون بدون مبرّ تحقیق الضرر ، فإنّ  ق بضرر واحد ، یكون ففیما یتعلّ :

و إن جاز أن تكون غیر –رابطة مزدوجة با هذا الضرر أي أنّ خطئیهما سبّ هناك فاعلان مستقلان ،

من المنطقي التعبیر عن هذه و یكون من ثمّ .تصل الضرر بسلوكي الطرفین  –ة متساویة القوّ 

2"الرابطة، من طریق تقسیم دین التعویض 

نا لو ألزمنا قالت محكمة النقض الفرنسیة أنّ –وفي غیاب نص تشریعي –وزیع و في تبریر التّ 

ضرور الذي ساهم بفعله الخاطئ لكان له بعد ذلك من الرجوع على الم هالفاعل بتعویض الضرر كلّ 

لیمة تیجة القانونیة السّ ما نصل إلى هذه النّ یقاع هذا الضرر ، و بتوزیع المسؤولیة بینهما مقدّ في إ

.3رةبطریقة سهلة میسّ 

فأصبح خطأ المضرور تحقّق التّوازن بین المضرور و المسؤول1934أفریل 13و منذ تاریخ 

.4البسیط الذي لا تتوافر فیه شروط السبب الأجنبي لا یعفي إلاّ جزئیا

و قد تطوّر موقف القضاء الفرنسي بحیث أصبح مجرّد فعل المضرور غیر الخاطئ هو الآخر 

ؤولیةیشكّل سببا أجنبیا مماثلا تماما للقوة القاهرة و فعل الغیر و خطأ المضرور لیس فقط لقسمة المس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.394أشار له ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص .61، رقم2339-1970وع القانوني الأسب1

.249، صالسابق، المرجعحسین النعمة2

.124،المرجع السابق،ص 3حسن علي الذنون،ج 3
4 Cass.civ 1 décembre 1936.G.P.1937.1.157.

.283أشارت له یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 
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ه منها إذا كان السبب الوحید ، و قد أثار هذا الموقف حفیظة الفقه فلم یقبله لأنّ  يبل للإعفاء الكلّ 

سم المضرور إذ لیس من العدل أن نحرمه من التعویض لمجرد فعل ارتكبه لا یتّ ل ظلم في حقّ یشكّ 

، و هو الحكم الذي 19631دیسمبر 17د هذا الموقف في الحكم الصادر بتاریخ بالخطأ ، و قد تجسّ 

دون ذكر ه عن فعل المضرور عند نصّ 138ر به و ذلك في المادة به المشرع الجزائري و تأثّ أخذ

"یقولحیث خطئه    ".ة عمل الضحیّ :

ل في قضیة دیمار إلى عدم الأخذ بفعل المضرور في إنقاص القضاء الفرنسي تحوّ غیر أنّ 

.له في الفرع الثانيمسؤولیة الحارس و لو جزئیا ، و هذا ما سأحلّ 

l’arrêtقضاء دیمار :الفرع الثاني  Desmares

ه في هذا ر مجرى القضاء الفرنسي كلّ غیّ 1982جویلیة 21صدور حكم دیمار في إنّ 

الخصوص، إذ أصبح أثر خطأ المضرور على مسؤولیة الحارس كما جاء به الحكم ینحصر في 

»ا إعفاءا كلیا ا مسؤولیة كاملة ، و إمّ إمّ :احتمالین  tout ou rien »2

»زوجین شارلص وقائع هذه القضیة في أنّ و تتلخّ  Charles عند عبورهما الطریق صدمتهما «

مدني 1384/1سیارة دیمار فأصابتهما بجروح خطیرة فرفعا دعوى تعویض على أساس المادة 

في عدم  لفرنسي، فحكم قضاء الدرجة الأولى بعدم تعویض المضرورین نظرا لقیامها بخطأ متمثّ 

خطأ قضاء الاستئناف خالف ذلك مطلقا باعتبار أنّ أنّ ص للراجلین إلاّ عبورهما من المكان المخصّ 

به و تقع ه لا یعتدّ المضرورین لم یستوفي الشروط الواجب توفرها في السبب الأجنبي و بالتالي فإنّ 

على مستوى الدائرة المدنیة الاستئناف 3ضالمسؤولیة كاملة على السائق دیمار و أیّدت محكمة النق

، بسبب تطبیقه الواسع من طرف القضاء الفرنسي4ن طرف الفقهالثانیة ، إلا أنّ هذا القضاء قد انتقد م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Cass.civ II,17 décembre 1963,D 1964,p 569,note Tunc ,J.C.P.1965,II,14075 note Dejean De La Batie.1

.سبقت الإشارة له في الفصل الأول من هذه المذكرة

تعلیق على حكم "نحو دور جدید لخطأ المضرور في نطاق مسؤولیة حارس الأشیاء غیر الحیّة "طلبة وهبة خطاب،2

و ما 40،ص 1986.القاهرة.مكتبة سیدي عبد االله وهبه-دراسة مقارنة-الدائرة المدنیة الثانیة لمحكمة النقض الفرنسیة

.287أشارت له یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص .یلیها

.J.C.P1982.1982جویلیة 21محكمة النقض الفرنسیة،الغرفة المدنیة الثانیة،بتاریخ 3

4Viney.G ,l’indemnisation des victimes de dommages par le fait d’une chose après l’arrêt de la cour de

cassation du 21 juillet 1982.D.1982.ch 201.2 n 13.
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ي إلى الإخلال بمبدأ ا یؤدّ الاعتداد مطلقا بخطأ المضرور في قیام المسؤولیة ، و هذا ممّ و عدم 

ل الحارس كل الضرر و لو ساهم المضرور ه یضمن للمضرور تعویضا كاملا فهو یحمّ العدالة ، إذ أنّ 

دم ر فعله على شروط السبب الأجنبي من عفي الضرر بفعله الخاطئ أو غیر الخاطئ ما دام لا یتوفّ 

  .الدفع استحالةع و إمكانیة التوقّ 

ر ة و متوفّ بموجب سبب أجنبي یقطع علاقة السببیّ فقضاء دیمار جعل إعفاء الحارس لا یكون إلاّ 

و علیه فإنّ .ذان یجب توافرهما في القوة القاهرةالدفع اللّ استحالة ع و عدم إمكان التوقّ شرطي على 

.كبیرة للمضرور بمنحه تعویضا عادلا لما لحقه من ضررجه إلى توفیر حمایة القضاء الفرنسي اتّ 

و ترجع أسباب تأیید حكم دیمار من طرف قضاء محكمة النقض ، لكون الحلول السابقة في مجال 

ر في حصول حوادث المرور لم تكن في صالح المضرور فكثرت النزاعات في العمل و التأخّ 

ب عنه ا ترتّ منه استثارة خطأ المضرور ، ممّ إمكان الحارس و مؤ المضرور على التعویض بسبب 

.1ها بالبطء في تعویض المضرورینزت كلّ نشوء منازعات عدیدة تمیّ 

ل المشرع الفرنسي التدخّ و أمام هذا السكوت كان قضاء دیمار بمثابة إنذار في شكل استثارة لحثّ 

انتقد قضاء دیمار ، إذ لم یقتصر هذا ،3الفقه أنّ ، إلاّ 2ل بضحایا حوادث المرورلإصدار قانون یتكفّ 

المسؤولیة عن الأشیاء القضاء على حادث سیارة و المضرور أحد الراجلین ، بل شمل جمیع مجالات

، كما امتدّ إلى المسؤولیة عن فعل 4فقد طبّق هذا القضاء مهما كان الشيء المتدخّل في حدوث الضرر

رس الشيء غیر المؤمّن بتأمین إلزامي ، و هو ما أدّى ممّا شكّل حلاّ قاسیا بالنسبة لحا.5الحیوان

.6لانتقاده بشدّة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.288یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 2و1

Vieny (G) ,IBid , et Durry observation .R.T.D.C.1982,p 606.3

cass .civ 2. 10 mars 1983.R.T.D.C.2 n 76, p 61.4

5 cass.civ 2ème chambre civile 18/1/1984.R.T.D.C .2 .n 6, p4.

.289یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 6
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ل بضحایا یتكفّ 1985جویلیة 5و فعلا فقد استجاب المشرع الفرنسي لمطالب الفقه بإصداره لقانون 

إذا  حوادث المرور ، هذا القانون الذي لم یجعل من خطأ المضرور سببا أجنبیا معفیا من المسؤولیة إلاّ 

.غیر مغتفر كما سبقت الإشارة لذلك في المبحث الأول من هذا الفصلا أو خطأ كان خطأ عمد

و بصدور هذا القانون یكون قضاء دیمار قد فقد سبب وجوده ، لهذا فقد تراجع القضاء عنه و رجع 

.إلى مبدأ الإعفاء الجزئي

»التراجع عن قضاء دیمار :الفرع الثالث  Desmares »:

ض لها قضاء دیمار ،و الذي شمل جمیع مجالات المسؤولیة عن الأشیاء نظرا للانتقادات التي تعرّ 

"ح بقوله أنّ عندما صرّ 1987أفریل 6تراجع القضاء الفرنسي عنه في  حارس الشيء الذي كان :

خطأ المضرور قد ساهم في حدوث أداة لحدوث الضرر یعفى جزئیا من المسؤولیة إذا أثبت أنّ 

.1"الضرر

ل بفعله ما تدخّ و إنّ خطأ،و لكن إذا لم یقع من هذا الأخیر المضرور،في حالة وقوع خطأ من  هذا   

في إحداث الضرر، فما هي نتیجة ذلك بالنسبة لتعویضه ؟ هذا ما أحدث خلافا شدیدا بین 

.ن ذلك في الفصل الأول من هذه المذكرةكما تبیّ .2الفقهاء

ن الأخذ بمجرّد فعل المضرور غیر الخاطئ في كثیر من إلاّ أنّ القضاء الفرنسي قد تراجع ع

.بعد هجره لقضاء دیمار و أخذه بخطأ المضرور كمعیار تخفیض للتعویض3أحكامه

إلاّ أنّه قد صدرت بعض الأحكام الحدیثة كانت محلّ تعلیق و تحفّظ من طرف الفقه ، و أعادت 

ا ما ظهر من خلال حكم موضوعه حادث متعلّق   الشكّ في كون أنّ قضاء دیمار قد اختفى نهائیا و هذ

.4"أنّ خطأ المضرور لا یعفي الحارس إلاّ إذا كان یشكّل قوة قاهرة "بالسكك الحدیدیة جاء فیه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 « Le gardien de la chose , intrument du dommage , est partiellement exonère de la responsabilité s’il prouve

que la faute de la victime a contribue au dommage ». cass.civ 2. 6 Avril 1987.Bul-civ 2 .n

86.J.C.P.1988.20828 note Chabas.

2 Chabas (F) , fait ou faute de la victime , D 1973.Chr 207.

.86J.C.P1988.2.208928المجلة المدنیة .1987أفریل 2،6استئناف مدني،غ 3
4 Cass.civ 2 ,25 juin 1998, Texier, c / SNCF (arrêt n 1057) J.C.P.Semaine juridique, 25 novembre 1998 n

48.jurisprudence II, 10191.

.293رسالتھا،المرجع السابق،ص فتیحة،أشارت له یوسف
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ة الممنوحة للتعویض عن الأضرار الجسمانیة و لقد برز هذا التراجع من طرف البعض بالأولویّ 

هذا الحادث ة إذا كانت هذه الأخیرة تقع على عاتق حارس مسؤول یخضع لتأمین إلزامي ، و أنّ خاصّ 

الذي كان في السكك الحدیدیة یقترب من نظام المسؤولیة عن حوادث المرور التي لا یحتج فیها على 

.بخطئه الذي لا یغتفر كما سبقت الإشارة إلیه آنفا المضرور إلاّ 

القراءة الوحیدة لهذا الحكم و غیره من، أنّ هو الرأي الأجدر بالإتباع ، و 1و قد رأى بعض الفقه

ع توافر فیه شرطي عدم إمكان التوقّ ي بخطأ المضرور الذي یالأحكام التي اشترطت الإعفاء الكلّ 

ق ي مفهوم ضیّ غبة في تبنّ ذین الشرطین ، بقدر الرّ ك بضرورة توافر هالدفع ، لیس التمسّ واستحالة 

ة القاهرة ق الأمر بتعویض ضرر جسماني ، و هذا التكییف الوظیفي للقو ما تعلّ للسبب الأجنبي كلّ 

التي لجأت فیها ،ة للمسؤولیة باعتبارها النموذج الأمثل للسبب الأجنبي مستمد من الأنظمة الخاصّ 

فرقة بین أسباب الإعفاء بحسب ما إذا كان موضوع التعویض ضررا جسمانیا أغلب التشریعات إلى التّ 

.2أو مادیا

و التشریع الجزائري 1985جویلیة 5و من هذه التشریعات ، التشریع الفرنسي بموجب قانون 

.ق بتعویض المضرورین عن حوادث السیاراتالمتعلّ 15-74بموجب الأمر 

د في د القضاء في خصائص السبب الأجنبي بصفة عامة ، فالتشدّ بریر الوحید لتشدّ و هذا هو التّ 

النسبة لظهور ما یكون بهدف التمهید لإخضاعها إلى نظام خاص ، كما هو الشأن بمسؤولیة ما إنّ 

فهذا القضاء الذي لم یعترف إلاّ بخطأ -1985جویلیة 5الذي مهّد إلى صدور قانون -قضاء دیمار 

المضرور المعادل للقوة القاهرة إذا توافرت فیه خصائصها، كان بذلك قد قضى على ما یسمّى بالفعل 

ذي یلعبه الخطأ في نطاق ، و هذا الحل قد فرضه المنطق فبما أنّ الدور ال3غیر الخاطئ للمضرور

، فإنّ الأمر یكون من باب أولى في حالة وجود فعل بسیط للمضرور لا تتوافر فیه 1384/1المادة 

4.صفات القوة القاهرة

و لهذا یستنتج أنّ التراجع عن هذا القضاء ، و الرجوع إلى الإعفاء الجزئي بموجب الأحكام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.293،ص السابقیوسف فتیحة، المرجع1
.294نفس المرجع،ص 2
.294المرجع ،ص نفس 3

.1078هامش رقم 294نفس المرجع، ص 4
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، الأمر الذي یستبعد الفعل غیر الخاطئ 1لم یكن یعني سوى خطأ المضرور1987الصادرة في سنة 

.للمضرور كسبب للإعفاء الجزئي

ما تشهده أحدث أحكام بذلك  یبرّرعاء غیر صحیح ، وهذا الإدّ یقول أنّ 2بعض الفقهغیر أنّ 

.القضاء الفرنسي التي أعفت الحارس جزئیا بمجرد فعل المضرور غیر الخاطئ

هذا بالنسبة لموقف القضاء الفرنسي من الإعفاء الجزئي من المسؤولیة ، فما هو موقف المشرع 

الجزائري من هذا الإعفاء؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Flour (J) et Aubert (J .L), Op Cit.p 258.n 2731

2civ 2.23 janvier 2003.rejet (choses dont on a la garde)- exonération – fait de la victime exonération

partielle-chemin de fer-piéton se trouvant sur un passage à niveau fermé).civv 2.19 février 2004.rejet (choses

dont on a la garde-exonération –fait de la victime-exonération partielle-personne heurtant une porte vitée-

victime connaissant les lieux.

.294أشارت لهذه الأحكام یوسف فتیحة،رسالتها،المرجع السابق،ص 
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.موقف المشرع الجزائري من الإعفاء الجزئي:الثانيالمطلب 

لقد أخذ المشرع الجزائري و على غرار القضاء الفرنسي و باقي التشریعات العربیة بمبدأ الإعفاء 

ه في الجزئي ، و لكن بالنسبة لخطأ المضرور فقط دون باقي الأسباب المعفیة الأخرى و ذلك بنصّ 

من القانون المدني 216فق حرفیا مع نص المادة تي تتّ من القانون المدني ، و ال177المادة 

ا كان الدائن یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو لا یحكم بتعویض إذ: "ه المصري على أنّ 

."حداث الضرر أو زاد فیهبخطئه قد اشترك في إ

على  ادة تنصّ هذه الممدني جزائري ، تجدر الإشارة إلى أنّ 177و قبل الخوض في تحلیل المادة 

عمل " على  مدني جزائري التي تنصّ 138/2الخطأ المرتكب من قبل المضرور ، فماذا عن المادة 

ة دون ذكره ة قرارات له بعمل الضحیّ القضاء الجزائري قد أخذ في عدّ ؟ خصوصا و أنّ " ة الضحیّ 

"...ففي إحدى القرارات قرّرت المحكمة العلیا ما یليللخطأ  الضرر كان بسبب إذا أثبت أنّ إلاّ :

من القانون 138ة أو الغیر أو حصل نتیجة الحالة الطارئة أو القوة القاهرة عملا بالمادة الضحیّ 

.1"المدني 

"،حیث جاء فیه أنّ 19822دیسمبر 8و كذا القرار المؤرخ في  حارس الشيء یعتبر مسؤولا عن :

ه قدرة الاستعمال و التسییر و الرقابة ، و لا یعفى من الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء الذي له علی

..."ة أو الغیرذلك الضرر حدث من عمل الضحیّ إذا أثبت هو أنّ هذه المسؤولیة إلاّ 

قد  138ته المشرع الجزائري في مادّ أنّ إلى و قد سبقت الإشارة في الفصل الأول من هذه المذكرة 

من ي الأخذ بفعل المضرور غیر الخاطئ للإعفاء الجزئي ل إلیه القضاء الفرنسي فأخذ بما توصّ 

.ضت لانتقادات شدیدة ا بنظریة السببیة الجزئیة التي تعرّ المسؤولیة أخذ

ض لها القضاء الفرنسي ضان لنفس الانتقادات التي تعرّ التشریع و القضاء الجزائریین یتعرّ لذا فإنّ 

.عند أخذه بالفعل غیر الخاطئ للمضرور

المضرور لخطأ المنسوب إلیه الضررصورة استغراق خطأ :صورتینیواجه 177المادة نصّ إنّ 

.وصورة الخطأ المشترك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20ص .2،ع 1989ق لسنة .،م24192ملف رقم 17/3/1982م ، الصادر بتاریخ .غ. ع .قرار م 1

.76،  75ص .1،ع 1985ق لسنة .م 8/12/1982م ،الصادر بتاریخ .غ.ع .قرار م 2
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لى المضرور یحصل عا في الحالة الثانیة فإنّ أمّ المضرور،الأولى لا یقضي بتعویض ففي الحالة 

.حداث الضررتعویض منقوص بقدر اشتراكه في إ

إنقاص ، معناه أنّ "یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض "ت هذه المادة على عبارة و قد نصّ 

یض بالرغم من مساهمة المضرور في التعو نقاص ه یجوز له عدم إالتعویض جوازي للقاضي ، أي أنّ 

في حالة ما إذا كان خطأ المنسوب إلیه الضرر قد استغرق حداث الضرر ، و هذا الحكم لا یسري إلاّ إ

ا في حالة الخطأ للآخر ، أمّ الخطأیننا نكون بصدد صورة استغراق أحد خطأ المضرور أي أنّ 

، فالجواز لیس مقصودا به سلطة تقدیریة 1نقاص التعویض یضحى وجوبیا للقاضيإ المشترك فإنّ 

ر وجوده قاضي ما المقصود تقریر ذلك إذا ما توافر خطأ المضرور السببي الذي یقرّ للقاضي و إنّ 

.2الموضوع

ة بین الخطأین و الضرر ، فقواعد فالخطأ المشترك إذن هو الحالة التي لا تنقطع فیها رابطة السببیّ 

 دث سهامه في وقوع الحال المضرور بعض تبعات خطئه بقدر إیتحمّ العدالة و المنطق یقتضیان أن

في المقابل یساهم المنسوب إلیه الضرر في عبء التعویض بدرجة مشاركة خطئه في حدوث و 

.3الضرر

ل كل ر بل یتحمّ یا من المسؤولیة ، و كذلك المتضرّ یا أو یعفى كلّ لا یسأل كلّ فالمنسوب إلیه الضرر

.4الضررمنهما جزءا من 

هناك انحرافا مشتركا في السلوك ، كما لو و إذا لم یستغرق أحد الخطأین الخطأ الآخر قیل أنّ 

حداث ة في إرابطة السببیّ ، أو شخصا كان مشغولا بقراءة صحیفة ، فإنّ 5دهست سیارة شخصا ثملا

.6الصحیفةالضرر تتوافر بالنسبة إلى سائق السیارة و المصاب الذي كان مشغولا بقراءة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.889وري،الوسیط،المرجع السابق،ص عبد الرزاق السنه1

.373ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 2

.296،ص 2007دار الجامعة الجدیدة،:الإسكندریة.قادة شهیدة،المسؤولیة المدنیة للمنتج دراسة مقارنة3

.158، صالسابق، المرجععیسى غسان ربضي4

.342، صالسابق، المرجعأنور سلطان5

.135التلیلي،المرجع السابق،ص عبد الستار 6
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ل یعتبر سببا متكافئا أو منتجا في إحداث الضرر ، لذا لا یتحمّ الخطأینمن كلاّ و الأصل أنّ 

تیجة حكمت المحاكم ، و بهذه النّ 1ع بینه و بین المضرورالمنسوب إلیه الضرر كامل المسؤولیة بل توزّ 

.2ةفي الجزائر أكثر من مرّ 

القاضي ینقص مقدار التعویض أنّ "ه وردت بها عبارة مدني جزائري یرى أنّ 177للمادة ع و المتتبّ 

المضرور لم یشترك بخطئه و المقصود هنا أنّ ، "إذا كان الدائن بخطئه قد زاد في إحداث الضرر 

ومثال ه زاد من هذا الضرر ،في أنّ ما كان خطؤه و إنّ في إحداث الضرر ،مع المنسوب إلیه الضرر 

حادث یصیب منزلا ، أو أنّ 3ذلك شخص یجرح في حادث فیهمل في علاج نفسه ، فیزید في الضرر

ة اء ذلك المدّ نة فیهمل صاحب المنزل في إصلاحه و تطول من جرّ ة معیّ فیجعله غیر قابل للسكنى مدّ 

.4ةل المسؤول ضرر ما طال من هذه المدّ التي یبقى فیها المنزل غیر صالح للسكنى ، فلا یتحمّ 

ب و وقع خطأ في جبر الكسر تسبّ ،ا إذا أحدث شخص كسرا في أحد أعضاء جسم المضرورأمّ 

عنه زیادة الضرر ، فالمضرور لا یكون مسؤولا عن هذا الخطأ و له أن یتقاضى من المسؤول 

.5تعویضا عن زیادة الضرر ، و للمسؤول أن یرجع على من وقع منه خطأ في جبر الكسر

زان كل منهما أحدث أثرا مستقلا عن الآخر هذا و لا یكون خطأ مشترك إذا كان ثمة خطآن متمیّ 

ب علیها إدراج دائن في المرتبة الأولى خطأ فلا شهادة خاطئة ترتّ )كاتب الضبط(م قلم الكتابفإذا سلّ 

إلى أموال غیر یمتدّ ه جعل قیده ه أیضا أخطأ في أنّ على هذا الدائن بأنّ یجوز لقلم الكتاب أن یحتجّ 

القید یكفي لوفاء الدین في المرتبة التي أدرج فیها مملوكة لمدینه ما دام مال المدین المأخوذ علیه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.342، صالسابق، المرجعأنور سلطان1

أین قضت المحكمة بتجزئة التعویض .141، صمجموعة الأحكام الجزائریة2/5/1969أنظر حكم بتاریخ 2

.ة السبب الوحید للضررخطأ الضحیّ أن یكون1384/1اشترطت لتطبیق أحكام المادة و 

،أشار له عبد الرزاق السنهوري،الوسیط،المرجع 1903جوان  24و في  1897جوان 10استئناف مختلط في 3

.2هامش رقم 889السابق،ص 

هامش 889ط،المرجع السابق،ص ، أشار له عبد الرزاق السنهوري،الوسی1945ماي24استئناف مختلط في 4

  .2رقم

.2هامش رقم889بق،ص ، أشار له عبد الرزاق السنهوري،الوسیط،المرجع السا1934ماي24استئناف مختلط في 5
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و كذلك إذا كان خطأ المضرور لیس سببا مباشرا في إحداث الضرر ، كما إذا علقت .الدائن خطأ

ة ربع ساعة عجلات عربة بشریط الترام عن خطأ من السائق ، و بینما هو یحاول تخلیص العربة مدّ 

سائق الترام وحده هو المسؤول لا سائق إذا بترام أتى مسرعا سرعة غیر عادیة فقتل السائق ، فإنّ 

.1ةالعرب

ها تسري طار المسؤولیة العقدیة فإنّ مدني جزائري في إ177ن نص المادة ه و إن كاو یلاحظ أنّ 

على المسؤولیة التقصیریة و العقدیة ، و هذا ما جاء في مذكرة المشروع التمهیدي للقانون المدني 

"بالدائن"، إذ یقصد 1772مع نص المادة و التي تنطبق حرفیا 216المصري بخصوص المادة 

.3الدائن بالتعویض عموما

ا في نطاق المسؤولیة التقصیریة فهذا الرجل الذي یعبر و الأمر واضح في كلتا المسؤولیتین ،أمّ 

ها كانت الشارع المزدحم بالسیارات دون أي انتباه أو مراعاة لإشارات المرور فتصدمه سیارة أثبت أنّ 

.ل جزءا من الضرر الذي نزل بهبها ، ینبغي أن یتحمّ تسیر بسرعة تزید كثیرا عن السرعة المسموح

دد بأنّ فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في هذا الصّ ،و كذلك الأمر في نطاق المسؤولیة العقدیة 

المدین الذي لا یقوم بتنفیذ التزامه التعاقدي لا یسأل عن تعویض ما أصاب الدائن من ضرر إذا كان 

هذا الخطأ قد الدائن قد اقترف خطأ مستقلا لا یعزى إلیه و على أنّ الدلیل على أنّ أقام هذا المدین قد 

4.ساهم في وقوع جزء من الضرر الذي حدث

و لكن على أيّ أساس ستوزّع المسؤولیة بین المضرور و المنسوب إلیه الضرر؟ هذا ما ستتمّ 

.الإجابة علیه في المطلب التالي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1هامش رقم 892عبد الرزاق السنهوري،الوسیط المرجع السابق،ص 1
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.المعیار المعتمد لتقسیم المسؤولیة :المطلب الثالث 

على توزیع المسؤولیة بین الخصمین كل من الفقه و القضاء قد استقرّ ا تقدم إلى أنّ ممّ ل م التوصّ ت

بع للتوزیع ؟في حالة الخطأ المشترك ، و لكن ما هي الطریقة أو المعیار المتّ 

باستقراء الإجتهادات الفقهیة و القضائیة التي ظهرت في فرنسا في المسألة المطروحة یمكن 

:1و هما استخلاص طریقتین لتوزیع المسؤولیة

.)الأولالفرع(وزیع على حسب الرؤوس ى بالتّ القسیم بالتساوي أو ما یسمّ -

.)الثانيالفرع(یة كل سبب التقسیم وفقا لأهمّ -

»التقسیم بالتساوي:الفرع الأول  par parts viriles ».

ه في حالة بأنّ 1967وزیع المادة الرابعة من قانون الحوادث البحریة الفرنسي لعام قضت بهذا التّ 

.2منهمالم تعرف جسامة خطأ كلاّ  اع المسؤولیة بین المتصادمین بالتساوي ، إذتصادم السفن توزّ 

المضرور و العبرة في توزیع المسؤولیة بین المنسوب إلیه الضرر و قد ذهب الأستاذان مازو إلى أنّ 

حداث المسؤول مع خطأ المضرور في إخطأ ى بعدد الرؤوس ، فإذا اشتركهي بالتساوي أو ما یسمّ 

المسؤولیة ز ، فإنّ الضرر و لم یستغرق أحدهما الآخر ، و كان لكل منهما كیانه المستقل و أثره المتمیّ 

ل المضرور ، فیكون المنسوب إلیه الضرر مسؤولا عن نصف الضرر و یتحمّ تكون بالتساوي بینهما 

:فهما ار هذا الرأي في الطبعة الرابعة لمؤلّ النصف الآخر ، حیث كان الأستاذان من أبرز أنص

اه كل من مشروع إلى الرأي الذي تبنّ حقةهما عدلا عنه في الطبعات اللاّ المسؤولیة المدنیة ، و لكنّ 

، و القائل )254المادة (، و القانون المدني الألماني )منه78المادة (القانون المدني الفرنسي الإیطالي 

.3حداث الضرراس مقدار نصیب كل من الخطأین في إع تكون على أسوزیالعبرة في التّ بأنّ 

هذه الطریقة في التّوزیع واصفا إیّاها بأنّها الطریقة الأكثر Chabasو قد أیّد الفقیه الفرنسي شابا 

.4عدالة والأكثر صحة، كما أنّ لها میزة السهولة و البساطة في التطبیق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.407السابق،ص ابراهیم الدسوقي،المرجع 1

.120،ف 122،ص 3حسن علي الذنون،ج 2
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.408أشار لرأي الفقیه شابا ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص 4
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ها اها  بأنّ صفا إیّ حیث أخذ بهذا الرأي في رسالته متّ و من الفقه العربي الدكتور سلیمان مرقس

بع نفس الطریقة إذا ساهم في إحداث ، و تتّ 1أصلح الطرق لتطبیقها في جمیع أحوال الخطأ المشترك

م بینهم التعویض أثلاثا الضرر خطأ المنسوب إلیه الضرر، و خطأ الغیر أو خطأ المضرور إذ یقسّ 

.2ل كل من المنسوب إلیه الضرر و الغیر الثلثین الباقیین تحمّ ل المضرور ثلث الضرر و یفیتحمّ 

خطأ المنسوب إلیه الضرر خطأینهناك إذ أنّ الأسباب،و منطلق هذا الرأي هو نظریة تعادل 

یته ب الضرر في كلّ یسبّ -تعبیر الأساتذة مازوعلى حدّ –و خطأ المضرور ، و كل خطأ منهما 

و بالتالي كان یجب أن یكون المنسوب إلیه الضرر مسؤولا بتعویض الضرر بكامله لیكون له ، عندئذ 

ب هو الآخر الضرر بكامله ، لكن من أجل ؤه قد سبّ أن یرجع بجزء منه على المضرور الذي كان خط

.3التبسیط یقال بإعفاء المنسوب إلیه جزئیا

یة بین المنسوب إلیه الضرر و المضرور یضع في اعتباره أهمّ م المسؤولیة القضاء حین یقسّ كما أنّ 

ه لو أنّ المنطقي هو وجوب إجراء القسمة مناصفة بینهما ، ما دام أنّ منهما ، في حین أنّ خطأ كلاّ 

.واحدا من الخطأین لم یكن موجودا ما كان للضرر لیقع

لمعاملتهما بشكل -لحالةفي هذه ا- رو هكذا یتساوى سلوك كل من الطرفین فلا یوجد من مبرّ 

.4مختلف

بعان هذا المعیار في تقسیم المسؤولیة لتفادي الانتقادات الموجهة إلى و كان الأستاذان مازو یتّ 

"ران اتجاههما قائلین الاتجاهات القضائیة الآخذة بجسامة الأخطاء معیارا للقسمة ، و یبرّ  ترجمة أنّ :

د المحاكم قه ، فبقدر تعدّ ما هو عمل خیالي یستحیل تحقّ نّ إلى نسب إخطأینالفرق في الجسامة بین 

.5"بقدر ما ستكون النسب مختلفة 

و هكذا عمّم استعمال معیار التّوزیع بالتساوي في جمیع الحالات التي یتعدّد فیها المسؤولون 

.المحدثون للضرر ، فتتوزّع المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي على عدد الرؤوس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.و ما بعدها334السابق،ص سلیمان مرقس،رسالته،المرجع 1

.889عبد الرزاق السنهوري،الوسیط،المرجع السابق،ص 2
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ها أصلح الطرق ز بالبساطة و العدالة و السهولة ، و أنّ و إذا كانت طریقة التقسیم بالتساوي تتمیّ 

 ةها لا تخلو من العیوب فهي منافیأحوال الخطأ المشترك كما سبق الذكر ، فإنّ لتطبیقها في جمیع 

ب علیه ضرر ضرر بسیط و ربّ خطأ یسیر یترتّ ب علیه إلاّ لمبادئ العدالة ، فربّ خطأ جسیم لا یترتّ 

.جسیم 

و علیه فقد یكون في تقسیم التعویض بالتساوي ظلم لأحد الطرفین ، إذ قد یحصل المضرور على

.ه ، و قد یحمّل المسؤول بتعویض أكثر ممّا كان یجب أن یدفعه من التعویض الذي كان یستحقّ أقلّ 

ها تناقض فهذه الطریقة لا تعترف بإمكان اختلاف الدور السببي لأحد الأسباب بالنسبة لغیره ، كما أنّ 

.1ز عند تقسیم المسؤولیة بنسبة خمس إلى أربعة أخماسأحكام القضاء التي تمیّ 

كل واحد ي بالضرورة إلى نتائج غیر عادلة ، فمن غیر الصحیح تأكید أنّ ها تؤدّ بالإضافة إلى أنّ 

اجتماع خطأ الفاعل والمضرور ه صحیح أنّ یة الضرر بطریقة مساویة ، كما أنّ ب كلّ من الأخطاء یسبّ 

لم یكن الخطأینأحد ق لو أنّ الضرر ما كان لیتحقّ یكون ضروریا لحدوث الضرر ، و لكن تأكید أنّ 

.2كان له نفس الوزن في حصول الضررالخطأینمن كلاّ ص استخلاص أنّ قد ارتكب ، لا یرخّ 

:3التاليرب الفقیه دیشامب المثال دد یضو بهذا الصّ 

كیلو99تها ل دفعة قوّ عطاها الأو كیلو ، حیث أ100شخصان دفعا عربة یحتاج تحریكها لقوة قدرها 

من هنا كلاّ .كت العربة و داست أحد الأشخاصكیلو فقط ، فتحرّ 1بینما كانت دفعة الثاني بقوة 

ق الضرر لم یكن قد تحقّ كان لا یستطیع وحده أن یحدث الضرر بنفسه و نظریا و طالما أنّ الدافعین 

نفیذ ، فإنّ قد وضع النشاطان موضع التّ ببین یكونان متساویین ، لكن و السّ بعد ، یمكن القول بأنّ 

.التسویة بینهما لا تعدّ ممكنة على الإطلاق 

و بناءا على ما تقدّم یمكن القول أنّ طریقة التّوزیع بالتساوي، لا یمكن الاعتماد علیها، لتقسیم 

.التعویض بین الأفعال المساهمة في إحداث الضرر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.408ابق،ص ابراهیم الدسوقي،المرجع الس1
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د جسامة كل خطأ فعندئذ یفرض إذا لم یستطع أن یحدّ القاضي لا یلجأ إلیها إلاّ و بالتالي فإنّ 

.1التكافؤ فیها فتكون بمثابة الحل الأخیر في ید القاضي

و هو ما سأتناوله یة كل سبب ،أهمّ و لكن غالبا ما یأخذ القاضي في تقسیم المسؤولیة بحسب 

:باعا اتّ 

.یة كل سببالتقسیم وفقا لأهمّ :الفرع الثاني 

حداث أو وفقا لمعدل مساهمة كل خطأ في إد هذا التقسیم وفقا لجسامة الأخطاء المشتركة قد یتحدّ 

.الضرر

.التقسیم وفقا لجسامة الأخطاء : أولا 

2وزیع هو تحلیل الجسامة الخاصة للأخطاء المرتكبة التي ساهمت في إحداث الضررقوام هذا التّ 

ا في ذلك بجسامة یه كل مسؤول یشارك في إحداث الضرر ، معتدّ د ما یجب أن یؤدّ للقاضي أن یحدّ و 

ز على وصف الخطأ مظهرا و درجة لیقیس على قدره أمر التخفیض من ، إذ یركّ 3الخطأ الذي وقع منه

وكان  ي أقلّ في التعویض على المدعّ كان الحقّ ر أجسم أو أشدّ ما كان خطأ المتضرّ فكلّ .التعویض 

فیكون وصف الخطأ هو الذي یحكم تقدیر أثره من غیر حساب لازم أخفّ،المدعى علیه العبء على 

.4إحداث الضرر لمدى مساهمته واقعیا في

5 1383و 1382و قد أخذ القضاء الفرنسي بهذه الطریقة في حالة الخطأ الثابت في المادتین 

حیث استقرّ هذا القضاء على أنّ لخطأ المضرور أثر لا ریب فیه على هذه المسؤولیة یؤدّي إلى 

، مؤیّدا في6ل منهماتوزیعها بین الخصمین توزّع مناصفة إذا تساوى الخطآن أو لم تعرف جسامة ك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الموضوع سلطتهم المطلقة في تقدیر نسب لقضاة م بأنّ ذلك من محكمة النقض الفرنسیة، و التي تسلّ 

للتأكد من عدم تقاعسهم في الحكم ل في سلطة هؤلاء إلاّ القسمة على هذا الأساس ، فهي لا تتدخّ 

تخفیض التعویض الذي انتهوا إلیه ، یطابق نسب بتقسیم المسؤولیة بین المضرور و الفاعل ، و أنّ 

1.لوا إلیهاالمسؤولیات التي توصّ 

، و كذا الفقه 3، و غالبیة الفقه العربي2ه الطریقة في التوزیع ذهب معظم الفقه الفرنسيو إلى هذ   

.4الإسلامي

ة قرارات له، و لا توجد سوى أحكام قلیلة لمحكمة وزیع القضاء المصري في عدّ و قد أخذ بهذا التّ 

.5ع التعویض بحسب عدد الرؤوس لا بحسب جسامة الخطأالإستئناف المختلطة توزّ 

بهذا المعیار في توزیع المسؤولیة في حالة الخطأ المشترك في المادة كما أخذ التشریع الجزائري 

إذا نتج التصادم بخطأ مشترك لسفینتین : " ه على أنّ التي تنصّ من القانون البحري الجزائري278/1

ارتكبتها كل عت مسؤولیة كل منها في تعویض الأضرار بنسبة جسامة الأخطاء التي ة سفن ، وزّ أو عدّ 

."منها

ه إذا كان الالتزام مصدره العقد فلاغیر أنّ ":بقولهامن القانون المدني الجزائري 182/2و المادة 

عه عادة یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلاّ بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقّ 

".وقت التعاقد 

و یقوم هذا المعیار للتّوزیع على مبدأ الجزاء الذي یجب أن یقابل الخطأ ، و هو المبدأ الذي یجعل 

للجزاء وجهین یرمي أحدهما إلى محاسبة فاعل الخطأ على أساس درجة خطئه ، و یعبّر وجهه الثاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .281 و 280 ، صالسابق، المرجعحسین النعمة1

.1هامش رقم 126،المرجع السابق،ص 3حسن علي الذنون،ج 2

علي علي . 201یحي أحمد موافي،المرجع السابق،ص .378، صالسابق، المرجعرمضان أبو السعود3

توفیق حسن .229العریني،المرجع السابق،ص فریر.198سلیمان،النظریة العامة للالتزام،المرجع السابق،ص 

، صالسابق، المرجعو عیسى غسان ربضي.342، صالسابق، المرجعأنور سلطان.397فرج،المرجع السابق،ص 

158.

.342، صالسابق، المرجعأنور سلطان4

.1هامش رقم 892عبد الرزاق السنهوري،الوسیط،المرجع السابق،ص 5
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فالخطأ بذاته سلوك غیر مألوف و لا مقبول یخرج عن .ر الأخطاءفكرة الردع حتى لا تتكرّ  عن

بهذا و الانسان نفسه ملزم بالسهر على سلامته، فإن أخلّ الاستقرار الذي یجب أن یسود و یستمرّ 

خلال من الإالذي یبلغه فإن كان هذا الحدّ إخلاله یحرمه من التعویض بمقدار الحدّ الالتزام فإنّ 

ر الذي أتى یتكشف عن خطأ فادح كان الجزاء المقابل له تخفیضا ملحوظا في التعویض على المتضرّ 

.1هذا الخطأ

نوع من التسویة التاریخیة بین مسؤولیة المضرور و مسؤولیة الفاعل ، فالاتجاه كو یبدو هذا الحل 

.ویض طالما ثبت علیه بدوره خطأیة من كل رجوع بالتعالسائد سابقا هو حرمان المضرور كلّ 

فیما بعد قبول فكرة تخفیض لهذا تمّ جزاء،ه یترك خطأ الفاعل دون هذا الاتجاه الذي عیب علیه أنّ 

.2دةالتعویض بنسبة جسامة الأخطاء المتعدّ 

هت له سهام لاذعة من وزیع بحسب جسامة الخطأ لم یسلم من النقد إذ وجمعیار التّ أنّ إلاّ 

  :ها من أهمّ الانتقادات

فالخطأ الیسیر ممكن أن یحدث السببیّة،ته جسامة الخطأ لیست دلیلا كافیا و قاطعا على قوّ أنّ -1

.ضررا بسیطایحدث إلاّ فالخطأ الجسیم یمكن ألاّ صحیح،و العكس  كبیرا،ضررا 

العبرة في العقوبة مع أنّ خطأ من فكرة الها تستلهم ها تخلط بین فكرتي التعویض و الجزاء و أنّ أنّ -2

فیة تعسّ و بمدى الضرر و لیس بجسامة الخطأ ، و لذلك فهي طریقة غیر عادلة المسؤولیة المدنیة هي

في حالة ثبوت الأخطاء جوء إلیها إلاّ هذا بالإضافة إلى صعوبة تقدیر الأخطاء ، و عدم إمكان اللّ 

تي تستبعد فكرة الخطأ كأساس لها ة الالمشتركة ، و لذلك فهي لا تفید في المسؤولیة الموضوعی

.و مجرد الفعل یمكن أن یستوجب المسؤولیة 

فهو أولاّ یعني رفض نظریة تعادل السببیّة،أنّ هذا المعیار للتّوزیع لا یتفّق مع أي من نظریات -3

الأسباب التي بمقتضاها یكون التقسیم بین الأسباب المشتركة بالتساوي ما دام لكلّ سبب نفس القوّة 

حیث أنّه لا یأخذ بالقیمة السببیّة ككل سبب أو الفعّالة،و هو ثانیا بعید عن نظریة السببیّة السببیّة،

.3عامل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.339، صالسابق، المرجععاطف النقیب1

.280، 279، صالسابقالمرجع، حسین النعمة2

.409أنظر ابراهیم الدسوقي،المرجع السابق،ص  3إلى  1الانتقادات من 3
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.فهذا المبدأ یفترض كمال التعویض بعنصر الضررالكامل،ه یصطدم بمبدأ التعویض أنّ -4

تعذر حیث ي إلى التحكم من عملیة و تؤدّ وزیع حسب جسامة الأخطاء ، طریقة غیرطریقة التّ أنّ -5

في الخطأ ما لم یوجد مقیاس لذلكتقدیر درجة كل خطأ بالنسبة للآخر إذ لا سبیل إلى قیاس التفاوت

.1میاو ما دام لم یوجد بعد هذا المقیاس فكل تقدیر یكون تحكّ 

.تفاهتهو لیس بجسامة الخطأ أو الضرر،ب عن الخطأ من العبرة بما یترتّ و علیه فإنّ 

جه الفقه و القضاء الحدیثان في تقسیم المسؤولیة ، في حالة اشتراك خطأ المضرور مع خطأ لذلك یتّ 

له ارة ، و هو ما سأحلّ تیجة الضّ وزیع بحسب مساهمة كل من الخطأین في النّ المسؤول إلى معیار التّ 

:فیما یلي 

.اث الضررفي إحدالتقسیم بحسب معدل مساهمة كل من خطأ المضرور و خطأ المسؤول :ثانیا 

الحل الأمثل الذي من خطأ المضرور و خطأ المسؤول ، فإنّ حداث الضرر كلّ إذا اشترك في إ

لیم في توزیع المسؤولیة هو ما یأخذ بمقدار ما ساهم به ه العدل و یقضي به المنطق القانوني السّ یقرّ 

منهما في المسؤولیة تبعا لما أسهم به في ارة ، فیقوم القاضي بتحدید قسط كلّ تیجة الضّ كل فعل في النّ 

وزیع من الضرر الذي عرف و من الظرف الذي حصل فیه إحداثها ، و ینطلق هذا المعیار في التّ 

.2رة في حصولهق من العوامل المؤثّ للتحقّ 

حداث ا بحسب معدل ما شارك به خطؤه في إتوزیع أعباء الضرر بإلزام كل واحد منهمو هكذا یتمّ 

رر ، و لیس بحسب جسامة الخطأ أو تفاهته و بالتالي لا یحكم للمضرور إلاّ بتعویض یعادل ما الض

.من تقبّله و غلّبه 3ساهم به المسؤول بخطئه في إحداث الضرر ، و قد وجد هذا المعیار في الفقه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.283أنظر حسین النعمة،المرجع السابق،ص  5و  4 الانتقادین1

.340، صالسابق، المرجععاطف النقیب2

عبد الستار التلیلي،المرجع السابق،ص .159، صالسابق، المرجعأسامة عبد العلیم فرج الشیخ:العربيمن الفقه 3

علي علي سلیمان،مقاله،تعدّد المسؤولیة في القضاء الفرنسي .340عاطف النقیب،المرجع السابق،ص .136

.و ما بعدها10، صالسابق، المرجعو القانون المدني الجزائري

ف  499و الإخوة مازو و تونك،المرجع السابق،ص . 52و  5فیالار،المرجع السابق،ص :و من الفقه الفرنسي 

  .1511و  1510
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و تناسبه مع نظریة الواقعي،ر بمنطقه القانوني و وزیع مبرّ هذا المعیار للتّ و قد اعتبر الفقه أنّ 

ر للحادث لیم و ما یبعث علیه من تصوّ السّ و مع الحسّ معیارها،ة المنتجة و ما یفضي إلیه السببیّ 

.1و هي غیر متعارضة مع مبادئ قانونیة ملزمةحلقاته،وتسلسل 

ته مختلف التشریعات العربیة یة و قبول الفقه له فقط بل أقرّ وزیع بأهمّ المعیار للتّ و لم یحظى هذا

.منها و الأجنبیة

یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض : "ه بأنّ من القانون المدني المصري تقضي 216فالمادة 

و هي " حداث الضرر أو زاد فیه ا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إیحكم بتعویض ما إذأو ألاّ 

.یبي و القانون المدني السوري على التوالي من القانون المدني اللّ  217و  219تطابق المادتین 

هم خطأ الشخص مع خطأ إذا أس: " ه الكویتي على أنّ من القانون 234ت المادة كما نصّ 

بقدر یتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في ه لا یكون ملتزما إلاّ حداث الضرر ، فإنّ المضرور في إ

وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه و مع ذلك لا یكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ 

  ".ة المسؤول أثر في مقدار الدیّ 

ر قد اقترف خطأ من إذا كان المتضرّ : " ه اللبناني بأنّ من القانون المدني 135المادةكما تنصّ 

ي إلى ما من تبعة خصمه لا أن یزیلها ، و جب توزیع التبعة على وجه یؤدّ ف إلى حدّ شأنه أن یخفّ 

  ".رتخفیف بدل العوض الذي یعطى للمتضرّ 

إذا كان لخطأ المضرور نصیب في ":بأنّهني الألماني من القانون المد254كما تقضي المادة 

ف قیام الالتزام بالتعویض و مدى التعویض الواجب أداؤه على توقّ وقوعه،حداث الضرر عند إ

".حداث الضرررجحان نصیب أي من الطرفین في إو بوجه خاص، على مبلغالظروف،

"من مجموعة الالتزامات البولونیة على أنّه 158/2كما نصّت المادة  حینما یكون المضرور قد :

".ساهم في تسبیب الضرر فإنّ الالتزام بالتعویض یكون منقوصا بمقدار هذه المساهمة 

منه 78و أخذ بنفس الاتجاه مشروع القانون الفرنسي الإیطالي للالتزامات و العقود في المادة 

.2منه1304و القانون النمساوي المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.340، صالسابق، المرجععاطف النقیب1

  .277و  276السابق، ص ، المرجعأشار لهذه التشریعات الأجنبیة حسین النعمة2
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معیار جسامة الضرر هو الحل العملي العادل الذي ینبغي ضح من هذه النصوص الصریحة أنّ یتّ 

بتوزیع المسؤولیة في حالة اشتراك خطأ المضرور مع خطأ أن یستعین به القاضي عند قیامه

.المسؤول

: ه من القانون المدني على أنّ 177و قد أحسن ما فعل المشرع الجزائري حین نص في المادة 

كان الدائن بخطئه قد اشترك في یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو لا یحكم بالتعویض إذا"

  ."هحداث الضرر أو زاد فیإ

همة كل خطأ من العبرة في توزیع المسؤولیة بین الخصمین تكون على مقدار مساو هذا یعني أنّ 

ما حداث الضرر أو في زیادة مقداره ، فلیست العبرة بجسامة الخطأ أو مقداره و إنّ ذین الخطأین في إه

فق مع أحدث ما استقرّ تّ یقاع الضرر و بهذا یكون تشریعنا مبمدى تأثیر هذا الخطأ أو ذاك في إالعبرة 

  .دد علیه الفقه و القضاء في هذا الصّ 

جاء 1طار القوة القاهرة ، إذ في قرار للمحكمة العلیاوزیع في إو قد أخذ القضاء الجزائري بهذا التّ 

جزء من مسؤولیة بإسنادهمقضاة الموضوع أنّ -في قضیة الحال–ا كان الثابت لمّ ":فیه ما یلي 

الأشغال هذا ها بعد انتهاءالفیضان إلى الشركة الطاعنة بنسبة الثلثین لكونها قامت بفتح ثغرة و لم تسدّ 

و من جهة ثانیة بأخذ قضاة الموضوع ظرف القوة القاهرة و مشاركتها في وقوع الضرر ،من جهة 

".لیم قوا القانون التطبیق السّ قد طبّ بنسبة الثلث الباقي بعین الاعتبار یكونون بقضائهم كما فعلوا 

حساب فقد یدلّ الاحتمالات،بفكرة حساب التقّدیر،ر البعض عن هذه الطریقة في و قد عبّ 

بالمقارنة بخطأ -خطأ المنسوب إلیه الضرر كانت له الاحتمالات مثلا قاضي الموضوع على أنّ 

ضعف فرصة هذا الأخیر في إحداث الضرر، و بالتالي سوف یقوم بقسمة المسؤولیة -المضرور

.1/32، 2/3بینهما بنسبة 

و هكذا فإنّ توزیع أعباء الضرر بین خطأ المسؤول و خطأ المضرور ، بحسب معدل مساهمة كل 

وع الذي له في هذا منهما في الضرر الحاصل ،هي مسألة واقع یترك أمر تقدیرها لقاضي الموض

المجال سلطة تقدیریة واسعة ، و إن كانت العملیة الحسابیة التي یقوم بها القاضي تفتقر إلى الدقّة

لأنّه لا یملك من الوسائل التقنیة التي تمكّنه من ذلك على عكس الخبیر الذي تكون حساباته دقیقة

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.11، ص2، ع1992ق لسنة .،م53010رقم  ،ملف25/5/1988قرار بتاریخ 1

.275، صالسابق، المرجعحسین النعمة2
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إلاّ أنّ القاضي یصل للنسبة التي صرّح بها و التي تمثّل معدل مساهمة كل من الخطأین في الضرر 

  .أعلاهو إنّما من خلال فكرة الاحتمالات كما سبق الذكر دقیقة،لیس بطریقة علمیة 

و خلاصة القول هي أنّ معیار توزیع المسؤولیة بین المضرور المدعي و المسؤول المدعى علیه 

بحسب معدل مساهمة كل من خطأ المضرور و خطأ المسؤول في إحداث الضرر هو الحلّ الذي 

.ینسجم مع الواقع العملي و یستقیم مع المنطق القانوني السّلیم 
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:الخاتمة 

بخصوص خطأ المضرور و أثره في المسؤولیة راسة التي قمت بها في هذه المذكرة من خلال الدّ 

:و هي كالتالياتّضحت لي بعض الاستنتاجاتالمدنیة 

فة الخاطئة لفعل المضرور ، و بالتالي فإنّ إعفاء الفقه و القضاء مجتمع على اشتراط الصّ أنّ جلّ :أولاّ

كون ما صدر من المتضرّر المنسوب إلیه الضرر من جزء من المسؤولیة أو منها كلّها یعتمد على 

.خطأ

من المسؤولیة  اأنّ غالبیة التشریعات الحدیثة و الفقه و القضاء تعتبر فعل عدیم التّمییز خطأ معفی:ثانیا

.إلاّ أنّ هذا الخطأ یقوم بصورة موضوعیة

التشریعات الحدیثة ، إذ لا یعفي المنسوب إلیه أنّ المشرع الجزائري أخذ موقفا مغایرا لموقف :ثالثا

و أنّ هذا .التّمییزالضرر من المسؤولیة إذا كان المضرور الذي شارك بفعله في إحداث الضرر عدیم 

ن قبل الفقه الجزائري ، إلاّ أنّني أشاطر المشرع الجزائري الرّأي للأسباب السابقة الموقف لقي انتقاد م

.الذكر  

أنّ الاتجاه الغالب في الفقه و القضاء یشترط في خطأ المضرور حتى یكون سببا للإعفاء من :رابعا

قضاء أنّ مستقرّ علیه فقها و و من المعروف و ال.تتوافر فیه صفات القوة القاهرة المسؤولیة أن

عدم التوقّع و عدم إمكان تلافي الحادث أو دفعه صفتان ضروریتان لاعتبار الحادث بمثابة صفتي

.القوة القاهرة  

غیر متوقّع في كان ثبات أنّ خطأ المضرور ب إلیه الضرر من المسؤولیة علیه إالمنسو فلكي یتخلّص

.منشئه و مستحیل الدفع في نتائجه الضّارة 

المعیار الموضوعي ار المعتمد لتقدیر شرطي عدم التوقّع و استحالة الدفع هوأنّ المعی:خامسا

و ذلك بالنظر إلى المسلك المألوف للشخص العادي،بوضع المنسوب إلیه الضرر في نفس ظروف 

أي أنّ معیار ،ة لا مطلقةالشخص العادي، و أنّ الاستحالة المتطلّبة في الشرطین هي استحالة نسبیّ 

" .عادة "التقدیر هو المعیار المرن باستعمال كلمة   
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و إنّ هناك من الفقه من یتشدّد في تقدیر شرطي عدم التوقّع و استحالة الدفع بالنسبة للمسؤولیة 

.العقدیة،و بالنسبة للشخص المحترف

.مضرور ن على اشتراط توافر الشرطین معا في خطأ الأنّ الفقه و القضاء مجمعا:سادسا

أنّه متى أثبت المنسوب إلیه الضرر أنّ خطأ المضرور كان السبب الوحید في وقوع :سابعا

،إلاّ أنّ المشرع الجزائري أورد كمبدأالضرر،فمن شأن هذا الخطأ أن یحرم المضرور من كلّ التعویض

حصل على استثناء على هذا المبدأ و ذلك في حوادث المرور و حوادث العمل،بحیث جعل المضرور ی

.التعویض الكامل حتى و لو تسبّب بخطئه في إلحاق الضرر بنفسه

أنّه إذا لم یستطع المنسوب إلیه الضرر إثبات أنّ خطأ المضرور كان السبب الوحید في وقوع :ثامنا

الضرر،فإنّه یكون قد اشترك بخطئه في وقوع الضرر،فإنّ كل من التشریع و الفقه و القضاء قد استقرّ 

.بینهماعلى توزیع المسؤولیة في هذه الحالة 

تعدّدت إلاّ أنّ المعیار توزیع المسؤولیة بین المضرور و المنسوب إلیه الضررمعاییرأنّ :تاسعا

هو  و حداث الضررمعدّل مساهمة كل من الخطأین في إبحسبمعیار التوزیع هو الأنسب و الأرجح

.قیم مع المنطق القانوني السّلیمالحلّ الذي ینسجم مع الواقع العملي و یست
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قائمة المراجع مرتّ بة ترتیبا هجائیا :

أولا : المراجع باللّ غة العربیة :

1-الكتب :

السبب الإعفاء من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات دراسة تحلیلیة لنظریة ابراهیم الدسوقي،-

.1975دار النهضة العربیة،:مصر.الأجنبي في الفقه و القضاء المصري و الفرنسي

أحكام مسؤولیة الأمین في الفقه الإسلامي و القانون المدني دراسة العلیم فرج الشیخ،أسامة عبد-

.2006دار الجامعة الجدیدة،:الإسكندریة،مصر.مقارنة

.1966الإسكندریة،، جامعةالجزء الأول.النظریة العامة للالتزام،مصادر الالتزامأنور سلطان،-

الطبعة .الالتزام في القانون المدني الأردني،دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميمصادرأنور سلطان،-

.2002دار الثقافة،:عمان،الأردن.الأولى

الجزء .،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،الواقعة القانونیةالعربيبلحاج-

.2008امعیة،دیوان المطبوعات الج:بن عكنون،الجزائر.الثاني،الطبعة الخامسة

الطبعة ).مع مقارنة بین القوانین العربیة(النظریة العامة للالتزام، في مصادر الالتزامتوفیق حسن فرج،-

.الدار الجامعیة،بدون تاریخ :بیروت،لبنان.الثالثة

الجزء الثالث ".الرابطة السببیة"شرح القانون المدنيالمبسوط فيحسن علي الذنون،-

).أشرف على تنقیحه و طبعه محمد سعید الرحو.(2006دار وائل،:والخامس،بیروت،لبنان

الجزء الأول،الطبعة .النظریة العامة للالتزام،مصادر الالتزامحسام الدین كامل الأهواني،-

.1995دار النهضة العربیة،:مصر.الثانیة

الجزء .الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري،مصادر الالتزامد حسن قدادة،خلیل أحم-

.2005دیوان المطبوعات الجامعیة،:الجزائر.الأول،الطبعة الثانیة

.2007دار هومة،:الجزائر.المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائريرایس محمد،-

دار :الإسكندریة،مصر.على الحق في التعویضرضاء المضرور بالضرر و أثرهرضا محمد جعفر،-

.2005الجامعة الجدیدة،
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.2003دار الجامعة الجدیدة،:الإسكندریة،مصر.الطبعة الثالثة.مصادر الالتزامرمضان أبو السعود،-

الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات،المجلد الثاني،في الفعل الضار سلیمان مرقس،-

.1988المنشورات الحقوقیة صادر،:بیروت،لبنان.الجزء الثالث،الطبعة الخامسة.والمسؤولیة المدنیة

.1973الجزائر،.النظریة العامة للمسؤولیة عن العمل الشخصي،الخطأ و الضررعاطف النقیب،-

النظریة العامة للمسؤولیة عن فعل الأشیاء في مبادئها القانونیة و أوجهها عاطف النقیب،-

.1981منشورات عویدات،:بیروت،لبنان.یةالطبعة الثان.العملیة

المفهوم القانوني لرابطة السببیة و انعكاساتها في توزیع عبء المسؤولیة عادل جبري محمد حبیب،-

.2003دار الفكر الجامعي،:الإسكندریة.المدنیة دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي

الشركة :الجزائر.الأسباب القانونیة لدرئهاشروط قیام مسؤولیة الناقل الجوي و عبد الستار التلیلي،-

.1976الوطنیة،

الوسیط في شرح القانون المدني،نظریة الالتزام بوجه عام مصادر عبد الرزاق أحمد السنهوري،-

.1952دار إحیاء التراث العربي،:الجزء الأول،بیروت،لبنان.الالتزام

منشورات الحلبي :بیروت، لبنان.الثانيالجزء.نظریة العقدعبد الرزاق أحمد السنهوري،-

.1998الحقوقیة،

الجزء .الوجیز في شرح القانون المدني،نظریة الالتزام بوجه عامعبد الرزاق أحمد السنهوري،-

.1997.تنقیح المستشار مصطفى محمد الفقى،الطبعة الثانیة.الأول

المجلد الثاني مصادر .الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق أحمد السنهوري،-

.2000منشورات الحلبي الحقوقیة،:بیروت،لبنان.الطبعة الثالثة.الالتزام

دار النهضة العربیة،بدون :القاهرة،مصر.علاقة السببیة في المسؤولیة المدنیةعبد الرشید مأمون،-

.تاریخ

المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري و المقارن دراسة عز الدین حروزي،-

.2008دار هومة،:الجزائر.مقارنة

.الطبعة الأولى.الضرر المرتد و تعویضه في المسؤولیة التقصیریة دراسة مقارنةعزیز كاظم جبر،-

.1998مكتبة دار الثقافة،:عمان،الأردن
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.2002موفم للتوزیع،:الجزائر.لعمل المستحق للتعویضلالتزامات،اا علي فیلالي،-

المؤسسة الوطنیة للفنون :الجزائر.الطبعة الثانیة.الالتزامات الفعل المستحق للتعویضعلي فیلالي،-

.2010المطبعیة،

بن .دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائريعلي علي سلیمان،-

.1984عات الجامعیة،دیوان المطبو :عكنون،الجزائر

دیوان :بن عكنون،الجزائر.ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائريعلي علي سلیمان،-

.1992المطبوعات الجامعیة،

الطبعة .النظریة العامة للالتزام،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائريعلي علي سلیمان،-

.2008المطبوعات الجامعیة،دیوان :بن عكنون،الجزائر.الثامنة

.1983مؤسسة الثقافة الجامعیة بالإسكندریة،.قانون العقوبات القسم العامعوض محمد،-

الناقل الجوي الدولي عن الضرر الواقع على الأشخاص و أمتعتهم مسؤولیةعیسى غسان ربضي،-

.2011دار الثقافة،:عمان،الأردن.الطبعة الثانیة.دراسة مقارنة

بن .المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائريفاضلي ادریس،-

.2006دیوان المطبوعات الجامعیة،:عكنون،الجزائر

منشأة :مصر).نحو مسؤولیة موضوعیة(دراسات في المسؤولیة التقصیریة فتحي عبد الرحیم عبد االله،-

.2005المعارف،

.1998الدار الجامعیة،:بیروت.و الدوليالقانون الجوي النقل الجوي الداخلي فریر العریني،-

.2007دار الجامعة الجدیدة،:الإسكندریة.المسؤولیة المدنیة للمنتج دراسة مقارنةقادة شهیدة،-

المؤسسة .الوجیز في نظریة الالتزام،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائريمحمد حسنین،-

.1983الوطنیة للفنون المطبعیة،

الإسكندریة ، .منهاالمسؤولیة عن حوادث السیارات و التأمین الإجبارينصور،محمد حسین م-

.2003دار الجامعة الجدیدة،:مصر

.دار الجامعة الجدیدة،بدون تاریخ:الإسكندریة،مصر.المسؤولیة الطبیةمحمد حسین منصور،-

قانون البحري المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة و مسؤولیة مالك السفینة في المحمد زهدور،-

.1990دار الحداثة،:بیروت،لبنان.الطبعة الأولى.الجزائري
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الطبعة .الخطأ غیر المغتفر،سوء السلوك الفاحش و المقصودمحمد سعید رشدي،-

.1995.الكویت.الأولى

في شرح القانون المدني،النظریة العامة للالتزامات مصادر الواضحمحمد صبري السعدي،-

.2011دار الهدى،:عین ملیلة،الجزائر.التقصیریة دراسة مقارنة في القوانین العربیةالمسؤولیة .الالتزام

.1986.الجزائر.العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا للالتزاممحمود جلال حمزة،-

:بیروت،لبنان.الجزء الثاني،الطبعة الرابعة".المسؤولیة المدنیة"القانون المدني،مصطفى العوجي،-

.2009لحقوقیة،منشورات الحلبي ا

الطبعة .أحكام حوادث العمل و الأمراض المهنیة في القطاعین الخاص و العاممصطفى صخري،-

.1998مكتبة دار الثقافة،:عمان،الأردن.الأولى

نظریة الضمان أو أحكام المسؤولیة المدنیة و الجنائیة في الفقه الإسلامي دراسة وهبة الزحیلي،-

.1970ر الفكر،دا:سوریا.الطبعة الأولى.مقارنة

منشأة :مصر).دراسة مقارنة(المسؤولیة عن الأشیاء في ضوء الفقه و القضاءیحي أحمد موافي،-

.1992المعارف بالإسكندریة جلال حزى و شركاه،

2-الرسائل و المذكرات الجامعیة.

أ-الرسائل الجامعیة.

القانون الیمني مقارنا بالقانون الإعفاء من المسؤولیة المدنیة في اسماعیل محمد علي المحاقرى،-

.1996.القاهرة.رسالة دكتوراه.المصري و الشریعة الإسلامیة  

رسالة لنیل درجة .الحمایة القانونیة للمسافر في عقد نقل الأشخاص البريبراسي محمد،-

-2010.تخصص القانون الخاص،فرع قانون اقتصادي،جامعة سیدي بلعباس،كلیة الحقوق.الدكتوراه

2011.

جامعة .رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص.المسؤولیة المدنیة للمحاميار أمال،حب-

.بدون تاریخ.كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة.وهران

جامعة .رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص.دفع المسؤولیة المدنیة للناقلدهانة محمد،-

.2011-2010.لسیاسیةتلمسان،كلیة الحقوق و العلوم ا
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رسالة لنیل شهادة دكتوراه .إلتزام الطبیب باحترام إرادة المریض دراسة مقارنةمصابیحي فتیحة،زعنون-

.2008-2007.كلیة الحقوق.جامعة وهران.الدولة في القانون الخاص

لنیل درجة دكتوراه الدولة أطروحة.مسؤولیة عدیم التمییز في التشریع الجزائري مقارنازهدور سهلي،-

.2006-2005.كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة.جامعة وهران.في القانون الخاص

دفع المسؤولیة المدنیة،دراسة مقارنة في المسؤولیة التعاقدیة و التقصیریة في نظریةسلیمان مرقس،-

.1936.القاهرة.رسالة دكتوراه.القانون الفرنسي و المصري  

جامعة عین شمس،.رسالة دكتوراه.مین المسؤولیة من إصابات العملتأالنبي خلف،محمد سعید عبد -

.1981.القاهرة  

لنیل رسالة.المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائريمحمود جلال حمزة،-

.معهد الحقوق و العلوم السیاسیة و الإداریة.جامعة الجزائر.درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص

1980-1981.

رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون .المسؤولیة المدنیة عن حوادث المرورمحمودي فاطیمة،-

.2011-2010.كلیة الحقوق.جامعة وهران.الخاص

رسالة للحصول على درجة .دفع المسؤولیة بخطأ المضرور دراسة مقارنةالنعمة،یوسف أحمد حسین -

.1991.كلیة الحقوق.جامعة القاهرة.الدكتوراه في الحقوق

السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة التقصیریة عن الأشیاء غیر یوسف فتیحة المولودة عماري،-

كلیة .جامعة الجزائر.دكتوراه الدولةرسالة لنیل درجة .الحیة في القانون المدني الجزائري

.2005-2004.الحقوق

ب- المذكرات الجامعیة.

مذكرة لنیل شهادة .تحدید الشخص المسؤول عن الأضرار الناتجة عن الأشیاءزهدور سهلي،-

.جامعة وهران.الماجستیر في القانون الخاص،معهد الحقوق و العلوم الإداریة

مذكرة لنیل شهادة .حوادث العمل بین نظریة الأخطار الإجتماعیة و قواعد المسؤولیةطحلال علال،-

.2005-2004.كلیة الحقوق.جامعة الجزائر.فرع القانون الخاص.الماجستیر في الحقوق
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بحث للحصول على .المسؤولیة عم الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائريفاضلي ادریس،-

-1978.جامعة الجزائر،معهد الحقوق و العلوم الإداریة والسیاسیة.ود و المسؤولیةدبلوم ماجستیر العق

1979.

3-المقالات.

المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري،المجلة الجزائریة بلحاج العربي،-

.646ص .1991سنة 3للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة،الجزائر،رقم   

رضا المریض بالعمل الطبي،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة علي فیلالي،-

.39ص .1998لسنة  3رقم .36الجزء .والسیاسیة  

السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة في القانون علي علي سلیمان،-

.55،ص34،عدد 1987المدني الجزائري،مجلة الشرطة،

تعدد المسؤولیة في القضاء الفرنسي و القانون المدني الجزائري،مجلة علي علي سلیمان،-

.10،ص 43،عدد 1990الشرطة،

المجلة القضائیة،عدد خاص،الجزء الثاني،سنة .المنازعات المتعلقة بحوادث العملمحدادي مبروك،-

.104، 103،ص 1997

،العدد 2001المجلة القضائیة لسنة .كك الحدیدیةالمسؤولیة المدنیة للنقل بالسمختار رحماني محمد،-

.68الثاني،ص 

المجلة القضائیة لسنة .الجسمانیة لضحایا حوادث المرورتعویض الأضرار مراد بن طباق،-

.26،العدد الرابع،ص 1991

في  دور الضحیة و علاقتها بالجاني في جرائم القتل العمد و الضرب و الجروح العمدیةمانع علي،-

سنة  2و  1الجزائر،رقم .المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة و السیاسیة.الجزائر دراسة مقارنة

.302،ص 1991
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4-المحاضرات.

وهران .المدرسة الوطنیة للإدارة.النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي،-

1988-1989.

محاضرات ألقیت على طلبة ماجستیر القانون .المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیةزهدور محمد،-

.2012-2011المدني،سنة 

5-النصوص القانونیة حسب صدورها تاریخیا.

الجریدة 21/4/1966المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة،بتاریخ  183- 66رقم  الأمر-

.1966،لسنة 55الرسمیة عدد 

زامیة التأمین على السیارات و بالنظام عن المتعلق بإل1/4/1974المؤرخ في  15- 74رقم  الأمر-

31-88المعدل و المتمم بالقانون رقم 1974لسنة 15الجریدة الرسمیة عدد .تعویض الأضرار

.1988،لسنة 20الجریدة الرسمیة ،العدد ،.19/7/1988المؤرخ في 

المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الصادر بالأمر رقم ،الجزائريالمدنيالقانون-

.2007مایو 13المؤرخ في 05-07بالقانون رقم والمتمم

المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الصادر بالأمر رقم ،الجزائريالتجاريالقانون-

المؤرخ 27-96مر رقم ،بالأ1993أبریل 25المؤرخ في 08-93والمتمم بالمرسوم التشریعي رقم 

.2005فبرایر 6المؤرخ في 02-05و القانون رقم 1996دیسمبر  9في 

المعدل 1976أكتوبر 23المؤرخ في 80-76الصادر بالأمر رقم ،الجزائريالبحريالقانون-

.1998جوان 25المؤرخ في 05-98والمتمم بالقانون رقم 

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة الجریدة 1983یولیو 2المؤرخ في  13-83رقم  القانون-

.1983لسنة ،38الرسمیة العدد 

02-05المعدل و المتمم بالأمر 1984یونیو 9المؤرخ في  11-84رقم  ،الجزائريالأسرةقانون-

.2005فبرایر 27المؤرخ في 

المتعلق بالأمن و السلامة و الاستعمال و الحفاظ 25/12/1990المؤرخ في  35-90رقم  القانون-

.1990لسنة 56في استغلال النقل بالسكك الحدیدیة،الجریدة الرسمیة العدد 
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،المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها 19/8/2001المؤرخ في  14-01رقم  القانون-

.2001لسنة  46العدد  الجریدة الرسمیة.و أمنها
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الملخص

یكون لھ الحق في التعویض ممن سبب إن القاعدة العامة في القانون المدني ھي أنھ كل من تضرر من فعل ما،
غیر أنھ .على التعویض یجب أن تكون ھناك علاقة سببیة بین الفعل المرتكب و الضررو للحصول.ھذا الضرر

یجوز للمنسوب إلیھ الضرر أن یدفع المسؤولیة عن نفسھ،و ذلك بإثبات أن الضرر ناشئ عن سبب أجنبي لا ید لھ 
و من بینھا خطأ لیة،من القانون المدني الجزائري الأسباب التي تدفع بھا المسؤو127فیھ،و قد أوردت المادة 

فإذا استطاع المنسوب إلیھ الضرر إثبات أن الضرر قد نجم عن خطأ المضرور المضرور الذي ھو محل بحثنا،
الضرر،بحیث كان غیر ممكن التوقع و مستحیل الدفع أعفي كلیا إحداثو أن ھذا الخطأ كان السبب الوحید في

في إحداث الضرر،یعفى ھذا الأخیر و المنسوب إلیھ الضررأما إذا اشترك خطأ كل من المضرور.من المسؤولیة
جزئیا من المسؤولیة،بحیث تقسم المسؤولیة بینھما و ذلك بحسب معدل مساھمة كل من خطأ المضرور و خطأ 

.المسؤول في إحداث الضرر

:الكلمات المفتاحیة

؛ التوقعإمكانعدم ؛ السبب الأجنبيشروط ؛ فعل المضرور؛ خطأ المضرور؛ السبب الأجنبي؛ المسؤولیة المدنیة
.معیار تقسیم المسؤولیة؛ الإعفاء الجزئي؛ الإعفاء الكلي؛ استحالة الدفع

2014ماي 18نوقشت یوم 
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